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 بسم الله الرحمن الرحيم

  

ُ مَثلًَا كَلِمَةا طَي ِبةَا كَشَجَرَةٍ طَي بِةٍَ "  ألَمَْ ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّه

تؤُْتيِ أكُُلهََا كُله ( 24)أصَْلهَُا ثاَبِتٌ وَفرَْعُهَا فيِ السهمَاءِ 

ُ الْْمَْثاَلَ لِلنهاسِ لعَلَههُمْ  حِينٍ بِإِذْنِ رَب هَِا ۗ وَيضَْرِبُ اللَّه

وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبيِثةٍَ اجْتثُهتْ  (25)يتَذََكهرُونَ 

ُ الهذِينَ  (26)مِن فوَْقِ الْْرَْضِ مَا لهََا مِن قرََارٍ  يثُبَ تُِ اللَّه

نْياَ وَفيِ الْْخِرَةِ ۖ  آمَنوُا باِلْقوَْلِ الثهابِتِ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

ُ الظهالِمِينَ ۚ وَيفَْعلَُ  ُ مَا يشََاءُ وَيضُِلُّ اللَّه  ".(27)اللَّه

 صدق الله العظيم                                                  

(27-24)سورة إبراهيم الآية:                                                       

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 إهـــــــــــــــــداء

 
 

ونبرات صوتها الحنون مازالت إلى التي كانت دعواتها سندا لي في حياتها ، 

 "أميترافقني بعد مماتها "

 " أبـي إلى الـذي تحمَّلني صغيرا وكبيرا بحنانه وعطائه "

 " آمالإلـى التي صورتها ترافقني أينما رحت وارتحلت أختي المرحومة " 

 "زوجتيإلى معينتي في تحمل الصعاب و رفيقة دربي " 

 " أولادي إلى فلذات كبدي "

 " وكل العائلة  خوتي وأخواتيإإلى كل "

 إلى من كل من عرفت 

 أهدي لهم هذا المجهود المتواضع

 

 

 
 



 
 

 
 كلمة شكر

 

حمد الله حمدا كثيرا و أشكره  على  نعمه  و فضله  علي، و توفيقه لي في إنجاز أ      
هذا العمل، وأتقدم  بجزيل  الشكر و الامتنان و خالص  معاني التقدير و الاحترام  إلى  

على كل ما قدّمه  لي من توجيهات ونصائح  سالمي عبد السلامالمشرف الأستاذ الدكتور 
العمل، فهو الذي وقف معي في كل اللحظات الصعبة، وكان  وإرشادات في  إنجاز هذا

جعلاب جزيلا في عطائه التوجيهي والعلمي، وكذلك أوجه شكري الخاص إلى الدكتور 
المشرف المساعد الذي لم يبخل عليّ بنصائحه وإرشاداته القيّمة بالرغم من التزاماته  كمال

رئيس لجنة التكوين الذي حرص  حميدبن علية العلمية والإدارية،وإلى الأستاذ الدكتور 
أشدّ الحرص على كل مراحل التكوين في الدكتوراه، ولم يبخل عليّ بتوجيهاته القيّمة، 
فاتحا مجال المساعدة في كل الأوقات ورافعا عنّي حرج الطلب، كما لا يسعني إلا أن 

صائحه توفر الذي كانت ن بن أحمد عبد المنعمأتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ الدكتور 
التي ساهمت  لبيض ليلىلي الأمان خلال فترة التكوين،وأتقدم بعظيم الشكر إلى الدكتورة 

بشكل وافر بمنهجة عملي هذا بفضل إرشاداتها، واضعة خبرتها الواسعة في خدمة جميع 
 الطلبة.

 كليةإدارة وموظفي مكتبة  ، وإلىالأساتذة المناقشينكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى     
بجامعة الجلفة الذين مدّوا ليّ يد العون، وإلى جميع أساتذة و إدارة قسم الحقوق  الحقوق 

 بدون استثناء.  
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بفكرة سمو القاعدة الدستورية، بحيث موضوع الرقابة على دستورية القوانين  ارتبط    

 معها الوضعية التي يحتلها الدستور في الهرم القانوني للدولة. تنعكس
حترام أي نظام اعتبار الرقابة على دستورية القوانين مؤشرا حقيقيا لمدى ا كما يمكن      

إضافة إلى أنها ضمانة فعلية لتكريس مفهوم  دستوري لشروط إقامة دعائم دولة القانون،
حترام حقوق الإنسان وحرياته في ظل المبادئ التي يكفلها الدستور، كل تلك االمواطنة و 

حتلال موضوع الرقابة الدستورية حيزا هاما من الدراسات المتعلقة االعوامل ساعدت في 
 بالفقه الدستوري.

رة في بدايات تطبيقها، أصبحت اليوم نظاما إن الرقابة الدستورية بعد أن بدأت كفك   
متكاملا له أسسه وآثاره المنتجة على مراكز السلطات والعلاقة فيما بينها، وعلى حماية 

 لوضعها كنظام قائم بحد ذاته.   تعتبر كذلك هدفاالحقوق والحريات، هذه الأخيرة 
رى، مر هو الآخر بتطور والنظام الدستوري الجزائري كغيره من الأنظمة الدستورية الأخ   

في مجال إنشائه لنظام الرقابة على دستورية القوانين، مع اختلاف لمفهوم هذا النظام 
كرسته كل مرحلة من تلك المراحل، بحيث أعطت صورا متباينة من ناحية التطبيق والآثار 

 .خلال الممارسة خصوصية ارتبطت بكل مرحلة المترتبة عنها، اكتسبت من
على عدة عناصر، من أهمها الصلاحيات التي تتمتع  تعتمدالخصوصية التي هذه     

بها الهيئة الدستورية المعنية بعملية الرقابة الدستورية والمتمثلة في المجلس الدستوري، 
وكل ما يتعلق بالجوانب التنظيمية لهذا الجهاز، وما يتمتع به من مكانة وسط الأجهزة 

 دستوري الجزائري.التي يتكون النظام ال
أساسية للوقوف  قاعدةتشكل  وتطوراتها ن المجالات التي تطالها الرقابة الدستوريةإ    

على مدى نجاعة نظام الرقابة الدستورية في الجزائر، قياسا بأنظمة دستورية تبنت نفس 
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كل من تونس والمغرب قبل  إلىهذا النموذج من الرقابة والتي من أهمها فرنسا، إضافة 
 لتحول من نظام الرقابة السياسية على دستورية القوانين إلى الرقابة القضائية.ا

سبق تظهر مدى فعالية نظام الرقابة الدستورية في الجزائر بشكل  وعلى أساس ما    
بارز من خلال رصد حدود العلاقة بين السلطات، والوسائل التي وضعها هذا النظام 

اردة في الدستور، من ل حماية الحقوق والحريات الو لتنظيم هذه العلاقة، وكذلك في مجا
 لى نتائج ملموسة، ومنه التجسيد الفعلي والحقيقي لمفهوم دولة القانون. أجل الوصول إ

ومنه فإن مجال الدراسة من الناحية المكانية سيشمل النظام الدستوري الجزائري    
س الدستوري باعتباره الهيئة وكيفيات انعكاس تطبيق نظام الرقابة الدستورية على المجل

المكلفة دستوريا في الجزائر بعملية الرقابة الدستورية، وتطور تشكيلته واختصاصاته 
لى التجربة التي خاضتها كل مجلس الدستوري الفرنسي، والتعرض إالرقابية، مع مقارنته بال

لى دستورية السياسية ع من دولتي الجوار تونس والمغرب، قبل تحولهما من نموذج الرقابة
 لى الرقابة القضائية. القوانين إ

كما سيكون موضوع دراستنا محصورا من الناحية الزمنية منذ نشأة المجلس الدستوري    
إلى غاية التعديل الدستوري لسنة  1963ولو نظريا بموجب الدستور الجزائري لسنة 

 وانين في الجزائر.   ، وما تخللتها من تطورات شملت نظام الرقابة على دستورية الق2016
فأما إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، ختيار هذا الموضوع فإنه يعوداأما عن أسباب    

هتمامي الشديد منذ بداية دراستي في مجال الحقوق ا الأسباب الذاتية، فيعود سببها إلى 
ابة بمقياس القانون الدستوري بشكل عام، وبكافة مواضيعه، لكن يبقى دائما موضوع الرق

لبروز الجانب العملي بشكل  على دستورية القوانين من المواضيع التي تشدني،
ات جتهادات المجلس الدستوري إضافة إلى كيفياوالذي يظهر خاصة من جانب أوضح،

 ستعمال مختلف تقنياتها المتعددة.ممارسة هذه الرقابة، من خلال ا
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لدراسة فذلك راجع إلى أن الرقابة ختيار موضوع هذه افيما تعود الأسباب الموضوعية لا   
على دستورية القوانين أضحت موضوع الساعة، خاصة من خلال ما تضمنه التعديل 

، وتكريس مفاهيم جديدة لهذا الموضوع، لاسيما في توسيع دائرة 2016الدستوري لسنة 
ين، ولإزالة اللبس والغموض الإخطار، ومنح الأفراد حق الطعن في دستورية القوان

 خاصةأصبح من الضروري الخوض في هذا الموضوع، وإعطاء صورة تفصيلية له، ،عنها
وأن إدراج آلية طعن الأفراد في دستورية القوانين سيستغرق توظيفها بالشكل المطلوب مدة 
زمنية معتبرة، مما سيستدعي منا البحث المعمق حول سبل إنجاحها وتفادي الوقوع في 

ستعانة بالنموذج الفرنسي لأسبقيته ا، والتي من المؤكد ستكون وفق الاإشكاليات مرتبطة به
 في هذا المجال.

لذا فإن هذا البحث يهدف للتطرق إلى المراحل التي مر بها نظام الرقابة على     
، وصولا إلى آخر 1963دستورية القوانين في الجزائر، منذ بداية تأسيسه بموجب دستور 

، والصعوبات العملية التي عرفتها من خلال التعرض إلى 2016تعديل دستوري لسنة 
تباره الهيئة المخولة لها دستوريا بعملية الرقابة على اجتهادات المجلس الدستوري، باع

ي تكريس مبدأ الفصل بين دستورية القوانين في الجزائر، ومدى مساهمته ف
 الحيز الذي احتله عنصر الحماية الدستورية للحقوق والحريات.   إلىإضافة السلطات،

إليها لدراسة  تبرز أهمية موضوع هذه الدراسة بشكل واضح في النتائج المتوصل    
الآثار الناجمة عن ممارسة نظام الرقابة على دستورية القوانين، وذلك من خلال تسليط 

جتهاد الدستوري الجزائري و أهم تطبيقاته من ناحية لضوء على المكانة التي احتلها الاا
إنشاء دولة القانون بمفهومها الحديث، والمتمثلة أساسا في مبدأ الفصل بين السلطات 

ية الحقوق والحريات، مع التركيز على الإضافة الجديدة التي تناولها المؤسس وحما
، وهي منح الأفراد حق الطعن في 2016الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 

 دستورية القوانين، والتي تعتبر موضوعا جديدا في مجال الحقوق الدستورية في الجزائر.
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ة في موضوع هذه الدراسة، وذلك من أجل معرفة مدى كل ذلك كان له بالغ الأهمي   
إمكانية الوصول لكفالة حقيقية للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدساتير 

 المتلاحقة، من خلال نجاعة الوسائل المنتهجة في مجال الرقابة على دستورية القوانين.
نتقادات نقائص والاالوكيفية تعامله مع ستوري الجزائري المؤسس الد وجهكما أن ت   

تجارب المختلف  من قبل المتخصصين في مجال الفقه الدستوري عبرله  الموجهة
لى التأثر بالتطور الذي عرفته الرقابة على إضافة إسواء بالإيجاب أو الرفض،  الدستورية 

 يعكس مكانةدستورية القوانين في الأنظمة الدستورية المقارنة لاسيما منها الفرنسي، 
في تساهم ت الفقهية الدستورية المتخصصة في هذا المجال، هذه الدراسات التي الدراسا

 رفع اللبس عن كثير من المسائل التي ظلت محل نقاش فقهي.
وعليه فإن الرجوع إلى اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري في العديد من آرائه    

تحليل والدراسة وتعامله مع مختلف النصوص التي عرضت عليه، والتعرض لها بال
في رسم التوجه العام  ستؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المؤكد أنهاالمعمقة، 

 .المواضيع المرتبطة بنظام الرقابة الدستورية للمؤسس الدستوري، تجاه عديد
وفي إطار تهيئة المؤسس الدستوري لأرضية إنشاء نظام رقابة فعلي على دستورية    

ر، من المتوقع أن تكون هناك صعوبات عملية تؤدي إلى دون التجسيد القوانين في الجزائ
 الفعلي لها.

وكأي نظام قانوني فإن نظام الرقابة الدستورية يقتضي بدوره إلى آليات لتطبيقه، بحيث    
ينعكس توظيف هذه الآليات على مدى تطور هذا النظام، وما ينتج عنه من آثار مرتبطة 

ن السلطات، كما أنها تعتمد على ضمان أفضل السبل لتوفير بكيفيات بناء العلاقة بي
 حماية للحقوق والحريات الواردة في الدستور.

كل ذلك يحيلنا إلى محاولة قياس مدى توفق المؤسس الدستوري الجزائري  في مواكبة   
التطور الذي تعرفه أنظمة الرقابة على دستورية القوانين المقارنة، لاسيما في فرنسا مهد 
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رنسي من اجتهادات في هذا لرقابة السياسية، وما تبناه المجلس الدستوري الفا
وعدم تأثره بما انتهجته الأنظمة الدستورية المجاورة في كل من تونس والمغرب من المجال،

 .تحول في نظام الرقابة الدستورية
 طرح الإشكالية التالية :  إلىيؤدي بنا سبق مما   
عبر كافة مراحل  في الجزائر القوانيندستورية على لنظام الرقابة  تمّ التأسيسكيف   

 ؟تطوره
 هذه الإشكالية التي تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات نوردها كالتالي :  
نب التنظيمي للمجلس كيف تعامل النظام الدستوري في الجزائر من حيث الجا -

 عتباره الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية؟ الدستوري با
على دستورية  الرقابة ام هذه الهيئة في مسألة تحريكهو نظام الإجراءات المتبع أم وما   

 ؟ القوانين
 الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر؟ وكيف تتم ممارستها؟  مجالما هو  -
نعكاس ذلك الفصل بين السلطات واال مبدأ ما مدى تفعيل هذا النظام من خلال إعم -

 في بناء العلاقة بين السلطات وتنظيم هذه السلطات؟
وما هي الضمانات التي يوفرها نظام الرقابة الدستورية لحماية الحقوق والحريات في  -

الجزائر؟ والإمكانيات المتاحة للأفراد في ممارسة حق الطعن بعدم الدستورية الذي كرسه 
 ؟ 2016سنة التعديل الدستوري ل

أما عن منهج هذه الدراسة، ومن أجل توضيح الأسس التي اعتمد عليها المؤسس    
الدستوري في تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر يستلزم الاعتماد على 
المنهج الوصفي التحليلي، على أساس أنه المنهج الذي يقوم على تحديد خصائص 

وتحديد نوعية العلاقة بين متغيراتها، كما أنه المنهج الذي  الظاهرة و وصف طبيعتها
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تجاهات وما يرتبط بذلك من جوانب تدور حول ظاهرة يعتمد على تحليل الأسباب والا
 معينة بذاتها، كل ذلك يؤدي بنا إلى الوصول إلى حقيقة تجسيدها.

ذلك جعل  إن عملية الربط والتفسير والتصنيف ومنه استخلاص النتائج منها، كل   
استعمال المنهج الوصفي التحليلي في دراستنا مساهما بشكل كبير في تحليل و تفسير 

ستخدام الوثائق الدستورية والقانونية االقواعد الدستورية والقانونية بشكل دقيق، من خلال 
المتعلقة بتطبيق مفهوم الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري، وذلك 

ن أجل الوصول إلى النتائج المتوخاة من تطبيق هذه الآليات، حيث تم التركيز على م
جتهاد دستوري بصفتها النموذج الرسمي للاالآراء والقرارات الصادرة عن المجلس ال

 . في الجزائر الدستوري 
ربة الفرنسية، وذلك كما سيتم استخدام المنهج المقارن من خلال التطرق إلى التج   

ارها تجربة رائدة في هذا جتهادات المجلس الدستوري الفرنسي باعتبإلى ا بالرجوع
جتهادات المجلس الدستوري الجزائري، وكذلك التعرض ومقارنتها بمثيلتها من االمجال،

للتجربة التونسية والمغربية في مجالات الرقابة على دستورية القوانين قبل وبعد التحول من 
 القضائية. إلىستورية السياسية نظام تبني نموذج الرقابة الد

ستعمالنا لهذا المنهج كوسيلة مركزة للوصول إلى أهداف محددة، كان فيها لذا سيكون ا   
تعلقة بالمجلس الدستوري والنصوص الم 1958دستور الجمهورية الخامسة لسنة 

قياس إضافة إلى دستوري تونس والمغرب مرجعية لهذه المقارنة، ومنه محاولة الفرنسي،
 ، وذلك من أجل ما يخدم موضوع دراستنا.مدى تطور تجربة الرقابة الدستورية في الجزائر

وعليه فإنه لتحليل الإشكالية المتعلقة بكيفية تعامل النظام الدستوري في الجزائر مع     
مختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم المجلس الدستوري، ونظام الإجراءات المتبع أمام هذه 

ي مسألة تحريك الرقابة الدستورية، وكذلك المجالات التي تطالها هذه الرقابة في الهيئة ف
الجزائر وطرق ممارستها، فإننا سنعالجها من خلال التعرض إلى تطور نظام الرقابة على 
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، أما بالنسبة )الباب الأول(ختصاصاتن في الجزائر من حيث التنظيم والادستورية القواني
أ الفصل بين لية الرئيسية لهذه الدراسة والمتعلق بكيفية تطبيق مبدللشق الثاني من الإشكا

نعكاس ذلك في بناء العلاقة بين هذه السلطات وتنظيمها، إضافة إلى السلطات وا
اية الحقوق والحريات في الضمانات التي يوفرها نظام الرقابة الدستورية لحم

حق الطعن في دستورية لأفراد ، ومنح ا2016خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة الجزائر،
تم معالجتها من خلال التطرق إلى تفعيل نظام الرقابة على دستورية القوانين يسالقوانين، ف
 )الباب الثاني(.في الجزائر

 



 
 

 الباب الأول
 

تطور نظام الرقابة على دستورية 
 ائرفي الجز القوانين 

 من حيث التنظيم والاختصاصات
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، نتيجة عرف نظام الرقابة الدستورية تطورا لافتا في الأنظمة الدستورية المقارنة     
تطور النص القانوني نفسه، وكذلك لتطور تقنيات الرقابة الدستورية الممارسة على 
النصوص القانونية موضوع الرقابة، وإن اختلفت طرق ممارستها من نظام دستوري إلى 

  آخر. 
د فيها ممارستها الرقابة القضائية التي تعهأسلوب أخذت الرقابة على دستورية القوانين   

، في شكل محاكم قضائية عادية وهو الذي نجده متجسدا في النموذج قضائية إلى هيئة
وكذلك  ،الأمريكي أو محاكم دستورية على غرار ما أخذت الكثير من الدول الأوروبية

 العربية والتي منها مصر.
عبره بواسطة تتم ممارستها  ،أخذ طابعا سياسيايفالدستورية أما الأسلوب الثاني للرقابة     
والبرلمان أومن الانتخاب من طرف الحكومة أ ة يختار أعضاؤها عن طريق التعيين أوهيئ

التي تعتبر  على غرار فرنسا ،، وقد أخذت بهذا الأسلوب الكثير من الدولجانبهما معا
، ونقلته هذا النموذج من الرقابةكذلك الكثير من الأنظمة ، كما تبنت رائدة في هذا المجال

 ي.الجزائر النظام الدستوري الأنظمة كان  ههذبين من و ، بنوع من التغيير بحرفيته أو
حاول المؤسس الدستوري الجزائري تأسيس نظام رقابة دستورية متميز من ناحية     

تنظيمه،والذي انعكس بصفة مباشرة على الهيئة الدستورية الموكلة لها بمهمة الرقابة 
ك من خلال تحديد الاختصاصات المطبقة على الدستورية وهو المجلس الدستوري، وكذل

 مجالات الرقابة الدستورية والقواعد المسيرة لها.
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و منه فإننا سنتناول من خلال هذا الباب تطور نظام الرقابة الدستورية من حيث    
، ثم التطرق إلى تطور نظام على دستورية القوانين في )الفصل الأول(التنظيم في الجزائر

(، مستعينين بالتجربة الفرنسية في هذا الفصل الثانيمن حيث الاختصاص) الجزائر
المجال، مع الانتقال إلى دولتي الجوار المغرب وتونس، وكيفية نقل هذه التجربة من 
خلال الاطلاع على أهم الجوانب المتعلقة بالأنظمة الرقابية على دستورية القوانين الذي 

 المعنيين، قبل التحول إلى نموذج الرقابة القضائية.عرفه كل من النظامين الدستوريين 
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 الفصل الأول
 من حيث التنظيمعلى الدستورية في الجزائر  نظام الرقابةتطور 

الدستورية الرقابة  نموذجتبنى المؤسس الدستوري الجزائري مباشرة بعد الاستقلال    
د بالنظام مجلس دستوري متأثرا إلى حد بعي، عن طريق فكرة إنشاء 1963بموجب دستور 

هذه الرقابة التي كيفت على  ،1958لسنة الجمهورية الخامسة  الفرنسي من خلال دستور
ذات طبيعة سياسية أو مختلطة لكونها رقابة مؤثرة على البرلمانات بحكم أصولها أنها 

يئة اصطلح على هتمارس عن طريق والتي ، في الأنظمة المقارنةالتاريخية والفلسفية 
عرف تطورا من حيث جانب هيكله  هذا المجلس الذي، المجلس الدستوري تسميتها ب

كما عرف النظام ، (ول)المبحث الأ اختلفت تشكيلته من دستور إلى آخرالتنظيمي، و 
 لاسيما بعد الإجرائي المرتبط بتحريك الرقابة على الدستورية في الجزائر تطورا لافتا

، كل هذه النقاط ستكون محور هذا (الثاني)المبحث  2016نة التعديل الدستوري لس
 الفصل .

 الأولالمبحث 
 والتشكيلمن حيث التنظيم الجزائري تطور المجلس الدستوري 

مراحل عديدة شملت جوانب تأسيسه عرف المجلس الدستوري الجزائري منذ    
ي أصدرها المجلس الأنظمة الداخلية الت، من خلال تلفة،تعلقت بتنظيم الجهاز نفسهمخ

بموجب دستور  بداية قواعد عمله إعدادبأحقية المؤسس الدستوري الذي أقر له و 
مي تنظيالنص الصدار إخل الجهاز التنفيذي ممثلا في رئيس الجمهورية بدت ،مع19891

الهيكل التنظيمي تطور ، ومنه فإنه سيتم التطرق الى تعلق بالقواعد الخاصة للمجلسالم
التطور الذي عرفته  إلىطرق نت، كما س)المطلب الأول(في الجزائر المجلس الدستوري 

                              
 . دد المجلس الدستوري قواعد عمله "نه " يحأعلى  1989من دستور  157تنص الفقرة الثانية من المادة  1
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التشكيلة التي يتكون منها المجلس وما عرفته من تغييرات نصت عليها النصوص 
   (.ي)المطلب الثانالدستورية المتعاقبة

 الأولالمطلب 
 ائرفي الجز لمجلس الدستوري لالهيكل التنظيمي تطور 

الفرع ، شملت القواعد الخاصة بتنظيمه)ميةيعرف المجلس الدستوري عدة نصوص تنظ   
)الفرع (، والهيكل التنظيمي له كجهاز ظهرت فيه بوادر التأثر بالنموذج الفرنسي وللأ ا

لنفس مي يظلتنوصدور النص ا 2016لاسيما بعد التعديل الدستوري لسنة ، الثاني(
   )الفرع الثالث(. السنة

 الأولالفرع 
 القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري 

ارتبطت بداية إدراج القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري في الجزائر، بصدور    
 بموجب مرسوم رئاسي، هذا النص الذي صدر 1989سنة ها أول نص تنظيمي متعلق ب

ز في بنائه القانوني ، حيث ارتك1بعض موظفيهالقانون الأساسي لى تلك القواعد أضاف إلو 
التي يمنح بموجبها لرئيس منه و  74 ة، لاسيما الماد1989 دستورعدة  مواد من على 

الحق له التي تعطي  116وعلى المادة ، الجمهورية حق إصدار المراسيم الرئاسية
ستناد على الإبممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون، وكذلك تم 

، كما اعتمد هذا 2المتعلقتين بالمجلس الدستوري من نفس الدستور  154و 153المادتين 
وعليه  ،3النص التنظيمي على مجموعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين

                              
ري والقانون المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستو  07/08/1989المؤرخ في  143-89رقم المرسوم الرئاسي  1

 .863، ص 07/08/1989المؤرخة في  32ية عدد ، الجريدة الرسمالأساسي لبعض موظفيه
 153، وتم الاكتفاء بالمادين تعلقة باختصاصات المجلس الدستوري نه لم تتم الإشارة إلى باقي المواد لاسيما المأوالملاحظ  2

 المحددة لتشكيلة المجلس الدستوري. 154المتعلقة بإنشاء المجلس الدستوري وتحديد المهام الأساسية لها و على المادة 
 08/08/1978المؤرخ في  12-78لقانونية والتنظيمية التي كانت سارية المفعول آنذاك وتشمل كل من القانون هذه النصوص ا 3

 23/03/1985المؤرخ في  59-85، وكذا المرسوم وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه ملالمتضمن القانون الأساسي للعا
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، وكيفية تمييزها عن الخاصة بتنظيم هذه الهيئة يطرح التساؤل حول المقصود بالقواعد
ضمن الصلاحيات التي منحها الدستور صراحة للمجلس وترك له الحرية  المندرجةالقواعد 

 .2من خلال أول نظام محدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري  والمكرسة، 1في تحديدها
مجال هذا النص التنظيمي  143-89 رقم حددت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي   

إضافة إلى تحديد القانون  ،لس الدستوري الذي يشمل القواعد الخاصة بتنظيم المج
منه مقر المجلس الدستوري في مدينة  02كما حددت المادة  ،ظفيهالأساسي لبعض مو 

من نفس المرسوم طريقة نشر قائمة أعضاء المجلس  03حددت المادة و ،3الجزائر
 1989من دستور  154الدستوري المعينين أو المنتخبين طبقا لما نصت عليه المادة 

  .4ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسيك وذل
المرسوم حالة حدوث مانع لرئيس المجلس ذات من  (04الرابعة) نظمت المادة   

حيث يترتب على ذلك إجراء  ،حصول مانع دائم له أواستقالته  أوالدستوري بوفاته 
إلى رئيس الجمهورية، وهنا  ، وتبلغ نسخة منهالمداولة برئاسة العضو الأكبر سناالمجلس 

مكن فيه معالجة يثار التساؤل عن الجدوى من وجود نظام خاص للمجلس الدستوري لا ي
، مما يعتبر تدخلا يتم من خلالها اختيار سلفهالتي طريقة ، وعن الحدوث مانع لرئيسه

                                                                                         
 20/08/1985المؤرخ في  214-85، والمرسوم رقم العموميةمال المؤسسات والإدارات المتضمن القانون الأساسي النموذجي لع

 . في الدولة وواجباتهم االذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف علي
 .الدستوري قواعد عمله"في الفقرة الأخيرة " يحدد المجلس  1989من دستور  157تنص المادة  1
المؤرخة في 32مية عدد ، الجريدة الرس07/08/1989في  النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ 2

 .864، ص 07/08/1989
المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس  07/08/1989المؤرخ في  143-89من المرسوم الرئاسي رقم  02نصت المادة  3

"، نهج أبي نواس ، حيدرة 09رقم  ر،مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائون الأساسي لبعض موظفيه على أن "الدستوري والقان
الذي حدث فعلا من نقله من حي هو و ،حي معين لا يتماشى و تغيير محتمل لهذا المقرفي هذه الحالة بولعل تحديد مقر المجلس 

، لذا كان من المستحسن عدم تحديد الحي أو النهج الذي وهو المقر الحالي للمجلسبالجزائر العاصمة  الأبيارحيدرة إلى حي 
الصادر مي ، وهو ما تم تداركه من خلال النص التنظيم التنظيمية المتعلقة بهذا الشأنتواجد فيه تفاديا للتعديلات المتكررة للأحكاي

 .2002لسنة لاحقا 
الجريدة سمية للأعضاء في نه كل تجديد يشمل أعضاء المجلس يتم نشر القائمة الاأ، حيث و هذه القاعدة التي تكرست إلى الآن 4

 .الرسمية
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، ودليل ذلك أن هذا النص التنظيمي لطة التنفيذية في عمل هذه الهيئةواضحا من الس
مما يعبر  ،در في نفس الجريدة الرسمية التي تناولت أول نظام داخلي لعمل المجلسص

عن رسالة واضحة في عدم تخلي رئيس الجمهورية عن صلاحياته التنظيمية والتي أدرج 
من خلالها قواعد خاصة لا يمكن بأي حال فصلها عن باقي القواعد التي يتمتع المجلس 

 .ع إلى إرادة رئيس الجمهوريةالدستوري في تحديدها دون الرجو 
المدة التي يجب أن يشرع فيها رئيس  ( من نفس المرسوم05الخامسة) حددت المادة   

نتهاء ريخ الا، وهي بعد مرور يوم كامل على تامباشرة عمله المجلس الدستوري الجديد
الجديد س المجلس الدستوري ، دون تحديد مدة قصوى لمباشرة رئيالعادي لعضوية سلفه

للغة الفرنسية نجده مغايرا ، غير أن المعنى الذي عبره عنه النص المحرر بالمهامه
 فنجد عبارة "على الأكثر" وهي  العبارة المحذوفة في النص المحرر باللغة العربيةتماما،

، بعكس النص المحرر باللغة الفرنسية الذي يعتبر أشد والتي أفقدت النص معناه
  1وضوحا.

في هذا الشأن أن التفسير اعتمادا على النص الوارد بالعربية، والذي يفهم  ما يلاحظ  
ببساطته على أنه لابد من مرور يوم كامل على الانتهاء العادي لعهدة سلفه، من أجل 
مباشرة الرئيس الجديد لمهامه دون تحديد مدة قصوى لهذا الإجراء، وفي وجهة نظرنا فإن 

يوم كامل  مستمرارية سير المؤسسات المقصود، وكأننا أماهذا التفسير لا يتماشى ومبدأ ا
 بدون رئيس للمجلس الدستوري.

ونظرا لحساسية وأهمية ومركز رئيس المجلس الدستوري فهو المكلف بتسيير هذه الهيئة    
ولا يجوز أن يفوض غيره في ممارستها، والذي لا يتعدى في بعض الحالات من تفويض 

لسات في حالة غيابه أو رئاستها مباشرة من طرف نائب الرئيس يمنحه لنائبه لرئاسة الج

                              
1 Art 05 du décret présidentiel n° 89-143 stipule que " dans le cadre des dispositions de l’article 154 de la 

constitution le président  du  conseil constitutionnel nouvellement désigné  par le président  de la république 

entre en fonction , au plus tard ,un jour franc suivant la date d’expiration normale du mondât de 

prédécesseur." 
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، وله دور هام في ضمان حسن السير العادي لمختلف 1في حالة حدوث المانع للرئيس
للمؤسسات في الدولة، فهو يرأس اجتماعاته الاستثنائية المتعلقة بثبات حالة شغور 

ر منصب رئيس المجلس ، لذلك فإن شغو 2منصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة
الدستوري يستدعي الاستعجال في تعيين خلفه، اتّقاء حدوث أزمة مؤسساتية في حالة 

 .3الاقتران بحالة الشغور سالفة الذكر
كما حددت نفس المادة في فقرتها الأخيرة مدة استخلاف أو تجديد العضو وهي خمسة    

س المدة التي تعقب تبليغ رئيس ( يوما التي تسبق انتهاء العضوية أو خلال نف15عشر )
وث المانع لرئيس والمتعلقة بحد (04الرابعة) وهي الحالة التي تضمنتها المادة، الجمهورية

 .المجلس الدستوري 
 نيالفرع الثا

 الجزائري  الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري 
الهيكل التنظيمي للمجلس الأجهزة التي تشكل  بصدور أول نص تنظيمي يحدد  

، حيث بدى فيه التأثر واضحا بالنموذج )أولا(1989الجزائري لسنة  وري الدست
،هذا النص الذي تم تعديله في عديد المناسبات، قبل أن يتم إلغاؤه بموجب )ثانيا(الفرنسي

 .)ثالثا( 2016المرسوم الرئاسي الصادر لسنة 
 أولا

 143-89الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري وفق المرسوم الرئاسي 

                              
 29ية عدد ، الجريدة الرسم06/04/2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  18كما تنص المادة   1

 .07، مرجع سابق،  ص 2016لسنة 
 .من الدستور 102كما تنص المادة   2
 .33، ص2012ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ير، المجلس الدستوري في الجزائرسعيد بوشع  3
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من  143-89يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري وفق المرسوم الرئاسي     
، والتي تحوي (2)والمصلحة الإدارية (1)جهازين رئيسيين وهما الأمانة العامة للمجلس

 بدورها مجموعة من المصالح والمكاتب.
 الأمانة العامة للمجلس الدستوري -1         

من  07حددت المادة حيث ة مديري الدراسات والبحث، يسيرها الأمين العام بمساعد   
مهام الأمين العام للمجلس الذي يقوم بكل التدابير  143-89المرسوم الرئاسي رقم 

، كما يمكن له أن س وتنظيمها تحت سلطة رئيس المجلساللازمة لتحضير أشغال المجل
 .1يكون آمرا بالصرف بموجب تفويض من طرف رئيس المجلس الدستوري 

  داريةالإ مصلحةال -2             
لرئيس المجلس الدستوري صلاحية  143-89من المرسوم الرئاسي  09منحت المادة    

، وهو ما تضمنه بموجب مقرر يصدره هذا الأخيرتحديد التنظيم الداخلي لهذه المصلحة 
مديريتين، يتولى المصلحة إلى هذه ، حيث قسم 11/01/19932المقرر الصادر بتاريخ 

مديرية الوثائق  المتمثلة في، و نشيط ورقابة والتنسيق فيما بينهاالأمين العام للمجلس مهمة ت
 .)ب(و مديرية الموظفين والوسائل )أ(
: تتولى هده المديرية مركزة كل الوثائق التي تهم مجال النشاط مديرية الوثائق -أ

 :4مكاتب هي 03ون من ، هذه المديرية التي تتك3الدستوري ومعالجتها
دين نشاط نجاز أعمال البحث والتلخيص في مياهذا المكتب إ: يتولى مكتب الدراسات -

 .المجلس الدستوري 

                              
لسنة  32رسمية عدد ل، الجريدة ا 07/08/1989المؤرخ في  143-89من المرسوم الرئاسي رقم  11كما تنص المادة  1

 .863،مرجع سابق، ص 1989
 .17، ص 82/02/1993المؤرخة في  13الجريدة الرسمية عدد  2
لمصلحة الإدارية للمجلس الذي يحدد التنظيم الداخلي ل 11/01/1993من المقرر المؤرخ في  04كما تنص المادة  3

 .نفس الصفحةنفس المرجع،  ،1993 لسنة 13الدستوري،الجريدة الرسمية عدد 
 نفس المقرر.من  05كما تنص المادة  4
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ة وتنظيم الوثائق : والذي يتولى استغلال الصحافمكتب تحليل الوثائق واستغلالها -
 .وتسيير الأرشيف

غ القرارات يات الإخطار وتبلمهمة تسجيل ملف هذا المكتب يتولى: مكتب كتابة الضبط -
، ومن هنا يظهر الدور الهام لهذا المجلس الدستوري للسلطات المعنيةوالآراء الصادرة عن 

مجال الإجرائي للإخطار ومن ثم الرقابة على دستورية القوانين، إضافة إلى الالمكتب في 
من الناحية  ه، كما يظهر دور ون في مجال المنازعات الانتخابيةمهمة استقبال الطع

 .راء والقرارات الصادرة عن المجلس، من خلال حفظ المقررات والآالأرشيفية
، تعنى بتسيير مكاتب 03على  وي هذه المديريةتتح:مديرية الموظفين والوسائل -ب

 وهي:، 1الوسائل العامةالميزانية و المستخدمين و شؤون 
ي إداريا كما يتولى لدستور والذي يتولى مهمة تسيير موظفي المجلس امكتب الموظفين: -

 .مهمة تكوينهم
ليات يشارك هذا المكتب في إعداد الميزانية والقيام بع:مكتب الميزانية والمحاسبة -

 .المحاسبة المرتبطة بتطبيقها
لتابعة تسيير المعدات والتجهيزات ا المكتب المعني مهمةيتولى :مكتب الوسائل العامة -

 . للمجلس الدستوري وصيانتها
 اثاني

 تأثر المجلس الدستوري الجزائري بالنموذج الفرنسي من الناحية التنظيمية
هيكليا ستقرارا اكهيأة دستورية تنظيمه من ناحية الفرنسي عرف المجلس الدستوري    

 (1)مرحلة تمهيدية سبقت إنشائهعدة عوامل، منها التاريخية نتيجة ه في ذلك تساعد
مي يهيكل تنظثم إصدار ومن ، (2)تشريعي يعمل في ظلهوكذلك القانونية لوجود إطار 

                              
للمجلس  الإداريةي يحدد التنظيم الداخلي للمصلحة الذ 11/01/1993من المقرر المؤرخ في  06كما تنص المادة  1

 .17ص، مرجع سابق ،1993لسنة 13الرسمية عدد الجريدة الدستوري،
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التنظيمي للمجلس  وعلى ضوء ذلك بدى التأثر واضحا بالهيكل(،3)مختلف أجهزتهيشمل 
  .(4)بنظيره الفرنسي من خلال إجراء المقارنة بينهما  1989لسنة  الدستوري الجزائري 
 المرحلة التمهيدية لإنشاء المجلس الدستوري الفرنسي -1

ثنى إ رورعة مابرية الر و هالجمة إلى غاية نهاية يرفت فرنسا منذ قيام الثورة الفرنسع   
الرقابة الدستورية على القوانين  صراحة على ينص خلالها، لم يا مختلفاعشر نظاما دستور 

بالمعنى الحقيقي لها، ففي عهد الإمبراطورية الأولى كلف مجلس الشيوخ بحماية القواعد 
يمنة واضحة لنابليون، الذي حد من استقلالية هذا المجلس إلى الحد الدستورية في ظل ه

ولم يبد مجلس الشيوخ أي امتعاض  1807الذي وصل به إلى حل المجلس النيابي عام 
  .1تجاه هذا التصرف الملكي

كما لم يباشر القضاء العادي أو الإداري خلال تلك المرحلة التصدي لأي شأن رقابي   
في مجال دستورية القوانين، ومرد ذلك يرجع إلى عدة مبررات، منها التاريخية ومنها 

 السياسية وأخرى قانونية.
تعتبر من أهم الأسباب والمبررات التاريخية لعدم مباشرة القضاء الفرنسي سلطات    

الرقابة الدستورية، والتي أثرت في نفوس الفرنسيين، خاصة بعد نجاح الثورة 
الفرنسية،السمعة السيئة التي ارتبطت بما عرف عنها بالبرلمانات القضائية أو ما سميت 
بالمحاكم القضائية التي وجدت قبل الثورة، حيث كانت المحاكم دائمة التدخل في أعمال 

لغاء أو عرقلة تنفيذ القوانين، الشيء الذي ولد في نفوس السلطة التشريعية عن طريق الإ
الشعب الفرنسي الكراهية تجاهها، وهو الذي أثر فيما بعد الثورة وذلك بوضع نصوص 

 . 2صارمة لمنع أي تدخل للقضاء في أعمال السلطة التشريعية

                              
دراسة تأصيلية – والأجنبية، رقابة دستورية القوانين واللوائح وتطبيقاتها في مملكة البحرين والدول العربية يوسف عيسى الهاشمي 1

 .216-215ص ، ص 2015الحديث، مصر،  ، المكتب الجامعيتحليلية مقارنة
، دار المطبوعات -ارنةدراسة مق–، الرقابة على دستورية القوانين وتطور الأنظمة الدستورية محمد علي سويلم 2

 .101-100 ص ، ص2013،الجامعية،مصر
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يعود إلى فلدستورية القوانين الفرنسي ضاء قأما عن المبررات السياسية لعدم تصدي ال   
، حيث يرى الفقيه الرقابة على سيادة الشعبالفقه السائد ذلك الوقت فكرة وجود  رفض

المحكمة الرقابية تبعد من أن تكون حكم رأي الشعب، وهي ليست معلنة سو أن و ر 
 .1له،وهي إذا ما ابتعدت عنه أصبحت قراراتها لاغية لا تأثير لها

تفسير رجال الثورة الفرنسية لمبدأ الفصل بين  وبالنسبة للحجج القانونية فتعتمد على   
السلطات وما انجر عن تطبيقات هذا المبدأ، والذي يعني استقلال السلطة التشريعية عن 
السلطة القضائية استقلالا يحول دون خضوع أي سلطة للأخرى، والذي من نتائجه امتناع 

صار وظيفته على الحكم تدخل القضاء في الرقابة على أعمال السلطة التشريعية، واقت
 .2بمقتضى هذه القوانين وليس الحكم عليها

ظهرت البادرة الأولى لتكريس الرقابة الدستورية للقوانين في فرنسا وذلك بإنشاء هيئة    
خاصة بغرض التحقق من مدى مطابقة القانون للدستور قبل صدوره، فهي رقابة وقائية 

الذي طالب بإحداث هذه  ،(Sieyesسي سييز)ويعود الفضل في ظهورها إلى الفقيه الفرن
الهيئة السياسية التي تتولى مهمة إلغاء القوانين المخالفة للدستور، وهو الاتجاه الفقهي 

 .3الغالب في فرنسا حينئذ، الذي استند على نفس المبررات السابقة
ات المعلن لميلاد الإمبراطورية الثانية، حافظ على الصلاحي 1852وبصدور دستور    

التي كانت ممنوحة لمجلس الشيوخ في مجال الرقابة على دستورية القوانين، مع التغيير 
في أسلوب تحريكها، بحيث تم تحويلها من حق ممنوح للسلطات العامة إلى الأفراد الذين 
يملكون حق طلب إلغاء القوانين المخالفة للدستور، في تحول هام في نموذج الرقابة 

سيطرة الإمبراطور كانت بادية على المجلس لم يكتب لهذه التجربة الدستورية،ولكن لأن 

                              
 .196ص ، 1995رجمة عادل زعتر، العقد الاجتماعي، مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان، جون جاك روسو ت 1
 .101، صمرجع سابق، محمد علي سويلم 2
 .100، ص2015ية، دار بلقيس، الجزائر، ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسمولود ديدان 3
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مفهوم الرقابة على  1875النجاح، كما لم يكرس دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا لعام 
  1دستورية القوانين.

تم إحداث هيئة تعنى بالرقابة على دستورية  1946 أكتوبر 27صدور دستور ومع     
( سبعة أعضاء 07القوانين، تحت رئاسة رئيس الجمهورية وتضم رئيس مجلس البرلمان و)

أعضاء آخرين منتخبين بواسطة مجلس  03منتخبين بواسطة الجمعية الوطنية و
معينة (عشر عضوا، كما لم يشترط الدستور شروطا 12الجمهورية، أي بمجموع إثني )

 لعضوية اللجنة الدستورية.
صلاحيات هذه اللجنة وحصر تدخلها في حالة  1946حدد الدستور الفرنسي لسنة    

الخلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الجمهورية، وفي حالة موافقة الجمعية الوطنية على 
ل قانون بالرغم من اعتراض المجلس الجمهوري عليه، فإنه ينعقد اختصاص اللجنة خلا

المهلة المحددة لإصدار القانون بناء على طلب صادر بالاتفاق بين كل من رئيس 
الجمهورية ورئيس مجلس الجمهورية، بعد إقرار ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس 

 .2الجمهورية
وبالرجوع إلى مضمون الرقابة التي نص عليها هذا الدستور فإنه لا يمكن اعتبارها    

رقابة دستورية بالمعنى الحقيقي لها، إذ يكون دور هذه اللجنة مقتصرا على فحص القانون 
وبذل الجهد من أجل الوصول إلى اتفاق بين الهيئة التنفيذية والتشريعية، مما سرّع بفشل 

 3هذه التجربة.
 1958لسنة  صدور القانون الأساسي للمجلس الدستوري الفرنسي -2         

                              
1
Une assemblée constituante est élue le 8 février 1871, elle mettra 05 ans à rédiger cette constitution. Il vrais 

qu’elle aura à faire face à une situation difficile . il fallait faire la paix avec la Prusse, affronter la commune 

de Paris  de mars à mai 1871.et enfin dégager un accord sur  une constitution . voir l’ouvrage de Jean Paul 

Jacqué ,droit constitutionnel et institutions politiques ,DALLOZ , 11e édition, France, 2016, p142.             
 .1946من الدستور الفرنسي لسنة  92كما تنص المادة  2
، حين 1948تورية إلا مرة واحدة في عام بمهمة الرقابة الدس 1946لم تقم اللجنة الدستورية التي نص عليها دستور فرنسا لعام  3

 ، دون التطرق إلى مدى المطابقة مع الدستور.مجلس الجمهورية والجمعية الوطنيةنجحت في التوفيق بين 
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في إنشاء هيئة تعنى بالرقابة الدستورية، حرص واضعو دستور  1946دستوربعد فشل    
الجمهورية الخامسة الفرنسية على عدم الوقوع في أخطاء التجربة الدستورية السابقة، فكان 

، إعلان ميلاد ما اصطلح عليه بالمجلس 1958بصدور دستور الرابع من أكتوبر 
    1( من هذا الدستور.07الدستوري الذي خصص له الباب السابع )

 10672-58صدر القانون الأساسي للمجلس الدستوري الفرنسي بموجب الأمر رقم    
، حيث تم تخصيص الباب 20133مرة، كان آخرها تعديل سنة  13والذي تم تعديله 

( من نفس 15المجلس الدستوري، كما أحالت المادة الخامسة عشر)الأول منه لتنظيم 
القانون تنظيم الأمانة العامة للمجلس إلى المجال التنظيمي وذلك بموجب مرسوم يصدره 

والذي بناء عليه صدر المرسوم  4مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس الدستوري،
لمجلس بإتاحته من خلال المادة الثالثة منه المتعلق بتنظيم الأمانة العامة ل1293-59رقم 

 .   5صلاحية هذا التنظيم لأمينه العام
  الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري الفرنسي-3

ة للمجلس العام انةلأميتوفر الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري الفرنسي على ا    
تعيينه بموجب مرسوم رئاسي بناء ، والتي يسيرها الأمين العام للمجلس الذي يتم الدستوري 

، هذا الأخير الذي يتولى مهمة الإشراف 6الدستوري  على اقتراح من طرف رئيس المجلس

                              
 .ته واختصاصاته الدستوريةبشملت تركي 65 الى56 المواد من 1958الفرنسي لسنة دستور المن  07تضمن الباب  1

2 L’ordonnance n° 58-1067 du 07/11/1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel français, 

journal officiel du 09/11/1958,p10129. 
3
Modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 04/02/1959,et par les lois organiques n° 74-1101 du 26/12/1974, n° 

90-383 du 10/05/1990, n° 95-63 du 19/01/1995,n° 2007-223 du 21/02/2007,n° 2008-695 du 15/07/2008,n° 

2009-403 du 15/04/2009,n° 2009-1523 du 10/12/2009 , n° 2010-830 du 22/07/2010, n° 2011-333 du 

29/03/2011, n° 2011-410 du 14/04/2011, n° 2013-906 du 11/10/2013, n° 2013-1114 du 06/12/2013.   
4
L’article 15 du l’ordonnance n° 58-1067 dispose que" Un décret pris en conseil des ministres sur proposition 

du conseil constitutionnel, détermine l’organisation du secrétariat général." 
5
Décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l’organisation du secrétariat général du conseil 

constitutionnel, journal officiel français  du 15 novembre 1959, p 10819.  
6
Art.1 du décret 59-1293 du 13/11/1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du conseil 

constitutionnel. 
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،والذي يعتبره البعض الدستوري  للمجلس التنظيمي الهيكل تشكل التي الأربع الإدارات على
 ،  والمتكونة  من :1العضو العاشر للمجلس

 القانونية الدائرة تتولىجلس، حيث الم كتابة لتي تمثلوا :القانونية الخدماتمصلحة  -أ
، بحيث كاتبرفقة  العام الأمين سلطة تحت الدستوري  المجلس أعضاء مساعدة مسؤولية

 اللازمة الإجرائية والوثائق والإحالات الالتماساتمختلف  تسجيل تعنى المصلحة بمسؤولية
 .2لتجهيزها

 الأعضاء إدارة ةيمسؤولهذه المصلحة  تولىت :والمالية الإدارية الخدماتمصلحة -ب
 الأشخاص وسلامة والأشغال، ىالمبن وصيانة الميزانية، وتنفيذ وإعداد والموظفين،

 .المعلومات تكنولوجيا قسم بها يرفق كما، العام والإشراف والبضائع
تعتبر هذه المصلحة الجهة  :نترنتالأ  و المكتبة و الوثائق اتخدممصلحة  -جـ

 :عن المسؤولة
 المحيّنة. وثائقال بمجموعة والمتعاونين الأعضاء تزويد -
 .الملفات في التحقيق في للمساعدة وثائقيةال منتجاتال تطوير -
 .الدستوري  المجلس موقع إدارة -
 .ربصينالمت الطلاب استقبال -
 المسؤولة الجهة هيو  الخارجية العلاقات إدارة: تتولى الخارجية العلاقات مصلحة -د

 مع العلاقات الثنائية، التبادلات المستضيفة، الوفود) الدولية العلاقات وتنسيق تطوير عن
 علىو  الأكاديمي، العالم مع الدستوري  المجلس تقارير وكذلك ،(الخ...الأوروبية، المحاكم

 Nouveaux Cahiers du -الدستوري  للمجلس الجديدة الدفاتر طباعة الخصوص وجه

Conseil constitutionnel هذا الجهاز هو الذي يقابل مركز الدراسات والبحوث ،

                              
1 Henry Roussillon, le conseil costitutionnel ,4e édition, Dalloz,France,2001,p23-24.  
2 Voir le cite : http://www.conseil-constitutionnel.fr. 
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الدستورية في المجلس الدستوري الجزائري من حيث المهام المنوطة به، خاصة في الشق 
 .1المتعلق بالتعامل مع الباحثين الأكاديميين محليا أو دوليا

 ي بالفرنسي لجزائر يمي للمجلس الدستوري اتنظالهيكل مقارنة ال-4
إذا فالتنظيم الداخلي للمجلس الدستوري في فرنسا يجد بعض قواعده من خلال ما   

تضمنه القانون الأساسي المتعلق بتنظيم المجلس، وكذلك من ناحية المرسوم المنظم 
يذية لكن يتم بناء على للأمانة العامة للمجلس، وحتى وإن كان نصا تصدره السلطة التنف

اقتراح من طرف المجلس، وهو بذلك يكون على عكس الحالة الجزائرية التي تناول فيها 
رئيس الجمهورية صلاحية تنظيم المجلس الدستوري بما اصطلح على تسميتها بالقواعد 
الخاصة بعمل المجلس الدستوري دون نص دستوري واضح، مع احتفاظ المجلس 

نها الدستور بتنظيم قواعد عمله بموجب النظام الذي يصدره هذا بصلاحيته التي تضم
  . 2الأخير

إذا ما  ،للوهلة الأولى أنه قاصر الفرنسي الدستوري  للمجلس الداخلي التنظيم يبدو كما    
فقد  ذلك ومعقورن بحجم النشاط الذي تقدمه هذه الهيئة ونوعية الخدمات التي تقدمها، 

 يرجع وهذا مع مختلف المواضيع المطروحة أمامه، التعامل لىع اقادر  دائما المجلس كان
العامين للمجلس الذين تعاقبوا عليه، كما اعتبر ذلك الأستاذ هنري  الأمناء نوعية إلى

  .3(Henry Roussillonروسيون)

                              
تميزا من ناحية الدقة والتفصيل للمهام الموكلة أكثر كان وفق المنظور الجزائري التنظيمي ن الهيكل لكن حسب وجهة نظرنا فإ 1
 .في مجال القانون الدستوري خصوصا كونه عالج أهم النقاط التي تخاطب الباحثين والدارسين، لله
 .من الدستور 189لأخيرة من المادة كما تنص الفقرة ا 2

3 "l'organisation interne du conseil constitutionnel français peut paraitre très légère , voir insuffisante, 

habitués que nous sommes à juger une institution en fonction de l'importance de ses services administratif . 

Cependant , il faut bien voir que malgré un développement très grand  de son activité , le conseil a pu 

toujours  faire face . ceci en grande partie grâce à la qualité des secrétaires généraux successifs". Voir Henry 

Roussillon , op.cit,p23. 

 مهامهاأهمية تبرز لحكم على مؤسسة بالنظر ل، غير كافللوهلة الأولى لمجلس الدستوري الفرنسي قد يبدو التنظيم الداخلي ل"
على  ادائم اي أعمالها، فقد كان المجلس قادر الرغم من التطور الكبير ف، يجب أن نرى أنه على . ومع ذلكبشكل واضح الإدارية
 ."سعلى المجل جودة الأمناء العامين المتعاقبين لىيرجع بدرجة كبيرة إ هذا ،التأقلمعملية 
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 ثالثا
المتعلق بتنظيم المجلس الدستوري التعديلات الواردة على المرسوم الرئاسي 

 1989لسنة
حيث شمل النص الصادر  ،مناسبات 03في  143-89ل المرسوم الرئاسي رقم عدّ    

تصنيف بعض الوظائف على مستوى المجلس الدستوري، ولم ينص على  2001لسنة 
، لكن التعديل الذي شمل جانبا من الهيكلة (1)أي تعديلات خاصة بهيكله التنظيمي

كان في النص الصادر لسنة التنظيمية للمجلس من خلال إضفاء بعض التغييرات عليها 
على أي جوانب متعلقة  2004، في حين لم ينص المرسوم الصادر لسنة (2)2002

 .(3)بالهيكل التنظيمي للمجلس
 20011النص التعديلي لتنظيم المجلس الدستوري لسنة -1

دستور بها التي جاء  الإضافاتو أضاف هذا النص بعد التعديلات التي تتماشى    
ضمن تشكيلة المجلس عضوي مجلس الأمة و مجلس الدولة  بإضافة، لاسيما 1996

، حيث تم الاستناد ن الذي شمل بعض النصوص القانونيةلتحييل وكذلك مسايرة، الدستوري 
( من المرسوم الرئاسي رقم 05( والخامسة )03المادتين الثالثة )تعديل الدستوري في 

( من 08كما تم تعديل المادة الثامنة )، 1996دستور  من 164على المادة  89-143
العام ومديري الدراسات والبحث  الأمينوظائف كل من  تم إخضاعبحيث ، نفس المرسوم

حقوق  الذي يحدد 226-90المرسوم التنفيذي رقم  أحكام إلىفي المجلس الدستوري 
 .  2العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم

 2002التعديلي لتنظيم المجلس الدستوري لسنة  النص -2          

                              
، ص 10/10/2001المؤرخة في  58ية عدد الجريدة الرسم،21/04/2001مكرر المؤرخ في  102-01المرسوم الرئاسي رقم  1

05. 
الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف ، والمتمم ، المعدل25/07/1990المؤرخ في  226-90رقم المرسوم التنفيذي  2

   .1023، ص28/07/1990المؤرخة في  31ة عدد يعليا في الدولة وواجباتهم ، انظر الجريدة الرسم
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أجرى هذا النص جملة من التعديلات الهامة على المرسوم المتعلق بالقواعد الخاصة    
( منه التي كانت 02، وذلك بتعديل المادة الثانية)19891لس الدستوري لسنة بتنظيم المج

على مدينة  الإبقاء، حيث تم الجزائردستوري بحي حيدرة بمدينة تحدد مقر المجلس ال
( من 03الجزائر دون تحديد الحي الذي يتواجد فيه المقر، كما عدلت المادة الثالثة )

، اصطلح على لى مستوى المجلس الدستوري هيكل داخلي جديد ع بإضافةالمرسوم 
مجال قتراح في دستورية، كلف بمهمة التفكير والاه بمركز الدراسات والبحوث اليتتسم

 .2القانون الدستوري 
 20043النص التعديلي لتنظيم المجلس الدستوري لسنة  -3           

إلى  فقرة جديدة ، وذلك بإضافة143-89رقم  المرسوم الرئاسيبموجبه  والذي تمم    
عهدة العضو بسبب انقضائها عند تاريخ  بانتهاء المتعلقةوهي منه،  (03المادة الثالثة )

، هذا التعديل أرجعه بعض الفقه إلى عدم التزام الهيئات المعنية لجديدتنصيب العضو ا
بالتمثيل وعدم احترامها للمدة المخولة للاستخلاف، مما دفع المجلس إلى تعديل هذا 

 .4النص بإضافة هذه الفقرة
 ثالثالفرع ال

  2016 في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة للمجلس الدستوري  التنظيمي هيكلال

                              
 .04، ص 19/05/2002المؤرخة في  36ية عدد الجريدة الرسم، 16/05/2002المؤرخ في  157-02المرسوم الرئاسي رقم  1
، وهي تطوير البحث في مجال القانون هام الموكلة لهذه الهيئة المحدثةعلى الم 157-02مكرر من المرسوم  06نصت المادة  2

راسات والبحوث مع الجامعات ومراكز الد ، وتطوير التعاون ثقافة الرقابة الدستورية ونشرها ، والعمل على ترقيةالدستوري المقارن 
ي شخص أمع إمكانية الاستعانة ب التي تهم أعمال المجلس الدستوري،، إضافة إلى القيام بكل الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية

 .05-04ص  ، صمرجع سابق ،2001لسنة  58عدد  ، انظر الجريدة الرسمية ات ثابتة في هذا المجالأوهيئة تتمتع بكفاء
 .03، ص 07/04/2004المؤرخة في  21ية عدد الجريدة الرسم، 05/04/2004المؤرخ في  105-04 المرسوم الرئاسي رقم 3
السلطة التشريعية  – 1996دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور –سعيد بوشعير،النظام السياسي الجزائري  4

 .219، ص  2013لجامعية ، الجزائر، ديوان المطبوعات ا ،02ط ،04والمراقبة،ج 
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المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس  2016المرسوم الرئاسي لسنة  صدر  
والذي انبثق عنه  ،1989ألغيت بموجبه أحكام المرسوم الرئاسي لسنة  حيث 1الدستوري 

هيكل تنظيمي جديد بصدور مقررين عن المجلس، يتعلق الأول بالتنظيم الداخلي لأجهزة 
بينما يحدد المقرر الثاني تنظيم هذه الهياكل إلى ، المجلس الدستوري وهياكله

،وعليه ستتم مناقشة مدى دستورية النص التنظيمي الجديد لسنة )أولا(مكاتب
 )ثالثا(.دستوريةلنظام الرقابة الالنص التنظيمي  إخضاعانية مع طرح إمك)ثانيا(،2016

 أولا
 2016لسنة  بتنظيم المجلس الدستوري النص المتعلق الهيكل التنظيمي وفق 

بعض التغييرات التي شملت الهيكل  2016أجرى النص التنظيمي الصادر لسنة     
بعض الهياكل الواردة  التنظيمي للمجلس، وذلك بإنشاء هياكل جديدة، في حين أبقى على

، وإنشاء (1)ية، حيث تم التخلي عن المصلحة الإدار 1989في التنظيم الصادر لسنة 
ديوان  حداثإكما تم ، (2)مديريات فرعية تحتوي على مكاتب مع ترقية مكتب الضبط

لدراسات والبحوث ا المحافظة على مركزفي حين تمت  ،(3)للمجلس الدستوري 
 .(4)الدستورية

  التخلي عن المصلحة الإدارية -1              
المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم  2016حافظ المرسوم الرئاسي الصادر لسنة      

المجلس الدستوري على الهيكل التنظيمي الذي أورده النص المرسوم الرئاسي الملغى لسنة 
هيكلة  ، كما تمسك بإدراج مركز الدراسات والبحوث الدستورية ضمن1989
والتي أوكل بموجبها  201-16من المرسوم الرئاسي رقم  11،وتطبيقا للمادة 2المجلس

لرئيس المجلس الدستوري مهمة تحديد التنظيم الداخلي لأجهزة المجلس وهياكله وفق مقرر 

                              
 .04، ص 17/07/2016المؤرخة في  43الجريدة الرسمية عدد ،16/07/2016المؤرخ في  201-16المرسوم الرئاسي رقم  1
 . 05ص، ، نفس المرجع201-16الرئاسي رقم من المرسوم  09كما تنص المادة  2



28 
 

،أصدر رئيس المجلس الدستوري مقررين 1ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الذي يحدد التنظيم الداخلي لأجهزة المجلس الدستوري  2017فيفري  28الأول بتاريخ 

الذي يحدد تنظيم هياكل المجلس  2017مارس  02والمقرر الثاني المؤرخ في  ،2وهياكله
 . 3الدستوري في مكاتب

تم التخلي عن هذه المصلحة التي كانت تجمع بين مديريتي الوثائق والموظفين     
ي السابق، مع إخضاعهما مباشرة تحت إشراف الأمين العام والوسائل وفق النص التنظيم

للمجلس و تغيير في تسمية كل من هذين المديريتين، فمديرية الوثائق أصبحت مديرية 
الوثائق والأرشيف، أما مديرية الموظفين والوسائل فقد أضحت تحت مسمى مديرية الإدارة  

 العامة.
 مع ترقية مكتب الضبطي على مكاتب تحتو  مديريات فرعية إنشاء - 2           

مديريات فرعية وهي المديريتين  05بناء على النص التنظيمي الجديد فقد تم إنشاء     
الفرعيتين لكل من الأرشيف والوثائق التابعين لمديرية الوثائق والأرشيف، أما مديرية 

خرى معنية مديريات فرعية خاصة بالموظفين والتكوين، وأ 03الإدارة العامة فتحوي 
 بالوسائل العامة، أما الثالثة فهي المديرية الفرعية للإعلام الآلي.

الذي كان تابعا لمديرية الوثائق إلى مصلحة  ترقية مكتب الضبط، هذا المكتبكما تم    
 . 4وضعت تحت وصاية الأمين العام للمجلس مباشرة

                              
لرئيس المجلس الدستوري من خلال تحديد التنظيم الداخلي  143-89هذه الصلاحية هي التي أوكلها المرسوم الرئاسي رقم  1

بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس، وذلك ما تم من من نفس المرسوم  06عليها المادة للمصلحة الإدارية للمجلس والتي نص 
 الذي تمت الإشارة إليه سابقا. 1993خلال المقرر الصادر لسنة 

لأجهزة المجلس الدستوري  الذي يحدد التنظيم الداخلي ،28/02/2017دستوري المؤرخ في س الالمقرر الصادر عن رئيس المجل 2
 .22ص ،  02/04/2017المؤرخة في  21الجريدة الرسمية عدد  ،وهياكله

نفس  الذي يحدد هياكل المجلس الدستوري في مكاتب،،02/03/2017المقرر الصادر عن رئيس المجلس الدستوري المؤرخ في  3
 .24، ص المرجع 

، ، مرجع سابق2017لسنة  21مية عدد، الجريدة الرس28/02/2017المؤرخ في من المقرر  03للمادة  02كما تنص الفقرة  4
 .22ص 
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  الدستوري  لمجلسلديوان  حداثإ -3          
 نصاللم يرد في ضمن هيكلة المجلس الدستوري  اجهاز تنظيمي نص الالأحدث هذا    

من  07المادة على إنشائه ، والذي نصت ديوان المجلسوهو ، الملغى 1989لسنة  الوارد
، فيما حدد المقرر الصادر عن رئيس المجلس الدستوري 201 -16الرئاسي رقم  المرسوم

 مهامه والمتمثلة في : 2016لسنة 
 نشاطات رئيس المجلس الدستوري في مجال العلاقات العامة وتنظيمها.تحضير  -
 تحضير نشاطات رئيس المجلس في مجال التعاون والعلاقات الخارجية وتنظيمها. -
 علاقة المجلس الدستوري بالمؤسسات العمومية. -
 تحضير علاقات رئيس المجلس مع أجهزة الإعلام وتنظيمها. -
، حيث يتولى رئيس الديوان مهمة تسييره بمساعدة مديري 1متابعة الشكاوى والطعون  -
 ( دراسات بحوث.02)

  لدراسات والبحوث الدستوريةا المحافظة على مركز -4             
مركز إنشاء ، على 201-16( من المرسوم الرئاسي رقم  07نصت المادة السابعة )    

ها ر قأالتي  الإضافةهذه وري، ضمن هيكلة المجلس الدستللدراسات والبحوث الدستورية 
الذي تمت الإشارة إليه سابقا، وحافظ عليها النص  2002المرسوم الرئاسي لسنة 

والذي ، هذا المركز تحت سلطة رئيس المجلس، حيث تم وضع 2016التنظيمي لسنة 
لتفكير والاقتراح في مجال القانون الدستوري، و يضطلع بالمهام اعتبر هيكلا داخليا ل

 :  التالية
 .المقارن تطوير البحث في مجال القانون الدستوري  -

                              
، ص مرجع سابق، 28/02/2017س الدستوري المؤرخ في من المقرر الصادر عن رئيس المجل 06كما تنص المادة  1

 الإداريةللهيكل التنظيمي للمجلس يضفي عليه جانبا تنظيميا وبروتوكوليا بعيدا عن الجوانب  هذا الجهاز إضافةوعليه فان ،22
سيما في مجال العلاقات تصب في صالح تنويع عمل المجلس لا إضافة، ومنه يمكن اعتبارها أخرى الرقابية المكلفة بها هياكل أو 

 . الخارجية
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 .نشرهاالعمل على ترقية ثقافة الرقابة الدستورية و  -
 .راسات والبحوث الوطنية والأجنبيةتطوير التعاون مع الجامعات ومراكز الد -
، مع إمكانية الاستعانة التي تهم أعمال المجلس الدستوري  القيام بكل الدراسات والبحوث -

 بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال.
يقوم بتسيير هذا المركز مدير عام يساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء     

،حيث يتولى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية تحت سلطة رئيس 1دراسات
 .2لس الدستوري مهمة تنشيط أعمال مديري الدراسات والبحوث وتنسيقهاالمج
فإنه يتم تحديد التنظيم  201-16من المرسوم الرئاسي رقم  11وتطبيقا لأحكام المادة     

،كما نص 3بموجب مقرر خاص يصدره رئيس المجلس الدستوري  الداخلي لهذا المركز
، ومنه يبقى هذا 4لأجهزة المجلس وهياكلهالذي يحدد التنظيم الداخلي على ذلك المقرر 

الهيكل الداخلي ذو بعد تطبيقي لما يوفره لعضو المجلس الدستوري وكذا لكافة الباحثين 
المتخصصين في هذا المجال من أبحاث ودراسات، تصب في صالح إثراء الرقابة 

 الدستورية وتطوير الاجتهاد الدستوري عموما في الجزائر. 
 ثانيا

 بتنظيم المجلس الدستوري النص المتعلق ة دستوري مناقشة مدى
درج القانون الأساسي لبعض ولم يالدستوري بتنظيم المجلس هذا النص احتفظ     

السلطة  يوهو الذي كرسه في النص الذي سبقه، مما يدرك منها هو تخل، موظفيه
، وتركه ضمن جمهورية في التدخل في هذا الجانبالتنظيمية الممثلة في رئيس ال

                              
 .05، ص ،مرجع سابق 2016لسنة  43سمية عددالجريدة الر  ،201-16من المرسوم الرئاسي  09دة الما كما تنص 1
 نفس الصفحة. ،، نفس المرجع201-16وم الرئاسي من المرس 10كما تنص المادة  2
يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر ينشر في الجريدة الرسمية نه "أعلى  201-16المرسوم الرئاسي رقم من  11تنص المادة  3

 ."أعلاه 07ادةيمقراطية الشعبية التنظيم الداخلي لأجهزة وهياكل المجلس الدستوري المنصوص عليها في المللجمهورية الجزائرية الد
انظر لأجهزة المجلس الدستوري وهياكله، الذي يحدد التنظيم الداخلي 28/02/2017من المقرر المؤرخ في  08كما تنص المادة  4

 . 22، صسابق،مرجع  2017لسنة  21مية عدد الجريدة الرس
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والتي تندرج ضمن الاستقلالية التي كرسها الدستور  ،الصلاحيات المنوطة بعمل المجلس
 .2016لسنة الدستوري في التعديل 

 91 ( من المادة06الفقرة السادسة ) هذا النص التنظيمي الذي بنى أحكامه على المادة   
، وعلى مراسيم الرئاسيةورية في إصدار الالمتعلقة بصلاحية رئيس الجمهمن الدستور 

اعتمد كذلك في بناء أحكامه على نص  كما، 1من الدستور143المادة الفقرة الأولى من 
التي اعتبرت المجلس هيئة مستقلة تكفل السهر على احترام من الدستور،  182المادة 

هذه المادة التي  ا فيها النظر في الطعون،صحة العملية الانتخابية بمعلى الدستور و 
، كما اعتمد النص بالاستقلالية الإدارية والمالية ا جديدا وهو تمتع المجلسمفت حكأضا

 التي تناولت تشكيلة المجلس. 183التنظيمي نفسه على أحكام 
مجلس الحرية والتي منح بموجبها للمن الدستور  189تم إغفال المادة في المقابل لكن    

كذلك في بناء  هي عليها يتم الاعتماد  كان من المفروض أن منه، و في تحديد قواعد عمله
مرسوم تنص النفس ، لكن في المقابل نجد نص المادة الأولى من هذا النص التنظيمي

، وبذلك يطرح التساؤل حول إمكانية د الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري القواع تحديدعلى 
ئية لا يوجد ما ، وحتى من الناحية الإجراالنص جاء مخالفا لأحكام الدستور اعتبار هذا

والتي ،لاستشارته في إنشاء أجهزته وهياكله هذا الجهازيوحي إلا وجود تقرير صادر عن 
 .المعني الأول بهاأن يكون هو من المفروض 

مقره  يمكن للتنظيم أن يحدد مقر المجلس كما نصت المادة الثانية منه حين اعتبرت   
مي لم يهذا النص التنظ اعليه يبن يالحيثيات الت إلىبالرجوع  بالجزائر العاصمة، ولكن

لسلطة الممنوحة با ، هذه المادة المتعلقةمن الدستور 107أحكام المادة إلى  تتم الإشارة
، والتي يمكن له بموجبها نقل مقر المجلس الجمهورية في الحالة الاستثنائيةلرئيس 

، وهو نفس التحفظ للدولةة أي مكان آخر حفاظا على المؤسسات الدستوري إلىالدستوري 

                              
 .لرئيس الجمهورية الحق في ممارسة صلاحياته التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون بموجبها التي تمنح وهي  1
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الذي أبداه المجلس بمناسبة فحص مدى مطابقة القانون العضوي المحدد لتنظيم المحكمة 
، حين اعتبر أن المشرع في تحديده لمقر المحكمة عليا وعملها واختصاصاتها للدستورال

ية قد ائنالعليا بالجزائر العاصمة دون اعتبار سلطات رئيس الجمهورية في الحالة الاستث
  .1وقع في سهو يتعين تداركه

يتناول كيفيات  1996ولا دستور  1989ففي ظل عدم وجود نص صريح في دستور     
تنظيم المجلس الدستوري مع الاكتفاء بتناول مسألتي تشكيلته واختصاصه، وبالرجوع كذلك 

حتى  إلى الأحكام الدستورية ذات الصلة باختصاصات البرلمان، لا نجد نصا صريحا ولا
ضمنيا يعتمد فيه للحكم بأن مسألة تنظيم المجلس يعود فيها للبرلمان، على خلاف بعض 
الهيئات كمجلس الدولة أو المحكمة العليا أومجلس المحاسبة التي أسند تنظيمها المؤسس 
الدستوري للسلطة التشريعية بواسطة القوانين، ذلك بالرغم من أهمية هذا الجهاز والمهام 

ه دستوريا سواء في مجال الرقابة الدستورية أوالانتخابات، إضافة إلى المهام الموكلة إلي
 2الاستشارية الأخرى الموكلة إليه والتي نص عليها الدستور.

يرى جانب من الفقه أن القراءة الصحيحة للدستور في هذه الحالة هي أن يتولى ذلك     
من  116الفقرة الأولى للمادة رئيس الجمهورية من منطلق الحكم الدستوري الوارد في 

، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنظيمية في 1989دستور
المسائل غير المخصصة للقانون، مخالفا بذلك نظيره الفرنسي الذي أوكل هذه المهمة إلى 
المشرع، حيث يعتبر نفس الاتجاه الفقهي أن ذلك يعود إلى تخوف المؤسس الدستوري 

ئري من احتمال تدخل متزايد للبرلمان في الشؤون الداخلية للمجلس الدستوري، بما الجزا

                              
عليا وعملها المتعلق مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة ال 06/07/2011المؤرخ في  01الرأي رقم  1

 . 04، ص 31/07/2011المؤرخة في  42ية عدد ، الجريدة الرسمواختصاصاتها للدستور
من  116المادة حيث أن  ،216، ص مرجع سابق ،-السلطة التشريعية والمراقبة –ي ، النظام السياسي الجزائر سعيد بوشعير 2

 .2016ل الدستوري لسنة من بعد التعدي 143، والمادة  1996من دستور  125تقابلها المادة  1989دستور 
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يجعله تابعا إليه، من خلال إدخال التعديلات على تنظيمه بدون مروره على الآلية الرقابية 
 .1للمجلس ذاته

وتزامن مع عدم وجود نوعين  1989وبعيدا عن فكرة أن هذا التنظيم صدر سنة    
 1996دي والعضوي، هذا النموذج الأخير للقوانين الذي أحدثه دستور للقانون العا

وأخضعه للرقابة الوجوبية المسبقة كما سنتناوله بالتفصيل لاحقا، فإن طرح فكرة تمريره 
 لأن مجالات التشريع حددها الدستور.  ،بموجب قانون مستبعدة من الأصل

في مسألة  2016الدستوري لسنة ل في المقابل كان تدخل رئيس الجمهورية قبل التعدي   
يطرح بعد الاعتراف الدستوري الصريح باستقلالية هذه  الإشكالولكن  ،التنظيم مقبولا

 .2الهيئة ماليا وإداريا
التي يتمتع بها المجلس  نطاق الاستقلاليةحول كما يطرح تساؤل آخر   

السلطة التنظيمية لمسائل وإمكانية أن يتدخل رئيس الجمهورية بحيازته على الدستوري،
، كالتدخل لمجلسباتتعدى شؤون العمل الخاصة  تدخل ضمن الإطار التنظيمي فقط، ولا

من الناحية  ، لأن هذه الهيئة تحتاج3من أجل إعطاء رئيس المجلس صفة الآمر بالصرف
ح الموظفين العاملين وصرف مرتبات و من العملية آمرا بالصرف، لتسيير عملية النفقات

                              
ن ذلك يترتب عنه إالمجلس لبحث مدى دستوريته ف إخطارنه حتى ولو تولى رئيس الجمهورية أسعيد بوشعير الأستاذ يرى  1

كل ما  إلغاءلأن الأول يعمل وفق الدستور بما يضمن استقلاليته عن البرلمان بموجب ،ت بين المجلس الدستوري والبرلمانحزازا
انطلاقا من كونه صاحب الاختصاص من  بفرض الحالة العكسية ممارسا لصلاحياته البرلمانيكون في حين  ،من شأنه أن يقيده

لك الاستقلالية لى الحد من تإنه لن يتردد في السعي إف ،طاته من جهة أخرى لجهة وكرد فعل على تدخل المجلس للتقليص من س
 .216، ص نفس المؤلف، انظر اجهة مع رئيس الجمهورية أو العكس، وكذلك تفاديا للدخول في مو وضمان تفوقه عليه

الذي منحه المؤسس الدستوري للمجلس الدستوري تندرج ضمن ما  الإداري الاستقلال  أنوالتي نرى فيه حسب وجهة نظرنا  2
صراحة فان  إعلانهااصطلح على تسميتها بالقواعد الخاصة لتنظيم المجلس ، وذلك في ظل سكوت المؤسس الدستوري عن 

 . إعادة نظر إلىيندرج ضمن أعمال السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية يحتاج  عملأنها تكييفها على 
من المرسوم الرئاسي  15وهو الأمر الذي حدده المرسوم الرئاسي حين اعتبر رئيس المجلس هو الآمر بالصرف، تنص المادة  3

لمجلس الدستوري في التكاليف المشتركة على أنه : " تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل ا 16/07/2016المؤرخ في  201-16رقم 
 . 05بالميزانية العامة للدولة .رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرفها "، انظر نفس المرجع ، ص 
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ذه الصفة للأمين العام للمجلس ، كما منحت له الحق في تفويض إمضائه بها الجهازبهذ
 .سيير المالي والمحاسبي في المجلسإلى أي موظف آخر يكلف بالتأو 

و في سياق متصل منح نفس المرسوم لرئيس المجلس الدستوري إمكانية التوظيف    
المتعلق  03-06الأمر رقم  القواعد المنصوص عليها بموجب إلىعملية هذه الوإحالة 

، وهذا ، وذلك حسب احتياجات المصالح، وفي حدود شغور المناصب1بالوظيفة العمومية
و الهيئة ، طالما أن المجلس الدستوري همرهذا الأ ص علىنيعيد بنا إلى الجدوى من ال

، فكيف لها أن تتم عمليات التوظيف الخاصة بها دون تطبيق المكلفة بحماية الدستور
ص على ن، وهو نفس التساؤل المطبق على الجدوى من الالمتعلق بهذا الجانبتشريع ال

 .2منح التفويض بالإمضاء لرئيس المجلس في مقابل فتح الإمكانية لأي موظف يختاره
ومما يزيد في حدة التناقض الذي وقع فيه هذا النص التنظيمي هو منحه لرئيس    

ي لأجهزة وهياكل المجلس بموجب مقرر يصدره المجلس الحق في تحديد التنظيم الداخل
، مما يعيد بنا إلى طرح إشكالية وجود هذا النص 3هذا الأخير ينشر في الجريدة الرسمية

 .لناحية الدستوريةمن ا
 ثالثا

 إمكانية الرقابة الدستورية للنص المتعلق بتنظيم المجلس الدستوري 
يد لنص التنظيمي المتعلق بتحدكن أن لا يطرح التساؤل حول دستورية اممن الم    

، لاسيما بعد أن تم الاستغناء عن التدخل في القانون القواعد الخاصة لقواعد المجلس
وذلك لأنه  ،الجدوى من فحص دستورية هذا النص ، وبالتاليفيهالأساسي لبعض موظ

، نجد أن عمل المجلس الدستوري الصادرة عنهبالرجوع إلى الأنظمة المحددة لقواعد 
                              

في  ةالمؤرخ 46 الرسمية عدد ، الجريدةالمتعلق بالوظيفة العمومية 15/07/2006المؤرخ في 03-06رقم  الأمر 1
 .03ص ،16/07/2006

يمكن لرئيس المجلس الدستوري أن يوظف حسب احتياجات على أنه "  201-16من المرسوم الرئاسي  16تنص المادة  2
 "..  03-06المصالح وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأحكام الأمر رقم 

 .05ص  ، مرجع سابق،2016لسنة  43، الجريدة الرسمية عدد 201-16من المرسوم الرئاسي رقم   11كما تنص المادة  3
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استند في 1989لمجلس الدستوري الصادر لسنة المرسوم الرئاسي المحدد لقواعد تنظيم ا
 كما استند عليه كذلك، حيثياته على المرسوم المتعلق بتنظيم القواعد الخاصة للمجلس

 :بنا إلى طرح مجموعة من التساؤلاتمما يؤدي  ،2016توري لسنة المجلس الدسنظام 
التنظيمي محل المناقشة ن النص أبأن نعتبر هذا تصريحا من المجلس الدستوري  يمكن -

على الأقل من الناحية الإجرائية لا يوجد في حالة من التنافي مع عمل المجلس، وهو لا 
 . التي يتمتع بها رئيس الجمهوريةية يتعدى أن يكون مدرجا ضمن الصلاحيات التنظيم

وتواترت على إدراجه  1989كما يمكن اعتباره مجرد تقليد كرسه النظام الصادر لسنة  -
 كحيثية أساسية باقي الأنظمة الداخلية للمجلس التي صدرت فيما بعد.

والاعتراف الدستوري بالاستقلالية  2016لكن وبعد التعديل الدستوري الأخير لسنة    
، لأنه في هذا النص حول الجدوى منبحدة يطرح التساؤل  ،للمجلس والإداريةمالية ال

صدور نص تنظيمي يكرس  الإجرائيةبداية التأسيس لهذا الجهاز يمكن التقبل من الناحية 
على دستورية القوانين في ، ولكن وبعد تطور ممارسة الرقابة هذه الهيئة المحدثة قواعد

نظيمي يتدخل في تنظيم هذه روري وجود أي نص تلم يصبح من الض الجزائر،
وهي تحديد قواعد عملها  لاأتملك صلاحية منحها لها الدستور صراحة  أنهاطالما الهيئة،
 .بنفسها

الذي أوكل فيه إلى المجلس الدستوري مهمة تحديد قواعد النص الدستوري وبالرجوع إلى   
ن رئيس إوبالتالي ف مجلس الدستوري،للم يميز بين القواعد المتعلقة بعمل اعمله، فإنه 
بذلك قد أوجد المجلس يكون بالنص التنظيمي المحدد للقواعد الخاصة  بإصدارهالجمهورية 

 .ص عليها الدستور صراحةلنفسه صلاحية لم ين
ري في تحديد وعليه ولتفادي هذا الإشكال كان من الأجدر ترك المجال للمجلس الدستو    

بتدخل من قبل رئيس صيغة المادة الدستورية لا توحي  ذلك لكون ، و بنفسهقواعده الخاصة 
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هذا  على الأقل أن يمرالجمهورية في المجال التنظيمي للمجلس الدستوري، أو كان 
 . 1النص على الرقابة الدستورية

 المطلب الثاني
 تشكيلالالمجلس الدستوري في الجزائر من حيث تطور 

التجارب مختلف ، عرفته من خلال الدستوري بتطوررت تشكيلة المجلس لقد م    
)الفرع مر بها النظام الدستوري الجزائري ، والذي عكس كل مرحلة الدستورية في الجزائر

من حيث  2016ة إلى الجديد الذي تناوله التعديل الدستوري لسن حيث سنتعرض،الأول(
لتي ، والعضويتهاتوري ؤسس الدسها المأقرّ  معينةشروط إلى تشكيلة هذه الهيئة، إضافة 

ص على ضمانات دستورية جديدة تكفل استقلالية نالمع ، تغاضت عنها الدساتير السابقة
 . )الفرع الثاني(عضو المجلس 

 الفرع الأول
 تشكيلة المجلس الدستوري في الجزائرمراحل تطور 

عتماد على مدى مراعاة المؤسس الدستوري لفكرة التوازن في تشكيلة المجلس سيتم الا    
 ()ثالثا، والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس )ثانيا(العضويةى شروط إضافة إل، )أولا(

،كل )سادسا(وكذا ضمانات نزاهتهم،)خامسا(تهماستقلاليضمانات ثم )رابعا(،ومدة العضوية
 الدستورية المقارنة بهذا الخصوص. ذلك على ضوء تجارب بعض الأنظمة

 أولا
 مدى مراعاة التوازن في تشكيلة المجلس

منه على  64و 63من خلال المادتين  1963لقد نص أول دستور في الجزائر لسنة      
 07ه تشكيلته والمتكونة من من 63، حيث حددت المادة لمجلس الدستوري واختصاصاتها

طة القضائية وهم رئيس المحكمة العليا و رئيسي أعضاء يمثلون السل 03، منهم أعضاء

                              
 .من الدستور 184في إطار أحكام المادة وذلك  1
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ة ، إضافنواب يعينهم المجلس الوطني 03و نية والإدارية في المحكمة العليا،الغرفتين المد
يسهم فيما بينهم يكون صوته ، حيث ينتخبون رئإلى عضو يعينه رئيس الجمهورية

، حاول إيجاد 1963وبذلك يكون المؤسس الدستوري الجزائري من خلال دستور مرجحا،
على حساب السلطة  ئية،نوع من التوازن في التمثيل بين السلطة التشريعية والسلطة القضا

إلى جانب إضافة ، كما أن طريقة التشكيل هذه قد روعي فيها جانب التخصص التنفيذية
، ولكن بعد توقيف العمل بالدستور بسبب تفعيل الرئيس الجزائري آنذاك 1التمثيل السياسي

العمل به بصدور الأمر رقم والذي انتهى من الدستور،  59نائية طبقا للمادة الحالة الاستث
، إلى غاية لذي اعتبر النص الأسمى في الدولةا 10/07/19652المؤرخ في 65-182

 .ستوري جديدصدور نص د
لة المؤسس الدستوري مسأفيه أغفل والذي  1976لسنة  ي دستور الجزائر الومع صدور     
، حيث تناول الرقابة السياسية التي تقوم بها الأجهزة القيادية ابة على دستورية القوانينالرق

، وكذا الرقابة الشعبية عن طريق المجالس الشعبية المنتخبة عبر 3في الحزب والدولة
، إضافة إلى أشكال الرقابة المختلفة الأخرى 4نيالمجلس الشعبي الوطو ، ديات والولاياتالبل

ى بالرقابة على دستورية ولم ينص على تأسيس هيئة تعن ،5سبةكمجلس المحا
مرده إلى فكرة وحدة السلطة وتركيزها في يد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية القوانين،

ص على هيئة مختصة على رقابة ن، كما أن عدم الم الاشتراكي للدولةفي ظل تبني المفهو 
لذي تبناه لا ومبدأ جمود الدستور االقوانين سواء كانت سياسية أو قضائية يتناقض أص

تعنى بمسألة الرقابة على  ، مما سارع إلى ضرورة إنشاء هيئةالمؤسس الدستوري آنذاك

                              
 .408،  ص 1993 ، دار الهدى، الجزائر،3ائري، طسعيد بوشعير، النظام السياسي الجز  1
 .831، ص 13/07/1965المؤرخة في 58الجريدة الرسمية عدد  2
 .1976من دستور 186المادة  3
 .1976من دستور  185المادة  4
 .1976دستور من  190المادة  5
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، وضمان التطبيق السليم حترام الشرعية الدستوريةاتكريس  ، بهدفالقوانيندستورية 
 .1جهزة الدولة ومؤسساتهاأللقوانين من طرف 

والذي مفهوم التعددية السياسية المقترن ب 1989سنة ر الدستور الجزائري لصدو وب    
التشكيلة التي  ضمّت، حيث 2على إحداث مجلس دستوري منه  153 ةمادالفي نص 

لى عضوين منهم إرئيس المجلس إضافة وهم ، أعضاء 07على المجلس هذا تكون منها 
بين ، وعضوان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني من رئيس الجمهوريةنهم يعيّ 

ا المحكمة العليا من بين أعضائها، وبهذا التشكيل رأى بعض وعضوان تنتخبهمأعضائه،
لاثة من خلال تعيينه لث،ى تشكيلة المجلسجمهورية يتمتع بهيمنة بارزة علن رئيس الأالفقه 

ه بسلطة تنظيمية في إدارة شؤون الذي يتمتع هو بدور هذه الهيئة، و  أعضاء من بينهم رئيس
مقارنة مع  رئيس الجمهورية، يمنحه إياه ه بتفويض المجلس من حيث مهامه وموظفي

 .3، حيث تنتخب كل منهما عضوين فقط سلطة التشريعية والسلطة القضائيةال
نجد  1989و 1963وبإجراء مقارنة بين تشكيلة المجلس الدستوري في كل من دستور    

منح ، لكن مع ، مع الاحتفاظ بنفس جهات التمثيل(07سبعة) ضاء نفسه وهوأن عدد الأع
من حيث عدد عددا أكبر نفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية للسلطة الت 1989دستور

، أما المجلس الشعبي الوطني ن إضافة إلى رئيس المجلساعضو ما وهالأعضاء 
 .طريق الانتخاب اختيار عضوين عنمنهما ة والمحكمة العليا فتتولى كل هيئ

                              
 .1983ديسمبر  22-19وهو ما تجلى من خلال المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد بتاريخ  1
" يتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء : اثنان منهم على أنه 1989تور الجزائري لسنة من الدس 154تنص المادة  2

وبمجرد  بين أعضائها.لس الشعبي الوطني واثنان تنتخبهما المحكمة العليا من يعينهما رئيس الجمهورية واثنان ينتخبهما المج
أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى .يضطلع أعضاء المجلس الدستوري  ، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أوانتخابهم أوتعيينهم

 .لس الدستوري كل ثلاث سنوات"بمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتجديد مدتها ست سنوات.ويجدد نصف عدد أعضاء المج
ص ،2005الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية، ،4، طوري والمؤسسات السياسية المقارنةالوجيز في القانون الدست ،الأمين شريط 3

155. 
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الذي أجرى بعض التعديلات في تشكيلة المجلس الدستوري  1996 دستوروبعد     
ممثلة في الة التشريعية بإضافة عضوين آخرين، تماشيا مع إنشاء الغرفة الثانية للسلط

 . لك بانتخاب عضو عن كل هيئة محدثة، وذمجلس الأمة، وتبني الازدواجية القضائية
ذي تملكه كل سلطة مقارنة ال من جديد حول حجم التمثيل الوهنا طرح الإشك  

ح الكفة لصالح البرلمان ممثلة ،حيث رأى جانب من الفقه أن التشكيل الجديد رجّ بالأخرى 
بأربعة أعضاء مقارنة مع رئيس الجمهورية الذي يملك أحقية تعيين عضوين إلى جانب 

يرى بعض الفقه أن هذا التوزيع كما  ،1الرئيس والسلطة القضائية التي يمثلها عضوان
يفسر المكانة التي تحتلها السلطة القضائية في النظام السياسي الجزائري باعتبارها أقل 

 . 2السلطات تمثيلا في المجلس
 2008و 2002التعديل الدستوري لسنتي رق المؤسس الدستوري الجزائري في لم يتط   

، لكن التعديل تحكم سير المجلس الدستوري  لأي إجراء يتعلق بالقواعد الدستورية التي
الجهاز لاسيما من ناحية  جاء بأحكام هامة تتعلق بتنظيم هذا 2016الدستوري لسنة 

بعد الانتقادات التي طالت حجم التمثيل التي تملكه كل سلطة من السلطات ف، التشكيل
رفع  ،1996الثلاث وعدم المساواة خاصة على حساب السلطة القضائية بعد دستور

عدد أعضاء المجلس  2016جب التعديل الدستوري لسنة المؤسس الدستوري الجزائري بمو 
حيث تملك ، بالتساوي بين السلطات الثلاث، 3عضوا 12إلى  (09تسعة)الدستوري من 

، فالسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس أعضاء(04أربعة)كل سلطة أحقية تعيين أوانتخاب 
 إضافة الى نائبه بما فيهم الرئيس ،أعضاء (04)ي تعيينله الحق فبمفرده الجمهورية 

، كما حافظت السلطة التشريعية 20164بموجب التعديل الدستوري لسنة حداثهإ تم الذي
                              

  .203ص مرجع سابق، ، 1996النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور ، سعيد بوشعير 1
 .119، ص 2003دار الكتاب الحديث، مصر، ،نون الدستوري والمؤسسات السياسيةالوجيز في القا ،ا إدريسبوكر  2
 .   من الدستور 183المادة  طبقا لما تنص عليه  3
ي نائبا لرئيس المجلس بتعيين السيد محمد حبش 27/07/2016المؤرخ في  209-16قام رئيس الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي  4

 . 04، ص 31/07/2016المؤرخة في  45الدستوري، الجريدة الرسمية عدد 
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إضافة ممثلين  مع، منتخبين عن كل غرفة( 02)عضاء بممثلين على نفس عدد الأ
لس الدولة والمحكمة عن مج ا، يتم انتخابهملعضوين السابقين للسلطة القضائيةجديدين ل

 . العليا
أسيس المجلس وبذلك يكون المؤسس الدستوري قد عالج نقطة مثيرة للجدل منذ ت   

، والتي لم تصل إلى حد التساوي في التمثيل بين جميع السلطات في الدستوري في الجزائر
س المجلس الدستوري، فكانت تتراوح بين هيمنة نظرية للبرلمان في بداية التأسيعضوية 

كرسه  لرئيس الجمهورية، ثم امتياز في عدد الأعضاء الممثلين 1963بموجب دستور 
 .19961، وأكده دستور 9891دستور

في انفراد رئيس الجمهورية في عملية التعيين الخاصة  الإشكالبل طرح اولكن في المق  
في  ختيارالاعدم توحيد طريق  ناحيةمن برئيس المجلس الدستوري ونائبه، وكذلك 

ما تعلق  إذا نتخابعضوية هذا الجهاز بين السلطات الثلاث، فيتم اختيارهم عن طريق الا
، بينما نجد المؤسس بتمثيل السلطتين التشريعية والقضائية لعضوية المجلس مرلأا

الدستوري الجزائري قد أقر أسلوب التعيين في تمثيل السلطة التنفيذية، وتحديدا لرئيس 
 الجمهورية.

وبالتالي يكون المؤسس الدستوري لم يوحد طريقة الاختيار بين السلطات الثلاث في    
التنفيذية اختيار ممثليهم لعضوية المجلس من جهة، كما أنه لم يخص بها مجمل السلطة 

بل خص بها رئيس الجمهورية دون سواه من جهة ثانية، وعليه كان من باب أولى فتح 
المجال أمام السلطة التنفيذية لاختيار ممثليها عن طريق الانتخاب، على غرار ما أقرّه مع 
السلطتين التشريعية والقضائية، وعدم اقتصار مسألة التمثيل على رئيس الجمهورية بل 

 التنفيذية كاملة. على السلطة

                              
تشكيلته واختصاصاته في مجال الرقابة الدستورية  –، المجلس الدستوري في الجزائر بن دراح على ابراهيم –السلام سالمي عبد  1

بن بكلية الحقوق  ،01عدد  ،القانونية الاقتصادية والسياسية الجزائرية للعلوم، المجلة 2016ى ضوء التعديل لدستوري لسنة عل
 .  131، ص 2016الجزائر، ، عكنون 
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قد يبدو للوهلة الأولى الصعوبة العملية لاستخدام آلية الانتخاب داخل الجهاز     
التنفيذي والفئات التي يشملها، ولكن من الممكن تطبيقه بصفة عادية حسب وجهة 
نظرنا،لتشمل على سبيل المثال الإطارات المركزيين على مستوى الوزارات أو حتى أن 

أعضاء المجالس التنفيذية على مستوى الولايات الذين تتوفر شروط  تتعداها لتشمل
 .1العضوية، بدعوتهم للترشح لعضوية المجلس الدستوري 

كما أن امتياز رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المجلس الدستوري ونائبه، وعدم تبني    
لتخلي عنها ، والتي تم ا1963فكرة الانتخاب لاختيار رئيس المجلس والتي كرسها دستور 

تواليا، تعتبر من ناحية أخرى من أهم الانتقادات التي  1996و 1989بموجب دستوري 
، والتي كان بالإمكان تداركها بفتح مجال 2016لم يعالجها التعديل الدستوري لسنة 

الانتخاب لاختيار رئيس هذا الجهاز وكذلك نائبه، هذا الأخير الذي تمتَ إضافته بموجب 
 دستوري.نفس التعديل ال

لكن في المقابل قد نصطدم بإشكالية تسييس المجلس وذلك بفتح مجال الانتخاب بين    
الأعضاء لاختيار رئيسه من بينهم، لاسيما وأن نسبة ممثلي البرلمان بغرفتيه تشكل 

( أعضاء المجلس، مما قد يؤدي إلى وجود تكتلات سياسية داخل الجهاز 1/3ثلث)
 لممكن أن ينقلنا إلى حالة انسداد ممكنة للمجلس الدستوري.   نفسه،هذا التخوف الذي من ا

بعد التطرق إلى المراحل التي مرت بها تشكيلة المجلس الدستوري الجزائري وما عرفته    
مسألة العدد، وجهات التمثيل خلال مختلف الدساتير التي اعتمد في من عدم استقرار 

في تشكيلة المجلس الدستوري نجده  استقرارمقابل عليها النظام الدستوري الجزائري، في 
من الدستور الفرنسي  56نصت المادة ( أعضاء كما 09تسعة )من  شكلةالمالفرنسي، 

، وإلى جانبهم أعضاء آخرين بقوة القانون وهم رؤساء الجمهورية 1958لسنة 

                              
والذي ،سالف الذكر 226-90السامية في الدولة الخاضعون للمرسوم  تالإطاراهم حسب رأينا ون بهذا الاقتراح يالموظفون المعن 1

عضوية المجلس الدستوري ، لاسيما وما تتوفر عليه الجزائر من في يل مثتالت المعنية بلجهامع ايتوافق ومبدأ المعاملة بالمثل 
 .المحلي أوسواء على مستوى المركزي  الإطاراتخيرة 
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رية السابقين،بحيث يتم التوزيع نسبيا بالتساوي في مسألة التعيين، فيعين رئيس الجمهو 
( أعضاء يعينون من طرف رئيس الجمعية الوطنية 03( أعضاء و ثلاثة)03ثلاثة )
 . 1( أعضاء من قبل رئيس مجلس الشيوخ03وثلاثة )

أثير في العديد من المناسبات الجدل حول تشكيلة المجلس والامتياز الذي تحصل    
أثير هذا النوعية عليه رؤساء الجمهورية السابقون في مسألة العضوية الدائمة، ومدى ت

بقوة القانون على المساس بمصداقية هذه الهيئة، حيث يرى جانب من الفقه الفرنسي 
ضرورة المراجعة الدستورية لهذا الموضوع، إلى حد وصفها الأستاذ قويوم 

إلى ضرورة الإسراع في حذف دعى ( بالوضع الغريب دستوريا و Guillaume Dragoدراقو)
 .2من الدستور الفرنسي 56مادة الفقرة الثانية من نص ال

في حين يهمل البعض الآخر من الفقه الفرنسي مناقشة هذه الفكرة باعتبارها لا تعدو     
 أن تكون أمرا شكليا لا غير، ودليلهم في ذلك عدم حضور أبرز رؤساء فرنسا السابقين

 . 3ئاستهمكشارل ديغول وفرنسوا ميتران إلى جلسات المجلس الدستوري بعد انتهاء مدة ر 
كذلك من النقاط التي يثيرها بعض الفقه الفرنسي عدم خضوع تعيين أعضاء المجلس    

الدستوري لأي جهة كانت، ومن هنا قد يثار التساؤل حول مدى إمكانية أن تكون قرارات 
                              

1
L’article n° 56 de  la constitution françaises dispose que " le conseil constitutionnel comprend neuf 

membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le conseil constitutionnel se renouvelle par 

tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le président de la république, trois par le 

président de l'assemblée nationale, trois par le président du sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de 

l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée 

sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée. En sus des 

neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du conseil constitutionnel les anciens présidents de 

la république. Le président est nommé par le président de la république. Il a voix prépondérante en cas de 

partage."  
2
 Guillaume Drago, Réformer  le conseil constitutionnel ?, Pouvoirs, 2003/2 n° 105,p 77.  

3 Les anciens présidents de la république française :  

- Charles de Gaulle, de la fin de son mandat (28 avril 1969) à son décès (9 novembre 1970)  

- François Mitterrand, de la fin de son mandat (17 mai 1995) à son décès (8 janvier 1996) ,ont été des 

membres de droit du conseil constitutionnel, mais n'ont jamais siégé , seul Valéry Giscard d'Estaing siège 

actuellement au conseil constitutionnel , mais Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ne siègent plus depuis 

respectivement mars 2011 et janvier 2013.François Hollande n'a pas souhaité siéger.voir le site: 

http://www.conseil-constitutionnel.fr. 

 1993اقترح الرئيس الفرنسي ميتران في مشروع المراجعة الدستورية أمام مجلس الشيوخ لسنة وبالعودة إلى انتقاد هذه الفكرة فقد - 
 لم تتضمن هذا التعديل . 2008إلغاء هذه الفئة من أعضاء المجلس الدستوري، وحتى المراجعة الدستورية لسنة 
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التعيين المتعلقة بالأعضاء في المجلس الدستوري محل نزاع، وعن إمكانية الطعن 
نص يمنع الطعن في قرارات التعيين هذه، وإن كان  فيها،والحقيقة أنه ليس هناك أي

مجلس الدولة الفرنسي، في حالة حدوث طعن مشابه،  يمكن أن يكيف هذه القرارات بأنها 
تندرج ضمن القرارات السياسية أو أنها تتعلق بأعمال السيادة، وبالتالي القضاء بعدم 

 . 1اختصاصه للنظر مثل هكذا طعون 
التجربة الدستورية الفرنسية بحذافيرها في الشق المتعلق بتشكيلة وبالرغم من عدم نقل    

المجلس الدستوري الجزائري، إلا أن الدكتورة رشيدة العام ترى بأن المؤسس الدستوري 
الجزائري قد تأثر إلى حد كبير بالنصوص الدستورية الفرنسية، بحيث أن هناك تشابه كبير 

 .  2في تشكيلة المجلسين
لى التجربة المغاربية وتحديدا في كل من المغرب وتونس قبل التعديلين وبالرجوع إ   

تواليا، والتحول من نظام الرقابة الدستورية السياسية  2014و 2011الدستوريين لسنتي 
تشكيلة على  1996لسنة من الدستور المغربي  79نصت المادة  إلى القضائية، فقد

ينهم الملك لمدة تسع يعمنهم ستة ا، المجلس الدستوري المتكونة من اثني عشر عضو 
، وثلاثة مجلس النواب( منهم رئيس 03)أعضاء يعين ثلاثة (06)، وستة( سنوات09)
( سنوات تجديد 03( يعينهم رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة، ويتم كل ثلاثة )03)

( كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري، كما يختار الملك رئيس المجلس 1/3ثلث)
، وعليه يلاحظ الهيمنة الواضحة للملك في 3توري من بين الأعضاء الذين يعينهمالدس

                              
 .186، ص 2012الحلبي الحقوقية، لبنان،  منشورات، 1ط اكم الدستورية العربية والأجنبية،، المحوسيم حسام الدين الأحمد 1
 .129، ص 2006العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، رشيدة  2
عضوا و التي كانت  12أعضاء إلى  09عدد أعضاء المجلس الدستوري من  1996الدستوري المغربي لسنة المؤسس رفع  3

 . 1992مغربي لسنة من الدستور ال 77واردة في الفصل 
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تعيين أغلبية أعضاء المجلس، وهي النصف مع إلزامية أن يكون رئيس المجلس من بين 
 .1الأعضاء الذين يعينهم الملك

الرئاسي الأمر  من 04المادة  هاحددتالتونسي فقد تشكيلة المجلس الدستوري أما عن    
( عضوا يختارهم رئيس الجمهورية 11) رالمتكونة من أحد عش، و 1987لصادر لسنة ا

 باعتبار كفاءاتهم في الميدان ،من بين الشخصيات المباشرة أو المحالة على التقاعد
، هذه المبادرة لم تسلم من النقد وذلك لأنها لم تعتمد على نص دستوري القانوني والسياسي

نظمة الدستورية المقارنة، إضافة إلى تكريس دورها ي الأعلى غرار ما هو معمول به ف
، لذلك حاول المؤسس الدستوري التونسي من خلال التعديل 2ستشاري دون الإلزاميالا

ي أضاف بموجبه بابا تحت رقم ، والذ3مراعاة هذا الجانب 1995الدستوري التونسي لسنة 
موجبه عدد أعضاء قلص ب حيث، من الدستور خصصه للمجلس الدستوري ( 09)تسعة

( التي 11)هورية بدل إحدى عشر( يختارهم رئيس الجم09المجلس الدستوري إلى تسعة )
من الدستور  75نصت الفقرة الأخيرة من المادة  ، كمانص عليها في الأمر السابق

ة المجلس الدستوري على أنه يضبط قانون أساسي تركيبلنفس السنة التونسي المعدل 
، متأثرا 19964فريل أ 01، وهم ما تضمنه القانون الأساسي المؤرخ في وإجراءات عمله

وهو الإجراء ،لذي أحال تنظيمه إلى قانون أساسيبذلك بالمؤسس الدستوري الفرنسي ا
، حيث منح للمجلس الدستوري حرية إعداد قواعده عمله الذي لم يتضمنه الدستور الجزائري 

 كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك. بنفسه دون الرجوع إلى الغرفة التشريعية

                              
نه يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات الدستور المغربي على أمن  80كما نصت المادة  1

الجمع بينها  ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز لمقررة لعرض مختلف النزاعات عليه،المتبعة  أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال ا
الأولين لثلث أعضاءه وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذي استحال  نوطريقة إجراء التجديدي مجلس وبين عضوية ال

 .الوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهمأو استق معليهم القيام بمهامه
 .240، ص مرجع سابق، يوسف عيسى الهاشمي 2
 .06/11/1995المؤرخ في  90وري رقم التعديل الدست 3
، الرائد لتونسي، والذي حددت بموجبه تنظيم المجلس الدستوري امادة 13في  26الموضوع تحت رقم وقع هذا القانون الأساسي  4

 .721ص ، 27الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
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 ثانيا
 شروط العضوية في المجلس الدستوري الجزائري 

شروط العضوية  2016للتعديل الدستوري لسنة لم تتناول الدساتير الجزائرية السابقة    
ها سواء ، وتركت المجال مفتوحا أمام كل هيئة في اختيار ممثليفي المجلس الدستوري 

في المجلس الدستوري مطلبا  ولطالما كانت شروط العضوية منتخبين،كانوا معينين أم 
لكثير من فقهاء القانون الدستوري، خاصة فيما يتعلق بجانب ، دعى إليه افقهيا

 ص دستوريا على وجوب توافر شروط السن والتخصصنحيث يفترض ال ،التخصص
 ية فرض المقررص عضو المجلس من احتمال، ليتخلّ القانوني وحسن السيرة الأخلاقية
 .1ستقلالية الأعضاءا، وبالنتيجة عدم التأثير على رهيمنته على تحرير مشروع التقري

كما أنه من ناحية الشخصيات التي تعاقبت على رئاسة المجلس الدستوري، لم تطرح    
الإشكالية المتعلقة بضرورة توفر شروط العضوية، فنجد أسماء يشهد لها بالكفاءة المهنية 

ة، إضافة الى توفر عنصر التخصص لاسيما في مجال القانون، فمن هذه العالي
، والأستاذ محمد 2الشخصيات نجد على سبيل المثال الأستاذ سعيد بوشعير

..الخ،لكن الإشكال ظلا مرتبطا بالشروط واجبة التوفر بالنسبة لباقي الأعضاء 3بجاوي 
 الذين يتكون منهم المجلس.

                              
 .211ص مرجع سابق،  ،1996دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور -النظام السياسي الجزائري سعيد بوشعير،  1
الدراسات العليا  متحصل على دبلوم ،2200إلى غاية  1995تولى الأستاذ سعيد بوشعير رئاسة المجلس الدستوري للفترة من  2

رئيس اللجنة القانونية في المجلس  ة الحقوق،في العلوم السياسية ودكتوراه دولة في القانون الدستوري، شغل مهام نائب عميد كلي
حكومة، رئيس إتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، كما شغل منصب رئيس اللجنة السياسية الوطنية لل الاستشاري،أمين عام

  لمراقبة الانتخابات في فترات لاحقة، له عديد المقالات والمؤلفات في مجال الفقه الدستوري.
مؤلفات -عيد بوالشعيرلدكتور سر حول المسيرة المهنية والعلمية للأستاذ بوشعير من خلال مقال صالح مختاري، اانظر أكث  

، تاريخ الاطلاع http://mokhtari.over-blog.org/article-32027234.html-دوفارجي الجزائر خلدت مسار ومسؤوليات
05/07/2018. 

خبير في القانون الدولي، متحصل وهو ، 5200لى غاية إ 2002المجلس الدستوري للفترة من تولى الأستاذ محمد بجاوي رئاسة  3
على دكتوراه دولة في القانون وشهادة في الاقتصاد، متخرج من معهد الدراسات السياسية بفرنسا، خبير ومستشار بهيئة الأمم 

تحدة والمنظمات التابعة لها، تقلد عدة مناصب منها: مستشار قانوني للحكومة المؤقتة، أمين عام للحكومة، وزير للعدل قبل الم

http://mokhtari.over-blog.org/article-32027234.html
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لقد ظلت السلطة القضائية في السابق هي الجهة الوحيدة من بين الهيئات الثلاث     
الكفاءة القانونية، نتيجة الخبرة القضائية الميدانية الممارسة من طرف  عنصرضمن التي ت

 .اة الأعضاء في المحكمة العليا أومجلس الدولةالعضوين المنتخبين من بين القض
على مردودية المجلس وعلى فعالية الرقابة عند افتقاد هذا  هذا من المؤكد أنه سيؤثر   

، وهي الكفاءة مهامه على أحسن وجه وبأرفع مستوى الجهاز لأهم عنصر حتى يقوم ب
التي تساعد في عملية التحقق من مدى مطابقة  ،القانونية المطلوبة لمثل هذه المهام

 .1القوانين للدستور
 2016سس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة وتماشيا مع هذا المطلب أقر المؤ    

والتأهيل والكفاءة  لسنلشروطا للعضوية في المجلس الدستوري ارتبطت بوضع شروط 
، هذه الشروط التي 2لتولي وظيفة عضو المجلس الدستوري أساسية  والخبرة كشروط

 3تستهدف تعزيز وظيفة عضو المجلس ومركزه الدستوري.
ين سنة كاملة يوم تعيين اشترط المؤسس الدستوري بلوغ سن أربع فبالنسبة لشرط السن    

وهي نفس السن التي اشترطها الدستور للترشح لمنصب رئاسة ، انتخابهم أو الأعضاء
 .4الجمهورية

وهو التمتع بخبرة  ،كما أضاف الدستور شرطا أساسيا للعضوية في المجلس الدستوري    
ن العلوم القانونية الأقل في التعليم في ميدا( سنة على 15عشرة ) ةمهنية مدتها خمس

                                                                                         
له  ،1993بمحكمة العدل الدولية ورئيسها في  ل الجزائر في الأمم المتحدة، قاض، سفير بالولايات المتحدة الأمريكية، ممث1965

لتجاري الدولي، العلوم مواضيع تتناول القانون الدولي، القانون الدستوري، قانون التحكيم افي مقال  300ما يزيد عن 
 انظر موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة. ،"من أجل نظام دولي جديدكتب والتي منها مؤلفه الشهير " 10إضافة الى ،السياسية

https://ar.wikipedia.org. 
 .29، ص 2012نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، دار هومة، الجزائر،  مسراتي سليمة، 1
 .من الدستور 184كما نصت المادة  2
قانون المتضمن التعديل ، المتعلق بمشروع ال28/01/2016المؤرخ في  01الرأي الصادر عن المجلس الدستوري رقم 3

 .27-26 ص ، ص03/02/2016مؤرخة في ال 06الجريدة الرسمية عدد الدستوري،
 من الدستور. 87المادةطبقا لما تنص عليه  4

https://ar.wikipedia.org/
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لدى مجلس الدولة أو في وظيفة  في مهنة محام لدى المحكمة العليا أوأوفي القضاء، أو 
 . 1عليا في الدولة

عضوية  2016لكن بالرجوع إلى الشروط التي قيد بها التعديل الدستوري لسنة    
القضائية لا يطرح أي مشكل بخصوص المجلس الدستوري، فبالنسبة لممثلي السلطة 

الشروط المطلوبة في العضوية، طالما أن عنصر الخبرة المهنية وما تزخر به من كفاءات 
( سنة ليست بالشرط 15عالية في ميدان القضاء الجزائري، ومنه فخبرة خمسة عشر)

 التعجيزي لاختيار ممثلين عن هذه الجهاز.
أعضاء مجلس الأمة الحاليين على الشروط كما أنه قد يطرح احتمال عدم توفر    

المطلوبة للترشح لعضوية المجلس الدستوري، ولكن من الممكن تداركها من خلال الثلث 
( الذي يعينه الرئيس وتولي اختيار بعض الشخصيات التي تتوفر على عنصر 1/3)

ية،سواء الخبرة أوالتخصص المطلوبين إضافة إلى شرط السن، فالجزائر تزخر بقامات قانون
 .2تعلق الأمر بمجال التدريس الجامعي في ميدان العلوم القانونية أو في ممارسة المحاماة

ولكن الإشكال العملي المطروح هو في حالة عدم توفر نواب المجلس الشعبي الوطني    
  3الذين انتخبهم الشعب لهكذا شروط، وكيفية تفاديها حتى مستقبلا.

                              
بلوغ سن  يجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي:"نه : أمن الدستور على  184نصت المادة  1

( سنة على الأقل في التعليم في العلوم 15خبرة مهنية مدتها خمس عشرة )التمتع ب انتخابهم، أوأربعين سنة كاملة يوم تعيينهم 
 القانونية، في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة ".

 تم إصدار الجمهورية، في إطار التجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري ومن خلال ثلث الأعضاء الذي يعينه رئيس 2
يمة مسراتي والدكتورة شادية المتضمن تعيين كل من الدكتورة سل 03/07/2018المؤرخ في  180-18المرسوم الرئاسي رقم 

بالكفاءة  االأساتذة الجامعيين المشهود لهم بين وهما من ،05، ص04/07/2018المؤرخة في  39الجريدة الرسمية عدد  ،رحاب
منه تفعيل نشاط العنصر النسوي عا في تشكيلة المجلس بين الجنسين، و ، مما يضفي تنو مجال العلوم القانونية لعلمية فيالمهنية وا

ألا وهو  2016ضافة الى تحقيق الشرط المضاف بموجب التعديل الدستوري لسنة إ، من جهةعلى مستوى هذه الهيئة الدستورية 
كذلك خديجة عباد منتخبة عن المجلس الشعبي الوطني، ومن ثم يصبح من جهة ثانية، هذا وقد تم تعيين توفر عنصر التخصص 

( أعضاء المجلس الدستوري بتشكيلته الحالية من النساء، حيث قام هؤلاء الأعضاء الجدد بتأدية اليمين الدستورية أمام 1/4ربع )
 .23/07/2018رئيس الجمهورية بتاريخ 

 أو حتى التي ستجرى لاحقا.  2017ماي  04أجريت بتاريخ ة التي من خلال الانتخابات التشريعي 3
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الواردة ضمن أحكامه  2016الدستور المعدل سنة من  214لقد كانت المادة    
الانتقالية، صريحة وواضحة في مسألة ممارسة الأعضاء المستمرين بتمثيلهم الحالي 

، فبالنسبة للصلاحيات الممنوحة لعضو المجلس 1وميزت بين الصلاحيات وانتهاء العهدة
، أما بالنسبة 2تورالدستوري فإنه يخضع فيها للأحكام الجديدة المنصوص عليها في الدس

لانتهاء عهدة أعضائه الحاليين فتنتهي بانقضاء عهدة كل منهم، في حين تبقى مسألة 
التغيير والإضافة خاضعة للشروط والإجراءات الجديدة التي تضمنها هذا التعديل 

 ( أشهر من تاريخ صدوره. 06الدستوري،  وذلك في أجل أقصاه ستة )
لمجلس الدستوري سواء المعينين أو المنتخبين سنكون وعليه بانقضاء عهدة أعضاء ا   

 .                              2016أمام تمثيل جديد سيتم وفق الشروط التي أضفاها التعديل الدستوري الصادر لسنة 
فلو سلمنا بفرضية عدم وجود عنصر التخصص والخبرة المطلوبين لأي عضو من    

تم تمثيل هذه الغرفة ضمن هذا الجهاز، هذا بفرض المجلس الشعبي الوطني، فكيف سي
أن مجلس الأمة قد تخطى هذه الإشكالية التي من الممكن أن تقع فيها هي الأخرى مع 
استبعادنا لهذا الطرح، لأن الكثير من الشخصيات و الكفاءات الوطنية التي يختارها رئيس 

 لة ولفترات طويلة. الجمهورية في العادة، تكون قد تقلدت وظائف عليا في الدو 
وعليه كان من الممكن تكييف هذا الفراغ الممكن الحدوث بتمديد العضو المنتهية عهدته   

إلى غاية تعيين العضو الجديد، ولكن ولأن المؤسس قد نص صراحة على انتهاء عهدة 
حسب وعليه كان من الأجدر الأعضاء الحاليين بانقضائها، فقد غلق أي مجال للتأويل، 

هذه الاحتمالية، ومعالجتها بتمديد عضوية  أن تتضمن الأحكام الانتقاليةنظرنا وجهة 

                              
يستمر المجلس الدستوري بتمثيله الحالي في ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب نه " من الدستور على أ 214تنص المادة  1

ق الشروط والإجراءات هذا الدستور وتنتهي عهدة أعضائه الحاليين بانقضاء عهدة كل منهم .كل تغيير أو إضافة يجب أن يتم وف
 "( أشهر من صدوره. 06المنصوص عليها هذا الدستور في أجل أقصاه ستة )

، وتارة أخرى يستعمل مصطلح التعديل 214ح الدستور كالوارد في المادة يلاحظ أن المؤسس الدستوري يستعمل تارة مصطل 2
 .من الدستور 217ضمن أحكام المادة الدستوري وهو الذي استخدمه 
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الممثل الحالي للهيئة المعنية في حالة عدم توفر الشروط الجديدة للعضوية إلى غاية 
 .1تحققها

وبالرجوع إلى الشروط الواجب توفرها لعضوية المجلس الدستوري الفرنسي، فإن    
شروطا معينة، لكن قياسا بالقواعد العامة هو توفره على الأهلية الدستور الحالي لم يحدد 

القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك بالنسبة للأعضاء السابقين الذين 
 انقضت مدة عضويتهم، فلا يمكن تجديدها.

ء لقد أصبح إضفاء شروط محددة لاسيما الخبرة القانونية المطلوب توفرها في الأعضا   
المجلس الدستوري مطلبا ينادي به البعض من الفقهاء الفرنسيين، والتي ظهرت خاصة 

لدراسة  2008بعد إدراج المؤسس الدستوري الفرنسي في التعديل الدستوري الأخير لسنة 
الطعون المحالة من طرف الأفراد عن طريق محكمة النقض أو مجلس الدولة، كما سنرى 

رة واسعة في المجال القانوني، فلم يعد يقتصر دور المجلس لاحقا، الأمر الذي يتطلب خب
على رقابة دستورية القوانين المحالة قبل نفاذها، بل تتعداها إلى دراسة الطعون 

، وكان من الأولى بالمؤسس 2008جويلية  23وهو الأمر الذي أغفله تعديل  القضائية،
فر الشهادة رسة القانونية وكذا تو الدستوري الفرنسي أن يطلب حدا معينا من الخبرة والمما

دون تحويل المجلس إلى محكمة مشكلة من عدة أساتذة من المتخصصة في القانون، 
الاقتراح الذي كان اقتربت إحالتهم على التقاعد، وهو القانون والقضاة والمحامين، والذين 

سنة  رئيس جمعية القوانين في 2(Jaques Urvoas-Jean)قد تقدم به جون جاك ايرفوا
 .3ولم يجد صداه بعد 2013

                              
القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  وذلك كون ، لي ليظهر لنا بصورة إشكال قانونييتخطى هذا الإشكال الجانب العم قد 1

، لذلك تبقى إمكانية حالة العجز التمثيلي ط الترشح لعضوية المجلس الدستوري لا يحتوي في شروط الترشح ما يتوافق مع شرو 
 .البرلماني دائما قائمة

تولى رئاسة لجنة القوانين الدستورية والتشريع والإدارة العامة للجمهورية التابعة للجمعية الوطنية  Jaques Urvoas-Jeanايرفوا جون جاك  2
 .2016إلى غاية  2012الفرنسية، والتي تدعى اختصارا " لجنة القوانين " خلال الفترة من 

3
Dominique Chagnollaud de Sabouret , Droit constitutionnel contemporain-la constitution de la 05e 

république-,7e édition ,DALLOZ  ,2015,France, p422. 
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غير أنه من الناحية العملية فإن الأعضاء الذين يتشكل منهم المجلس الدستوري    
إلى غاية الآن، تقارب نسبة المتحصلين فيهم على شهادة  1959الفرنسي منذ عام 

، تقاربها كذلك نسبة الأساتذة البارزين في كليات % 25الدكتوراه في الحقوق ما يفوق 
لحقوق، والتي منها أسماء مشهورة في فقه القانون الفرنسي، منهم الرئيس فرنسوا ليشار ا

F.luchaie  والعميد جورج فيدالG.vedel  والرئيس جاك روبيرJ.Robert ، وغيرهم من
أساتذة القانون الفرنسيين الذين تناوبوا على عضوية المجلس الدستوري، وعليه فإن الاتجاه 

فرنسي لا يرى ضرورة اعتماد شروط محددة لعضوية المجلس الآخر من الفقه ال
الدستوري، و لا يركز اهتمامه على إلزامية أن يكون المجلس مكونا من اختصاصيين في 
شتى فروع القانون، وإنما جل اهتمامه كان منحصرا في إيجاد التوازن الكافي بين 

بيتها ذات سمة سياسية السياسيين والحقوقيين، لأن المسائل المطلوب النظر في غال
 . 1وقانونية مجتمعة

وبالرغم من منح الدستور الفرنسي لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس المجلس    
من بين هؤلاء الأعضاء دون تحديد أي شرط، جرت العادة أن يتم اختياره من الدستوري 

 .2الشخصيات السياسية والقانونية المتميزة في فرنسا
الحالية بعد التحول للهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية والتمثيل شروط العضوية  أما عن   

من نظام الرقابة السياسية إلى الرقابة القضائية في كل من تونس والمغرب، ومقارنتها بما 
قد الدستور التونسي  اعتمده المؤسس الدستوري الجزائري في هذا المجال، فإنه إذا كان

يطرح ، لكن ( سنة على الأقل20مدتها بعشرين )ة قانونية مطلوبة وحدد اشترط خبر 
، فقد تجدها في عدد كبير من موظفي القطاع العام إثبات هذه الخبرة التساؤل في كيفية

                              
 .186، ص مرجع سابقوسيم حسام الدين الأحمد،  1
 ، منهم دانيال مايرلفقهية الفرنسية في مجال القانون احة امن بين رؤساء المجلس الدستوري الفرنسي نجد أسماء معروفة على الس 2

Daniel MAYER وروبير باندينتار Robert BADINTER  وجون لويس ديبري ، Jean-Louis DEBRÉ.. 
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كما أن اشتراط ، 1وقطاع العدالة على وجه الخصوص الذي لا يملكون شهادات جامعية
الدستورية توفر بعض الشروط وهي وجود المؤسس الدستوري المغربي لعضوية المحكمة 

تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا 
( سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة قد تبدو أكثر 15مهمتهم لمدة تفوق خمسة عشر )

لمطلوب بين خصوصية من نظيره التونسي حين اشترط التكوين العالي مع فرق الخبرة ا
 .2النظامين

لشروط التي أقرها المؤسس الدستوري الجزائري لعضوية المجلس بالعودة لوعليه    
أكثر وضوحا ، يكون بذلك 2016الدستوري في الجزائر من خلال التعديل الدستوري لسنة 

التخصص المطلوبة لتولي عضوية  والخبرة وودقة في تحديد الشروط المهنية والوظيفية 
، حتى بعد التحول الذي اعتمدته المحاكم سنة 15عن  لا تقلالدستوري بمدة  المجلس

الدستورية في كل من المغرب وتونس والشروط التي أضافتها للعضوية، هذه الشروط التي 
أغفلها المؤسس الدستوري الفرنسي بشكل كامل، وأحدثت ومازالت بعض الانتقادات لا 

ة الأوروبية، التي تتطلب توفر عنصر التخصص في سيما والانفتاح على الساحة الدستوري
 .3المجال القانوني وهو الشرط الذي أغفله الدستور الفرنسي

 

                              
( عضوا من ذوي الكفاءة 12المتكونة من إثني عشر )ة المحكمة الدستورية تشكيل 2014حدد الدستور التونسي المعدل لسنة  1

، وهو نفس النهج الذي ( سنة ، دون تحديد شرط السن20ن )ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون لا تقل خبرتهم عن عشري
، في عدد أعضاء المحكمة الدستورية ، لكن الاختلافور السابقتبناه في تحديد شروط عضوية المجلس الدستوري وفق الدست

سنة ، فإذا كانت التجربة ( 20عشرين )المطلوبة لتولي العضوية التي لا تقل عن  وكذلك إضافة شرط جديد للعضوية وهو الخبرة
عند التونسي الدستورية السابقة قد تبنت شرط الخبرة القانونية إلا أنها لم تحدد سقفا مطلوبا لها وهو ما تداركه المؤسس الدستوري 

 .لدستور التونسيمن ا 118ص على شروط عضوية المحكمة الدستورية من خلال الفصل لنا
شرط النزاهة والتجرد لم يورده المؤسس الدستوري  أن، ويلاحظ 2011من الدستور المغربي لسنة  301كما ينص الفصل  2

الجزائري لتولي عضوية المجلس الدستوري، وقد يعود ذلك لكون اليمين الدستورية التي يؤديها أعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم 
 من الدستور الجزائري. 183، كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة التحلي بالنزاهة والحيادإلزامية ينص على 

3 Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, le conseil constitutionnel dans la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 

sur la modernisation des institutions, Revue française de droit constitutionnel, n° 78,2009,France , p 277.     
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 ثالثا
 المجلس الدستوري  تحديد قواعد عمل

الذي  لأساسياإلى طريقة إصدار المجلس الدستوري لقانونه  1963لم يشر دستور   
عضاء الممثلين عن المجلس ولا حتى إلى كيفية تعيين الأيحدد قواعد عمله، 

م يتم اقتراحهم من الحزب مباشرة، على عكس ما أعن طريق الانتخاب  وذلكالوطني،
الذي تركها للتشريع  1958لفرنسي لسنة تبتنه الكثير من الدول والتي منها الدستور ا

 .1بموجب قانون عضوي 
على ترك منه  157من خلال المادة  1989في حين أكد الدستور الجزائري لسنة    

، وبهذا صدر أول نظام محدد لإجراءات لس الدستوري في تحديد قواعد عملهالحرية للمج
بابه الثالث القواعد  حيث أدرج في، 19892 أوت 07عمل المجلس الدستوري بتاريخ 

 لقة بأعضاء المجلس الدستوري. المتع
يتوقف أعضاء المجلس الدستوري بمجرد انتخابهم أوتعيينهم  نص هذا الدستور على أن   

، كما فرض النظام الداخلي 3عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى 
، حتى 4اتخاذ أي مواقف علنيةللمجلس على أعضائه الالتزام بالتحفظ والامتناع عن 

نه يمكن للمجلس أتتجسد بقرار من المجلس الدستوري، غير  طائلة الاستقالة التي
علمية عندما لا  أوالترخيص بموجب مداولة لأحد أعضائه بالمشاركة في نشاطات ثقافية 

 .5تكون كفيلة بالنيل من استقلالية ونزاهة العضو المعني

                              
1
Art.63 de la constitution française stipule que" Une loi organique détermine les règles d'organisation et de 

fonctionnement du conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais 

ouverts pour le saisir de contestations".    
  .864، ص 07/08/1989مؤرخة في ال 32الجريدة الرسمية عدد  2
 .1989دستورمن  154 الفقرة الثانية للمادة بموجب المادة 3
المؤرخة في  32ية عدد ، الجريدة الرسم1989أوت07من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري بتاريخ  40المادة  4

07/08/1989. 
  .نفس النظاممن  45المادة طبقا نصت عليه  5
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من أعضائه على  (05) خمسة نه لا يصح إلا بحضورإفوبالنسبة لنظام التصويت   
 . 1، وفي جلسة مغلقةمن النظام الداخلي للمجلس 07ادة الأقل كما نصت الم

جوان  28ولم يضف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر بتاريخ    
أية قضية ، سوى الرفع من العدد المشترط لاكتمال النصاب القانوني للفصل في 20002

 ،(09)تفاع عدد الأعضاء إلى تسعةأعضاء على الأقل تبعا لار (07سبعة) وذلك بحضور
شاطات أخرى كالثقافية على إمكانية عضو المجلس المشاركة في ن نصوبالمقابل لم يتم ال

و المجلس ، وبذلك يكون المجلس قد ذهب إلى التقليص من حرية النشاط لعضأو العلمية
ن فتح المجال للترخيص للمشاركة في أي نشاط أالمرحلة، ولكن عاد و خارجه خلال تلك 

علمي أو فكري لأحد الأعضاء بموجب نظامه المحدد لقواعد العمل المجلس الدستوري 
لكن هذا الترخيص اقتصر بمنحه رئيس المجلس  ،20123أفريل 16الصادر بتاريخ 

قديم العضو المعني ، شريطة ت1989نظام عوض المجلس ككل التي كانت مقررة في 
 .4عرضا عن هذه المشاركة في أول اجتماع يعقده المجلس

توري للمشاركة في أي عمل فكري إن فتح المجال مرة أخرى لعضو المجلس الدس  
، يعتبر إعادة نظر لما تم لى استقلالية أو نزاهة هذا العضوعلمي شريطة عدم التأثير عأو 

عمل المجلس الدستوري بموجب نظامه الأول تبنيه في مرحلة بداية تأسيس الأرضية ل
وهو التفتح أمام العالم ،، كما يعبر عن التوجه الجديد الذي تبناه المجلس1989لسنة 

وحتى فتح المجال لإقامة علاقات خارجية مع هيئات ومنظمات دولية و إقليمية  الخارجي
ا تم فتح ، كم5وحيادهطالما أن نشاطها لا يتنافى وعمل المجلس ولا يؤثر على استقلاليته 

                              
  .، مرجع سابق1989لسنة  من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري  09المادة كما نصت  1
 .27، ص 2000أوت  06مؤرخة في ال 48الجريدة الرسمية عدد  2
 .04ـ، ص2012ماي  03مؤرخة في ال 26الجريدة الرسمية عدد  3
 ، نفس المرجع.2012لسنة  لمجلس الدستوري محدد لقواعد عمل االالنظام من  61المادة طبقا لما نصت عليه  4
 .النظام من نفس  65المادة كما نصت  5
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فكري آخر له صلة بمهام  ملتقيات أو أي نشاط علمي أو المجال لتنظيم ندوات أو
 المجلس.

ية عضو المجلس عن مبدأ استقلالب بالتمسكولكن مع ذلك حافظ المجلس على تقليده   
من نفس النظام على إلزامية عضو المجلس  60، حيث نصت المادة أي تأثير خارجي

ه أو تعيينه قطع صلته مع أي حزب سياسي طيلة مدة العهدة تماشيا مع المادة فور انتخاب
وهو نفس الشرط الذي ، 1من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية (10العاشرة)

، مع التخلي عن شرط التعهد 2012عضوي للأحزاب السياسية لسنة أقره القانون ال
 .2الكتابي الذي كان قد اشترطه سابقا

ف العضو سواء في حالة الإخلال كما حافظ المجلس على القواعد المتعلقة باستخلا   
، حيث يتم هذا الإجراء عن طريق مداولة الاستقالة أو حصول مانع دائم له الوفاة أوأو 

، غير 3تبلغ إلى رئيس الجمهورية وحسب الحالة إلى رئيس الجهة التي ينتمي إليها العضو
 15لتي كانت منصوصا عليها في النظامين السابقين وهي أنه تخلى عن شرط المدة ا

 يوما التي تعقب تبليغ المداولة. 15خلال  أويوما التي تسبق تاريخ انتهاء العضوية 
لكن وفي حالة الإخلال طرحت الأستاذة رشيدة العام إشكالية قانونية وهي تفادي   

كون الإجراء المعمول به في الأنظمة الداخلية للمجلس استعمال عبارة "تنحية"، فكيف ي
، وهي الحالة التي لم يتطرق إليها 4حالة لم يستجب عضو المجلس إلى طلب الاستقالة

  .  2016حتى النظام الصادر لسنة 
 رابعا

                              
 12المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية عدد  06/03/1997المؤرخ في  09-97الأمر رقم 1
 .31، ص 06/03/1997مؤرخة في ال
المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب  12/01/2012المؤرخ في  04-12من القانون رقم  10المادة طبقا لأحكام  2

 .11، ص 15/01/2012مؤرخة في ال02السياسية، الجريدة الرسمية عدد 
 سابق .، مرجع  2012 لسنة من النظام الداخلي للمجلس الدستوري  64المادة كما نصت  3
 .131رشيدة العام، مرجع سابق، ص  4
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 العضويةمدة 
مدة العضوية في  2016رفع المؤسس الدستوري بمقتضى التعديل الدستوري لسنة     

، ويكون التجديد احدة لرئيس المجلس ونائبهسنوات لفترة و  08المجلس الدستوري إلى 
وبذلك يكون المؤسس الدستوري قد سعى إلى تحقيق الرأي  ،1الجزئي كل أربع سنوات

ة هيئة نجاعة هذه الة في المجلس الدستوري لخدمالفقهي المؤيد إلى الرفع من مدة العضوي
ن التخصص وحده لا يكفي نظرا للطبيعة الخاصة لعمل هذه الهيئة ودقة وتطويرها، لأ

تجانس وتكامل أحكامها مع الحساسيات المطروحة عليها للفصل فيها وأثر ذلك على 
 .2، والذي يتطلب ممارسة طويلة في هذه الهيئةالدستور

إلى التعرض لها  1963لمدة العضوية فقد تغاضى الدستور الجزائري لسنة أما بالنسبة   
 06مدة العضوية وهي  1989، في حين حدد دستورما لم يتطرق إلى إمكانية التجديدك

 سنوات غير قابلة للتجديد. 
( 03)ل ثلاث يتم خلال هذه الفترة التجديد الجزئي لنصف أعضاء المجلس ك   

، وهي نفس المدة 3فيتم تعيينه لفترة واحدة غير قابلة للتجديدأما رئيس المجلس سنوات،
  .19964التي اشترطها دستور

ستة ، فمن جهة حددت مدة العضوية بي سيرتب التعارض بنص المادةهذا الأمر الذ   
، مما قد يؤدي ببعض سنوات 03كل  فجهة أخرى يجدد النص سنوات ومن (06)

 وبالتالي، سنوات 03ة إذا مسهم التجديد بعد العضويالأعضاء إلى عدم استنفاذ مدة 
، لكنها في نفس الوقت تضمن بمبدأ المساواة بين أعضاء المجلسرتب الإخلال تي

                              
 من الدستور. 183المادة طبقا لأحكام  1
 .210ص ، مرجع سابق، 1996حكم في ضوء دستوردراسة تحليلية لطبيعة نظام ال-، النظام السياسي الجزائري سعيد بوشعير 2
 .1989من دستور  154المادة كما نصت  3
 .1996تور من دس 164المادة طبقا لما نصت عليه  4
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، والملاحظ 1استمرارية الجهاز وتجديد الطاقات وتوفير الاستقلالية بعدم تجديد العضوية
لجزئي مع الاختلاف في الفرنسي للتجديد ا نفس المدة التي اشترطها الدستور أنها هي

، إضافة إلى العضوية ( غير قابلة للتجديد09تسعة سنوات)المدة الكاملة للعضوية وهي 
الدائمة التي أقرها الدستور الفرنسي لرؤساء الجمهورية السابقين وهم المعينون بقوة 

( سنوات، وهي على خلاف 03تتم عملية تجديد ثلث الأعضاء كل ثلاث)بحيث ، 2القانون 
اعدة المعمول بها في النظام الدستوري الجزائري، التي تعتمد على التجديد قياسا بنصف الق

الذي تتم بموجبهما عملية  1996أو 1989المدة الإجمالية للعهدة، سواء في ظل دستوري 
( سنوات أوحتى بعد التعديل الدستوري 06( سنوات خلال مدة ست)03التجديد كل ثلاث)

( سنوات خلال المدة الإجمالية للعهدة وهي ثماني 04أربعة) ، والتي تتم كل2016لسنة 
 .3( سنوات08)

 خامسا
 الأعضاء ضمانات استقلالية

، لذا سعى (1)ارتبطت فكرة استقلالية عضو المجلس الدستوري باستقلالية الجهاز نفسه   
نات اضفاء ضملإ 2016لسنة ل الدستوري يالمؤسس الدستوري لاسيما بعد التعد

 .(2)عضاء ء الأهؤلاستقلالية لا
 ستقلالية الجهاز نفسه اعضاء بالأستقلالية ارتباط فكرة ا -1    

في موضوع الرقابة السياسية على يعتبر موضوع الاستقلالية شقا هاما     
 يستند عليهاعلى هذا النموذج من الرقابة، نقطة معيبة  الذي طالما اعتبرو الدستورية،

                              
 .26، ص مرجع سابق، لى دستورية القوانين في الجزائرنظام الرقابة ع ،سليمة مسراتي 1
 09سنوات، حيث يتشكل المجلس الدستوري من  09من الدستور الفرنسي على مدة عضوية المجلس الدستوري وهي  56نصت المادة  2

عن طريق رئيس  03عن طريق رئيس مجلس الشيوخ و 03الجمهورية وعن طريق رئيس  03أعضاء يعينون من طرف السلطات الثلاث 
تشكيلة المجلس الدستوري الفرنسي هذه ، الجمعية الوطنية إلى إضافة الأعضاء المعينين مدى الحياة والمتمثلون في رؤساء الجمهورية السابقين

 التشريعية والتنفيذية، على النحو الذي ذكرناه سابقا. السلطتينالتي ظلت ومازلت تثير جدلا فقهيا حول مسألة إعادة التوازن في التمثيل بين 
من التعديل الدستوري  183و المادة  ،1996من دستور  164المادة  ، والتي تقابلها1989من الدستور الجزائري لسنة   154انظر المادة  3

 .2016لسنة 
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القضائية على الدستورية، وحجتهم دائما كانت هو الطعن في أنصار نموذج الرقابة 
مصداقية هذا العنصر، لعدم إمكانية تحرر عضو المجلس من السلطة التي عينته أوكانت 
لها الفضل في انتخابه لعضوية هذه الهيئة، لذا ارتبطت فكرة استقلالية المجلس الدستوري 

 .1دوما باستقلالية أعضائه
الدستوري في الجزائر تم الاعتراف ستقلالية المجلس اعلى مبدأ وللحفاظ وعليه،    

تكلف  هيئة مستقلة على اعتبار المجلس الدستوري  ي الدستور  الصريح من قبل المؤسس
  .2تمتع بالاستقلالية الإدارية والماليةأضاف لها ال، كما بالسهر على احترام الدستور

، و الذي شمل 2016لس الدستوري لسنة ما أكده النظام المحدد لقواعد عمل المج هذا  
 حيث، ري الجديد، لاسيما نظام التصويتجملة من التغييرات التي  تتوافق والتعديل الدستو 

، على غرار ما كان يس المجلس في حالة تعادل الأصواتتم دسترة ترجيح صوت رئ
أخرى هامة متعلقة بنظام  ، بالإضافة إلى إجراءات1963منصوصا عليه في دستور 

  ، والقانون الأساسي للأعضاء ..الخ.الإخطار
من أجل المحافظة  كما حافظ المجلس الدستوري على حقه في إعداد نظامه الداخلي    

ئي ، في حين صنفه بعض الفقه على أنها مرونة وسهولة في النظام الإجراعلى استقلاليته
تغيير نظامه الإجرائي في أي  ث تعديل أو، من حيللرقابة الدستورية في الجزائر

، والتي ه في الأنظمة الدستورية المقارنةوهذا خلافا للمبدأ العام الذي تم الأخذ بوقت،
 .3جعلت تحديد ذلك بموجب قانون عضوي تعده السلطة التشريعية

 عضو المجلس الدستوري في الجزائرستقلالية الضمانات الدستورية لا -2           

                              
، المركز القومي للإصدارات 1ط ،-دراسة مقارنة –يوسف المصري، الرقابة على دستورية القوانين –إيناس محمد البهجي 1

 .129-128، ص ص 2013القانونية، مصر،
 من الدستور. 182المادة كما تنص  2
، 21تأثير النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، عدد عمار عباس، –نفيسة بختي 3

 .43ص  ، 2008 الجزائر،
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يا من قبل المؤسس الدستوري لتجسيد استقلالية أعضاء المجلس الدستوري تم توفير سع   
)أ( المجلس الدستوري في  يةعضو ال جملة من الضمانات، والمتمثلة في عدم تجديد

على تنافي  ةمحافظالضافة الى إ)ب(، التي يتمتع بها عضو المجلس والحصانة القضائية
 )ج(. ى الهيئة وشغل وظيفة أخر  ههذلالعضوية 

نصت جميع : ستقلالية عضو المجلس الدستوري عدم تجديد العضوية كضمانة لا -أ
على عدم تجديد العضوية في المجلس  1963الدساتير الجزائرية باستثناء دستور 

، سواء تعلق الأمر برئيسه 2016كما حافظ عليها التعديل الدستوري لسنة الدستوري، 
 .2وذلك ضمانا دعما لاستقلالية هذا الجهاز، 1أونائبه أو بباقي الأعضاء

من الدستور  185نصت المادة : لأعضاء المجلس الدستوري  الحصانة القضائية -ب
، خلال عهدتهم وأعضاؤه نه "يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيسأعلى 

           بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية. 
بتنازل  إلاتوقيف بسبب ارتكاب جريمة أو جنحة  أومتابعات ولا يمكن أن يكونوا محل    

 ."مر أو بترخيص من المجلس الدستوري صريح من المعني بالأ
 ،أن2016لسنة  حيث اعتبر الرأي المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري   

الضغط عن كل أشكال  في منأى تجعل من عضو المجلسذه الأحكام الجديدة إقرار ه
 .3التي تعيق استقلاليته في ممارسة اختصاصاته الدستورية

شرطا إجرائيا  2016كما أضاف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة    
آخر وهو في حالة طلب وزير العدل إلى رئيس المجلس الدستوري من أجل رفع الحصانة 

                              
 من الدستور. 183كما تنص المادة  1
 .132رشيدة العام، مرجع سابق ، ص  2
 . 27-26، ص مرجع سابق ،2016لسنة  06الجريدة الرسمية عدد  3
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، يستمع المجلس للعضو المعني ويدرس الطلب ضائية تجاه عضو من المجلسللمتابعة الق
  .1ويفصل فيه بالإجماع دون حضوره

 الدستوري الجزائري حاسما وواضحا امظلقد كان الن :ظيفةالتنافي مع شغل أي و  -جـ
، فصفة العضوية في المجلس ن استقلالية عضو المجلس الدستوري بخصوص ضما

ن كل سلطة تستقل بنفسها في إومن جهة أخرى ف، 2تتنافى و ممارسة أي نشاط آخر
فلا يوجد تدخل لأي سلطة على  ،وري كيفية تعيين واختيار ممثليها في المجلس الدست

 حافظ 2016لسنة ، وحتى بعد التعديل الدستوري 3الأخرى عند اختيار ممثليها في الهيئة
المحافظة على استقلالية العضو  من أجل، كل ذلك المؤسس الدستوري على نفس التوجه

  .في هذا الجهاز
نصت المادة حيث فرنسي، هذا التوجه يتوافق مع ما ذهب إليه المؤسس الدستوري ال   
، فلا يجوز لتنافي مع عضوية المجلس الدستوري من الدستور الفرنسي على حالات ا 57

، كما أحالت نفس ين وظائف وزير أو عضوية البرلمانالجمع بين عضوية المجلس وب
 .4المادة حالات عدم الجمع مع العضوية إلى قانون أساسي

 سادسا
 المجلس الدستوري ضمانات نزاهة أعضاء 

 لهة أعضاء المجلس الدستوري أضاف المؤسس الدستوري من خلال التعدينزا لضمان    
 .(2)وتأدية اليمين الدستورية  (1)تإلزامية التصريح بالممتلكا 2016لسنة الدستوري 

 وعند نهايتها  ةعضويالتولي إلزامية التصريح بالممتلكات قبل بداية -1

                              
 .12.ص 11/05/2016 المؤرخة في 29من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، جريدة رسمية عدد  83المادة  1
 . 48، ص 2009، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1، ط -دراسة مقارنة –رقابة دستورية القوانين إلياس جوادي،  2
 .119الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مرجع سابق ،  ص  ،بوكرا إدريس 3

4 L’article n°57  du constitution française  dispose que: " les fonctions de membre du conseil constitutionnel 

sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du parlement. Les autres incompatibilités sont 

fixées par une loi organique."  
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لزامية كل شخص يتم تعيينه في وظيفة سامية في إتور على من الدس 23نصت المادة    
، أو ينتخب في مجلس محلي أو ينتخب أو يعين في مجلس وطني أو في هيئة الدولة

وطنية، أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها، وعليه ففي ظل عدم 
تحديد هيئة بعينها تخضع عضويتها لهذا الإجراء، وترك المجال مفتوحا أمام كل هذه 

لدستورية بأن عضو المجلس الدستوري على غرار الهيئات، فإنه يفهم من سياق المادة ا
باقي الهيئات الدستورية الوطنية الأخرى سواء كان معينا أو منتخبا، ملزم هو الآخر بتقديم 

 هذا التصريح، عند بداية توليه العضوية وعند نهايتها.
 اعتبر المجلس الدستوري أن هذا الإجراء يهدف الى تحديد مبدأ عدم إمكانية أن تكون   

الوظائف أوالعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح 
الخاصة، ومنه التأكيد على ضرورة التصريح بالممتلكات من قبل جميع المعينين في هذه 

 1الوظائف أوالمنتخبين في المجالس الوطنية والمحلية والهيئات الوطنية.
ضافة التي كرسها التعديل الدستوري لسنة كما اعتبر المجلس الدستوري أن هذه الإ  

تهدف الى توسيع مجال الرقابة وآلياتها على ذوي الوظائف السامية  2016
والمنتخبين،وذلك بهدف الحد من الإثراء غير المشروع والحد من استعمال السلطة من 

 2خلال دسترة وتعميم التصريح بالممتلكات.
في الباب  2016دستوري الصادر لسنة تضمن النظام المحدد لقواعد المجلس ال  

، لكن 3( منه إلزامية ممارسة عضو المجلس الدستوري وظيفته بنزاهة وحياد05الخامس)
هذا النظام لم ينص على إجراء التصريح بالممتلكات، كما لم يتناوله المرسوم الرئاسي 

         ، في انتظار القانون الذي سيحدد كيفيات تطبيق المادة الدستورية. 16-201

                              
لسنة  06، الجريدة الرسمية عدد التعديل الدستوري  ، المتعلق بمشروع القانون المتضمن28/01/2016المؤرخ في  01الرأي رقم  1

 .08، ص، مرجع سابق2016
 .ة، نفس الصفحعنفس المرج 2
 . 06/04/2016من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري المؤرخ في  76كما تنص المادة  3
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 تأدية اليمين الدستورية-2
توري قبل لم تنص الدساتير الجزائرية السابقة على تأدية اليمين لأعضاء المجلس الدس   

ه في بعض الوظائف والمهام ، على غرار ما هو معمول بالشروع في تأدية مهامهم
النظام  والتي منها ، وكما هو معمول به الحال في العديد من الأنظمة الدستوريةالأخرى 

الذي أقر منذ بداية التأسيس للمجلس الدستوري باعتماد هذه اليمين التي ، الفرنسي مثلا
في ممارسة مهام عضوية المجلس، وذلك يتم تأديتها أمام رئيس الجمهورية قبل البدء 

 لحفاظاو  الدستور واحترام الحياد في تأدية مهاهم، مع التزام وإخلاص صدقبالتعهد بكل 
 استشارة  أي إعطاء و، أعلني موقف أي تخاذا وعدم، والتصويت المداولات سرية على
من  (03الثالثة) كما نصت المادة، المجلس اتاختصاص في التي تندرج الأمور في

 .1الفرنسي القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري 
على إلزامية  2016لسنة في الجزائر نص التعديل الدستوري وتماشيا مع هذا الوضع    

تأدية اليمين الدستورية من طرف أعضاء المجلس الدستوري أمام رئيس الجمهورية قبل 
 .2رمن الدستو 183 ( من المادة06الفقرة السادسة ) مباشرة مهامهم كما نصت

أن تأدية اليمين الدستورية تتماشى والمهمة اعتبر جانب من الفقه الدستوري في الجزائر   
، والتي كانت عضاء المجلس الدستوري والتي تتطلب النزاهة والحيادالصعبة والهامة لأ

 .20163مطلبا ملحا قبل التعديل الدستوري لسنة 
لقد كان موقف المؤسس الدستوري الجزائري أكثر وضوحا ودقة في هذه المسألة     

مقارنة بنظيره الفرنسي الذي لم ينص على هكذا إجراء، فارتقى بتأدية اليمين إلى مصاف 

                              
1 Art.3 du Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel 

français stipule que: " Avant d’entrer en fonction, les membres nommés du conseil constitutionnel prêtent 

serment devant le président de la république. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les 

exercer en toute impartialité dans le respect de la constitution et de garder le secret des délibérations et des 

votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant 

de la compétence du conseil. Acte est dressé de la prestation de serment."  
 من الدستور " ... يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم."  183تنص المادة  2
 .27ص  ،، مرجع سابقدستورية القوانين في الجزائرعلى نظام الرقابة  ،مسراتي سليمة 3
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الحكم الدستوري ولم يتركها إلى النصوص الأقل دستورية، كما قيد نص اليمين الدستوري 
أمام رئيس الجمهورية، هذا التقييد الدستوري لا نجده إلا في الذي يؤديه أعضاء المجلس 

حالتي رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الدستوري، مما يبين المكانة التي أولاها 
    1المؤسس الدستوري الجزائري لهذا الإجراء.

 المبحث الثاني
 لتحريك الرقابة على الدستورية في الجزائر تطور النظام الإجرائي

على دستورية القوانين، والذي تتم ممارسته رف الدستور الجزائري بممارسة الرقابة اعت    
هاج آلية وحيدة والتي ه الرقابة لابد من انت، ولكن لتحريك هذعن طريق المجلس الدستوري 

، هذا الإجراء الذي يعتبر الوسيلة الإجرائية لتحريك طلح على تسميتها بالإخطاراص
، لكن ته في البداية من طرف جهات محددةي اقتصرت ممارسالرقابة الدستورية، والذ

الإخطار لتشمل تم تبنى فكرة التوسيع في دائرة  2016لسنة بموجب التعديل الدستوري 
رسة هذا الحق ولكن بطريقة ، كما تم منح الأفراد كذلك إمكانية مماإضافة هيئات جديدة

 .مختلفة
ؤسس الدستوري الجزائري ممارسة حق الم ةعالجمكيفية  إلى و عليه سيتم التعرض  

تطور النظام تحريك المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية عبر كافة مراحل 
حدود سلطة وذلك بالتطرق إلى ، 2016قبل التعديل الدستوري لسنة الدستوري الجزائري 

طلب ) المحق  وموضوعه و طرقه الإجرائية الإخطار من حيث الجهات التي تملك هذا ال
الإجراءات الجديدة التي أحدثها التعديل الدستوري لسنة  إلىوكذلك التعرض ، (ولالأ 

 .)المطلب الثاني(بهذا الخصوص  2016
 المطلب الأول

                              
، وأحافظ على سرية المداولات يم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحيادقسم بالله العلي العظأ:" تنص اليمين الدستورية على ما يلي 1

 ."ية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري تخاذ موقف علني في أي قضإوامتنع عن 
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 2016قبل التعديل الدستوري لسنة للإخطار  النظام الإجرائي
من أجل معرفة حدود سلطة الإخطار في النظام الدستوري الجزائري لابد من تحديد    

الموضوع  وكذا، اتير الجزائرية حق تحريكه من جهةدسالجهات الإخطار التي منحتها 
عتماد عليها من جهة تم الا ، مع تحديد الطرق الإجرائية التيالذي يتناوله الإخطار

وما تناوله من جديد  1996(، ثم دستور فرع الأولال) 1989،وذلك في ظل دستور ثانية
كل ذلك بالرجوع إلى  )الفرع الثاني(،في الجانب الإجرائي لتحريك الرقابة الدستورية

 الأنظمة المحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري التي صدرت في ظل هذين الدستورين. 
 الفرع الأول

 1989النظام الإجرائي للإخطار في ظل دستور 
بحق إخطار المجلس الدستوري لرئيس الجمهورية  1989ي لسنة الجزائر  تورالدس ظاحتف  

التي لم  1963الغرفة التشريعية، مثلما كان مقررا في التجربة الدستورية لسنة ورئيس 
بقيت القوانين العادية والتنظيمات محل إخطار من جميع الهيئات التي تعمر طويلا، كما 

رأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية كما ، تتجسد بهذا الحقتملك 
 .1989من دستور  155نصت المادة 

النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري لسنة  1989صدر في ظل دستور   
 أولهو  والذي تناول الطرق الإجرائية لممارسة الإخطار، هذا النظام الذي يعتبر 19891

، حيث 2يصدره المجلس الدستوري في إطار تحديد قواعد عمله كما ينص الدستور نص
أدرج الإخطار ضمن الفصل الأول من الباب الأول من هذا النظام المتعلق بقواعد عمل 

، فتتم عملية الإخطار برسالة توجه إلى الدستوريةستوري في مجال الرقابة المجلس الد

                              
 .864، ص  07/08/1989لمؤرخة في ا 32الجريدة الرسمية عدد  1
 . 1989من دستور  157كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة  2
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، وتصحب رسالة م فيها تحديد موضوع الإخطار بدقة، يتتوري رئيس المجلس الدس
 .1الإخطار بالنص الذي يعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأيه أو اتخاذ قراره بشأنه

ويشكل صل بتسلمها،عامة للمجلس، ويسلم و حيث يتم تسجيل هذه الرسالة في الأمانة ال   
دة للمجلس للبت في التاريخ المذكور في وصل التسليم بداية احتساب الآجال المحد

، وعلى المجلس الدستوري متابعة الإجراء الخاص بالرقابة الدستورية موضوع الإخطار
، وإذا ما وقع سحب هذا النص أو صار غير ى النص محل الإخطار بمجرد تسجيلهعل

 . 2المجلس الدستوري زوال موضوع الإخطار ويختتم الإجراء الجاري ساري المفعول يسجل 
، وذلك بقيام رئيس م مباشرة البدء في عملية التحقيقوبعد مرحلة تسجيل الإخطار تت    

المجلس الدستوري بتعيين عضو مقرر من بين أعضاء المجلس للتكفل بالتحقيق كما 
علومات والوثائق ، وذلك بجمع كل الم3يتولى هذا العضو تحضير مشروع الرأي أو القرار

، وبعد انتهاء نة بخبير يختاره من أجل استشارته، كما يمكن له الاستعاالمتعلقة بالملف
أشغاله يقوم بتسليم رئيس المجلس الدستوري وكل عضو فيه نسخة من ملف القضية 

 مصحوبة بتقريره ومشروع الرأي أو القرار.
المجلس الذي يتم اجتماع  ينعقديقوم بها العضو المقرر  يتمرحلة التحقيق ال بعد انتهاء  

( من أعضائه على 05)رئيسه، ولا يصح إلا بحضور خمسة بناء على استدعاء من
، وفي حالة تعادل 5، حيث يتداول في جلسة مغلقة ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه4الأقل
توري على الرغم ، وعليه فان المؤسس الدسوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاالأص

  إلانظامه الداخلي وتحديد قواعد عمله،من ترك مجال الحرية للمجلس الدستوري في إعداد 

                              
 .   864، ص  مرجع سابق،  1989المادة الأولى من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري لسنة  1
 .  864، ص مرجع سابق،  1989من نظام  03كما تنص المادة  2
 .نفس الصفحة، لنظاممن نفس ا 04المادة  3
 .نفس الصفحة، من نفس النظام 07المادة  4
 .نفس الصفحة، نفس النظاممن  09المادة  5
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من  157ما نصت المادة ، واعتبرها شأنا دستوريا كنه تدخل في مسألة سرية الجلساتأ
 .1989دستور 

ف الأعضاء الحاضرين وكاتب م التوقيع على محاضر هذه الجلسات من طر تي    
 .  1، هذه المحاضر التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا أعضاء المجلسالجلسة

المدة ، في 2تكون معللةوالتي قراراته باللغة الوطنية ه أو ءيصدر المجلس الدستوري آرا   
يغ رئيس ، حيث يتم تبل3( يوما الموالية لتاريخ الإخطار20)التي حددها الدستور بعشرين
بينما يتم تبليغ رئيس المجلس الشعبي الوطني إذا كان  ،الجمهورية في كل الحالات

من النظام الداخلي للمجلس  15صاحب الإخطار وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 
تمييزا  ، وتعليقا على هذه الحالة  اعتبر جانب من الفقه أن هناك19894الدستوري لسنة 

هو المكلف بحماية الدستور  ، فإذا تم اعتبار رئيس الجمهوريةواضحا ليس هناك ما يبرره
، فإن السلطة التشريعية لها الحق أيضا في مما يتطلب تبليغهورئيس الجهاز التنفيذي 

أي أو القرار في الجريدة معرفة مبررات المجلس الدستوري والنصوص الملغاة قبل نشر الر 
 . 5، التي في النهاية سيطلع عليها الجميعالرسمية

 من خلال 1989محدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري لسنة تم تعديل النظام الكما    
نتخاب اوالتي أضافت أحكاما متعلقة بالتنازع في  1991نوفمبر  20المداولة المؤرخة في 

 . 6النواب ولم تأت بالجديد في مجال الرقابة على دستورية القوانين
 ثانيالفرع ال

 1996دستور  على ضوءالنظام الإجرائي للإخطار 

                              
 .864، ص ، مرجع سابق1989نظام من  11المادة  1
 .نفس الصفحة، نفس النظام 13ما تنص المادة ك 2
 .1989من دستور  157ما تنص المادة ك 3
 .865، ص مرجع سابق ،1989لسنة  32الرسمية عدد لجريدة الجريدة الرسمية ا 4
 .421-420، مرجع سابق، ص وشعير، النظام السياسي الجزائري سعيد ب 5
 .2350، ص 24/11/1991في  المؤرخة 60الجريدة الرسمية عدد  6
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نفرادية بالاحتفاظ بالصلاحيات الا 1996ي للإخطار في ظل دستورتميز النظام الإجرائ  
، كما تميز (أولاوالتي يمارسها بصفة وجوبية)التي يملكها رئيس الجمهورية في هذا الشأن 

(، في حين ارتبط تطبيق ثانيا)بإضافة جهة إخطار جديدة والممثلة في رئيس مجلس الأمة
 )ثالثا(. دستورهذا الفي ظل جرائية معينة آلية الإخطار بطرق إ

 أولا
 الحق الانفرادي لرئيس الجمهورية في الإخطار الوجوبي

لرئيس الجمهورية الحق الانفرادي في سلطة  1996لسنة  منح الدستور الجزائري    
إذا ما تعلق الأمر بالقوانين العضوية قبل دخولها حيز التطبيق وعلى  ،الإخطار الوجوبي

، كما أن منح الدستور حق الإخطار في يد خلية لغرفتي البرلمان قبل نفاذهاالدا الأنظمة
رئيس الجمهورية دون غيره من جهات الإخطار المتمثلة في رئيسي الغرفتين إذا ما تعلق 

تدخلا  البعض أنه لا يمكن اعتبارهفيه يرى  ،بالقوانين العضوية والنظام الداخلي للبرلمان
بل على  ،الفصل بين السلطاتيعية وليس فيه مساس بمبدأ في عمل السلطة التشر 

لأنه من قبيل المحافظة على الصلاحيات الدستورية لكل سلطة التي يملكها رئيس العكس،
  .1الجمهورية بصفته حامي الدستور

تفاقيات الهدنة االمتعلق ب ية الصلاحية المنفردة في الإخطاركما يملك رئيس الجمهور    
لدستوري رأيه بشأن هذه ، حيث يبدي المجلس االسلم وبصفة وجوبية ومسبقةاهدات ومع

، ثم يتم عرضها على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة كما تنص المعاهدات
 .19962من دستور  97المادة 

طرح الإشكال حول عدم إشارة الدستور إلى امتداد مجال الرقابة الدستورية لتشمل    
في أو  يس الجمهورية بين دورتي البرلمانوكذا الأوامر التي يصدرها رئ ،ستفتائيةالقوانين الا

                              
 .66-65، ص مرجع سابق ،على دستورية القوانين في الجزائرنظام الرقابة  ،سليمة مسراتي 1
 . فة أخذ الرأي الصريح لمجلس الأمة، ولكن بإضا1989من دستور  91كانت في المادة التي وهي نفس الصياغة الدستورية  2
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الحالة الاستثنائية في حالة وجود خطر داهم يهدد مؤسسات الدولة الدستورية أو استقلالها 
 .1996من دستور  165المادة  من خلال ما نصت عليه ، 1أو سلامة ترابها

 ثانيا
 ديدةرئيس مجلس الأمة كجهة إخطار ج

احتفظ كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني بحقهما في إخطار   
كجهة إخطار  1996تمت إضافة رئيس مجلس الأمة في دستور المجلس الدستوري، كما 

، مما يبين حرص المؤسس الدستوري على عدم منح حق الإخطار إلا لرئيس جديدة
، ولم يتم منح ة أو رئيسي الغرفتين التشريعيتينالجهاز التنفيذي ممثلا في رئيس الجمهوري

ذلك الحق للرجل الثاني في الجهاز التنفيذي وهو رئيس الحكومة بالتسمية القديمةأو الوزير 
، الذي لم تتم خلاله أية تعديلات بخصوص 20082الأول بعد التعديل الدستوري لسنة 

 الرقابة على دستورية القوانين ومن ثم نظام الإخطار.
إن الإخطار باعتباره الإجراء الوحيد الذي نص عليه الدستور من أجل تحريك الرقابة    

ات سياسية معينة لم يسمح إلا هيئ 1996في ظل دستور على دستورية القوانين 
، وصلت إلى الحد الذي اعتبر فيه بممارسته، مما جعل نظام الإخطار محدودا جدا

كما أن اقتصار  ،3في الجزائر ضعيفة الفعالية البعض أن الرقابة على دستورية القوانين
تطبيق آلية الإخطار على بعض الهيئات دون سواها سيكون له بالغ الأثر على حقوق 
وحريات المواطن واحترام الدستور والتوازن بين مختلف السلطات لاسيما إذا كان رئيس 

وعليه ستتوقف ممارسة ، الشعبي الوطني ينتميان لحزب واحدالجمهورية ورئيس المجلس 

                              
 . 124-123، ص والمؤسسات السياسية، مرجع سابقالوجيز في القانون الدستوري  ،بوكرا ادريس 1
 .       04، ص 16/11/2008مؤرخة في ال 63الجريدة الرسمية عدد  2
 .11، ص 2001، بن عكنون، الجزائربكلية الحقوق  ، مذكرة ماجستير،سليمة مسراتي، إخطار المجلس الدستوري  3
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، والأمر لا يختلف كثيرا بعد تعديل دستور 1الرقابة بناء على إخطار إحدى الجهتين
 . رئيس مجلس الأمة بإضافة 1996

 ثالثا
 1996الطرق الإجرائية للإخطار في ظل دستور 

الرجوع سيتم ، 1996في ظل دستور تحديد الطرق الإجرائية المتعلقة بنظام الإخطار ل  
ه، وذلك من خلال ستوري المتعلقة بتحديد قواعد عمللأنظمة الصادرة عن المجلس الدإلى ا

التطرق إلى الإجراءات كذا و ، (1)1996الصادرة لسنة  1989المداولة التعديلية لنظام 
         .(3) 2012و  (2) 2000 تيلسنالنظامين الصادرين المحدثة ضمن 

  19892يلية لنظام المجلس الدستوري لسنة التعدالمداولة إجراءات الإخطار بموجب -1
أصدر المجلس الدستوري هذه المداولة التعديلية للنظام المحدد لإجراءات الصادر لسنة    

 تمّ ما تماشيا مع ، 1996ديسمبر  29، وذلك بتاريخ مباشرة 1996بعد دستور  1989
، أهمها إنشاء الغرفة التشريعية لات طالت المؤسسات الدستورية ككلإحداثه من تعدي

ية الرقابة على دستورية ، وما جاء به من جديد من ناحثانية الممثلة في مجلس الأمةال
لاسيما إلزامية مرور النظام الداخلي للغرفتين التشريعيتين على المجلس  القوانين،

إدراج نوع آخر من ص مدى مطابقة هذه النصوص للدستور، و الدستوري من أجل فح
مدى حول الدستوري رأي المسبق للمجلس القوانين وهي القوانين العضوية وإلزامية أخذ ال

 .لتطرق إليه سابقا، وذلك على النحو الذي تم امطابقتها للدستور
، حين تم إدراج راءات التي خلت من النظام السابقتدارك هذا التعديل بعض الإج    

من خلال الفصل الأول المتعلق برقابة  ،مارسة قواعد الرقابة في حد ذاتهاكيفيات م
البرلمان، ورقابة دستورية  ضوية والنظامين الداخليين لغرفتيالمطابقة القوانين الع

                              
 . 420ص  ،السياسي الجزائري، مرجع سابق النظامسعيد بوشعير،  1
 .19، ص 12/01/1997المؤرخة في  03ية عدد الجريدة الرسم 2
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نه قد أالثاني من نفس الباب، والملاحظ المعاهدات والقوانين والتنظيمات من الفصل 
ة  بـعبار  1989" التي كانت واردة في نظام النظام المعدل عبارة "الإخطار استبدل في

، حيث أدرجها ضمن الفصل الثالث من الباب الأول "الإجراءات" في النظام الجديد
، كما ابة الدستوريةالمتعلق بقواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة والرق

طار المادة ( منه أنه متى تعلق الأمر بالرقابة الاختيارية في إ07اشترطت المادة السابعة )
الأحكام المحالة  فان الإخطار لابد من أن يحدد الحكم أو ،1996من دستور  165/01
 . 1للرقابة
دلت أحكاما متعلقة ع والتي 19972أفريل 13المداولة المؤرخة في صدرت     

ولم تشمل هذه التعديلات أي إجراءات متعلقة بموضوع الإخطار  ،نتخابيةبالمنازعات الا
 .في مجال الرقابة على دستورية القوانين

 20003النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة طرق الإخطار في  -2   
 نظامالالطرق الإجرائية الواردة في نفس الأحكام و بموجب هذا النظام على تم الاحتفاظ    

امة ، بداية من تسجيل رسالة الإخطار لدى الأمانة الع1989ق الصادر لسنة الساب
، الذي هو مبدأ مع المحافظة على سرية المداولات ،للمجلس، ومن ثم تعيين المقرر

كتمال النصاب القانوني حين تم الرفع من العدد المشروط لا، في 4دستوري في الأصل
، تبعا للتغيير 5( على الأقل07سبعة )( أعضاء إلى 05للمجلس الدستوري من خمسة )

لأمة والآخر ، أحدهما ممثلا لمجلس اكيلة المجلس بإضافة عضوين جديدينالذي طال تش
( 09كيلة المجلس إلى تسعة )، ليرتفع العدد الإجمالي لتشممثلا لمجلس الدولة

                              
 .  20مرجع سابق، ص ،1997لسنة  03، الجريدة الرسمية عدد 1996المعدل لسنة من النظام  07كما تنص المادة  1
 .27/04/1997المؤرخة في  25الجريدة الرسمية عدد  2
 .06/08/2000المؤرخة في  48الجريدة الرسمية عدد  3
رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين نه " يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي أعلى  1996من دستور  167نصت المادة  4

 .1989من دستور  157يحدد المجلس قواعد عمله " وهي نفس الصياغة الدستورية للمادة  يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
بق، ،مرجع سا2000لسنة  48، الجريدة الرسمية عدد 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة نظامالمن  16المادة كما تنص  5

 .28ص 
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ت القرارا كما تمت المحافظة على حق رئيس الجمهورية بتبليغه بكل الآراء أوأعضاء،
، على عكس رئيسي غرفتي البرلمان اللذين يتم الصادرة بشأن النصوص محل الإخطار

لبس ن هذا النظام لم يرفع الإ، وعليه ف1تبليغهما بصدد الإخطار الصادر عنهما فقط
، وأن هذا التمييز الذي اعتبره البعض من الفقهاء بين المطروح سابقا من هذا الجانب
، لكون كل النصوص تين التشريعيتين ليس له ما يبررهرئيس الجمهورية ورئيسي الغرف

، مما يتطلب إعلام المجلسين بآراء العادية تندرج ضمن مجال التشريعالقانونية العضوية أو 
، هذا الأثر الذي يزداد عندما يتعلق الأمر المجلس الدستوري الصادرة بشأنها وقرارات

لرأي حول النظام الداخلي محل بالنظام الداخلي للمجلسين، حيث يتم انتظار نشر ا
الإخطار للاطلاع على فحوى النص النهائي والتبريرات والحجج التي قدمها المجلس 

 .2الدستوري 
مداولة المؤرخة في كما تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام تم تعديله مرة واحدة بموجب ال   
الانتخابات ب المتعلقةجملة من التعديلات  والتي شملت، 2009جانفي  14

ته كما تمت إضافة بعض الشروط المتعلقة بنشاط المجلس الدستوري وعلاقاوالاستفتاءات،
ذلك منه، و  21تعديلا وحيدا يمس المادة  ، نجدالخارجية، لكن بخصوص الإخطار

باستبدال عبارة "اللغة الوطنية "التي كانت واردة في هذا النظام بعبارة "اللغة العربية" في 
 .  3مختلف آراء وقرارات المجلس مسألة صدور

  20124النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة الإخطار بموجب  -3     
سوى  ،تعلق بالإجراءات الخاصة بالإخطارلم يضف هذا النظام الشيء الجديد فيما ي    

ليه ، عوض اقتصاره على مقرر واحد مثلما كان منصوصا عإمكانية تعيين أكثر من مقرر
                              

، 2000لسنة  48، الجريدة الرسمية عدد 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة نظامالمن  22المادة طبقا لما تنص عليه  1
 .29، ص مرجع سابق

 .273، ص مرجع سابق ،1996عة نظام الحكم في ضوء دستور دراسة تحليلية لطبي –ياسي الجزائري ، النظام السسعيد بوشعير 2
 .      15، ص 18/01/2009المؤرخة في  04الجريدة الرسمية عدد  3
 .04، ص 03/05/2012المؤرخة في  26الجريدة الرسمية عدد  4
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ملف وتحضير مشروع ، من أجل مباشرة عملية التحقيق في ال1في النظامين السابقين
، كما تم الاحتفاظ بحرية العضو المقرر أو الأعضاء المقررين الذين تم الرأي أوالقرار

لم و ، راختيارهم في الاستعانة بخبير تتم استشارته بخصوص الموضوع محل هذا الإخطا
ة بالإخطارات القرارات الخاص الخاصة برئيسي الغرفتين بالآراء أوتتم توسعة مجال التبليغ 

قرار يس الجمهورية لتبليغه بكل رأي أو ظل الاحتكار لرئبحيث ، التي لم تصدر عنهما
، هذه المسألة التي كانت وظلت محل جدل فقهي على 2صدر عن المجلس الدستوري 

 . هذا النظام ضمن لم يتم الخوض فيهاالنحو الذي تم التطرق إليه سابقا و 
 الثاني طلبالم

 2016التعديل الدستوري لسنة في ظل الرقابة الدستورية  لتحريكالنظام الإجرائي 
من خلال  الإخطار آليةالأحكام المتعلقة ب على مجموعة منالمؤسس الدستوري  نص    

ممارسة هذه الآلية لتشمل  مجالالتوسيع في لمتمثلة في ، وا2016التعديل الدستوري لسنة 
وعليه سنتناول تبيان طرق  ،(الفرع الأول)السابقة يدة تغاضت عنها الدساتيرهيئات جد

 )الفرع الثالث(.جرائيظام الإنهذا ال، مع تقييم ل)الفرع الثاني(ممارسة هذا الإجراء 
 الأول فرعال

 تحريك الرقابة على دستورية القوانينمجال التوسيع في 
جهة إخطار  ضافةإلى الدستورية علمؤسس في توسيعه لدائرة تحريك الرقابة اعتمد ا   

المجلس الدستوري  إخطارمنح حق تم  ، كما)أولا(لأولالوزير ا والممثلة في جديدة
حتفاظ بفكرة لاكن في المقابل تم ال، )ثانيا(لأعضاء البرلمان كدعامة للمعارضة البرلمانية

 . )ثالثا(انتفاء الإخطار الذاتي للمجلس 
                              

ستوري بمجرد نه " يعين رئيس المجلس الدأعلى  2012المجلس الدستوري لسنة  من النظام المحدد لقواعد عمل11تنص المادة  1
، وتحضير مشروع الرأي أو القرار."، المجلس يتكفل بالتحقيق في الملف أكثر من بين أعضاء، مقررا أو تسجيل رسالة الإخطار

 . 05، ص مرجع سابق
، مرجع سابق، 2012لسنة  26رسمية عددالجريدة ال، 0122من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  21المادة  2

 .26ص 
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 أولا
 للمجلس الدستوري  إخطارالوزير الأول كجهة 

لاسيما حين تمييزه  ،احتفظ المؤسس الدستوري بنفس الطريقة والإجراءات المعمول بها    
ظامين نللرقابة الوجوبية والقبلية التي يمارسها المجلس الدستوري على القوانين العضوية وال

فرادي لهذا النوع من ، مع احتفاظ رئيس الجمهورية بالحق الانالداخليين لغرفتي البرلمان
في حين أبقى على مجال الرقابة الاختيارية في حق الإخطار إذا ارتبط ، هذا الإخطار

 . 1الأمر بالقوانين العادية والتنظيمات وكذا المعاهدات
 20162أفريل  06مجلس الدستوري المؤرخ في وبصدور النظام المحدد لقواعد عمل ال   

التي  ، وحصر مجال الرقابة القبليةالذي نص على إجراءات الإخطار المتعلقة بالقوانين
المنصوص عليها ضمن إذا ما تعلق الأمر بالإخطارات  3يمارسها المجلس الدستوري 

التي يباشرها رئيس ، 4بالقوانينالمتعلقة من الدستور و  187والمادة  186المادتين  أحكام
  غرفتي البرلمان أو الوزير الأول. ارئيس الجمهورية أو

، والتي تغاضت عن عتباره جهة إخطار جديدةاب تمت إضافة الوزير الأولوبهذا النص    
 من 187لمادة الفقرة الأولى لعلى ذلك ، كما نصت السابقة الدساتيركل  منحه هذا الحق

رسة سلطة هذا الحق من طرف الوزير الأول في كل ما يتعلق بمجال ، فتتم مماالدستور
 .ت التي ينفرد بها رئيس الجمهوريةالإخطار المتاح لباقي الهيئات، فيما عدا المجالا

، فإنه قد 2016افها التعديل الدستوري لسنة وبالرجوع إلى مختلف الأحكام التي أض   
، حيث يتم تعيين الوزير في الدولةالعليا ظيفة متعلقة بهذه الو الأضاف جملة من التغييرات 

                              
 من الدستور. 186كما تنص المادة  1
 .06، ص 2016ماي  11المؤرخة في  29يدة الرسمية عدد الجر  2
، 2016لسنة  29، الجريدة الرسمية عدد 06/04/2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  08كما تنص المادة  3

 .07مرجع سابق، ص 
 كما تندرج التنظيمات والمعاهدات في إطار الرقابة السابقة. 4
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، فيما 1الأول من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه
حافظ الوزير الأول على اختصاصه في تطبيق القوانين في إطار المجال التنظيمي حيث 

، وقد تم 2لمراسيم تنفيذيةيتولى تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بإصداره 
عن اشتراط العودة لرأي رئيس الجمهورية  2016التخلي بموجب التعديل الدستوري لسنة 

من دستور  85من خلال إعادة صياغة المادة ، 3للموافقة على توقيع هذه المراسيم
ية م التنفيذالتي كانت تشترط الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية للتوقيع على المراسي1996

هذا الشرط الذي اعتبره البعض يدخل في صميم عمل الوزير  ،من طرف الوزير الأول
 . 4الأول بتجريده من حق التنفيذ وتوقيع المراسيم التنفيذية

س وعلى هذا الأساس فإننا نميز في مجال ممارسة الوزير الأول لإخطار المجل  
 ، بين الحالتين التاليتين: الدستوري 

بصدد  ونكون في هذه الحالة :منتميا إلى الأغلبية البرلمانية الأول إذا كان الوزير -1
 اءنتمالاعن والتي من المؤكد أنها تعبّر ، اقد تم التصويت عليهالتي ن يانو قإلى ال النظر

إلا في ، حيث يصعب تصور ممارسة الإخطار بشأن هذه القوانينالحزبي للوزير الأول، 
ويت يمر عبر ن كان التصإ، حتى و 5تقديم المعارضة باقتراح قانون  عند، وهي حالة واحدة

فإن مجال الإخطار من طرف الوزير الأول في هذه الحالة  عليهو  الأغلبية البرلمانية،
 . 6محدود جدا

                              
 .من الدستور91/5هذه الفقرة بموجب التعديل الدستوري الأخير غير أن هذه الاستشارة لا تحمل طابع الإلزامية، انظر المادة تمت إضافة  1
 من الدستور. 143/2كما نصت المادة  2
 من الدستور. 99المادة طبقا لأحكام  3
 الجزائر، ، جامعة باتنة،06العدد  ،، مجلة الباحث الأكاديمي2008المعدل سنة  1996مكانة الوزير الأول في دستور  عبد اللاوي زينب، 4

 .259ص ،2015
 من الدستور. 136لمادة ما تنص عليه اطبقا ل 5
المجلس الدستوري الجزائري في مجال الرقابة الدستورية، مجلة  لإخطار الإجرائيتطور النظام  ،إبراهيمبن دراح علي  -سالمي عبد السلام 6

 .69، ص 2016، لبنان، 09عدد  ،قانونية المعمقةبحاث الجيل الأ
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في ظل عدم حيث أنه : إلى الأغلبية البرلمانية غير منتمإذا كان الوزير الأول  -2
من  ،البرلمانية اختيار الوزير الأول من الأغلبيةية على إلزامية الدستور لرئيس الجمهور 
وأمام هذه الوضعية فإن أي قانون صوت عليه البرلمان  الممكن توقع حدوث هذه الحالة،
نه من الممكن أن إزب الذي ينتمي إليه الوزير الأول، فولا يعبر بالضرورة عن رأي الح

عليه  ، نتيجة ضغوطات يمارسهالدستوري من طرفهيكون محلا للإخطار لدى المجلس ا
، حتى وإن لم تكن نابعة بالفعل من قناعة قانونية محضة حزبه السياسي المنتمي إليه

 .1لديه
نه وإن كان من إلرقابة على دستورية التنظيمات، فأما الإخطار المتعلق بمجال ا   

ن الرقابة على هذه النوعية مالناحية العملية لم يمارس المجلس الدستوري في الجزائر حق 
، وذلك يعود حسب رأي بعض الفقه لعزوف رئيس النصوص منذ إنشائه إلى حد الآن

     . 2المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس مجلس الأمة عن ممارسة صلاحياتهما في الإخطار
أبقى المؤسس الدستوري على نفس الصياغة ، 2016د التعديل الدستوري لسنة وبع   

ولم يميز بين  186، والتي تقابلها المادة 1996من دستور  165للمادة ية الدستور 
 ، وأبقاها على صيغة العموم. النصوص التنظيمية

، كما الوزير الأول صلاحية حق الإخطار، ولكن في إطار الرقابة القبلية ومع منح   
ن الوزير إ، ف2016جلس الدستوري الصادر في سنة حددها النظام المحدد لقواعد عمل الم

الأول يملك صلاحية إخطار المجلس الدستوري حول المراسيم التنظيمية قبل صدورها 
ره ، ومن المؤكد أن فتح المجال للوزير الأول في مجال إخطا3للتأكد من مدى دستوريتها

ممارسة  ، سيجعل من الساحة الدستورية الجزائرية تشهدللنصوص التنظيمية الصادرة عنه
                              

زائري في مجال الرقابة المجلس الدستوري الج لإخطار الإجرائيتطور النظام  ،إبراهيمبن دراح علي  -سالمي عبد السلام 1
 . 69ص  ،مرجع سابق، الدستورية

 . 123ص  ،سابقمرجع  ي والمؤسسات السياسية،الوجيز في القانون الدستور  ،بوكرا إدريس 2
، لأنه لا يمكن تصور أن تكون مراسيم رئاسية محلا للإخطار من ي من المؤكد أنها مراسيم تنفيذيةهذه المراسيم التنظيمية والت 3

 . ة واضحة لسياسة الرئيسيطرف الوزير الأول في ظل وجود علاقة تبع
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، وكل ذلك يصب في صالح إثراء نظام الرقابة على دستورية لتنظيميةرقابية للنصوص ا
 .درج ضمن مجال الرقابة الاختياريةن كانت تنإجزائر ككل، حتى و القوانين في ال

 ثانيا
 المجلس الدستوري لأعضاء البرلمان كدعامة للمعارضة البرلمانية إخطارمنح حق 

والذي خطار،مارسة حق الإمتم بموجب التعديل الدستوري فتح المجال أمام البرلمانيين ل   
نصاب مشترط  بإعتمادوذلك  ،(1)ه الفكرة ة الداعمة لهذياستجابة للمطالب الفقهجاء 
 .(3) محصورووفق مجال  (2)هذا الإخطارلقبول 
     استجابة للمطالب الفقهية الداعمة لفكرة منح البرلمانيين حق الإخطار-1

جهة  1من الدستور 187لمادة ( ل02الفقرة الثانية )أضاف المؤسس الدستوري من خلال   
عضوا من مجلس الأمة، وبذلك يكون  30نائبا أو  50إخطار جديدة والمتمثلة في 

لمطالب الفقهية التي طالبت في العديد من المرات المؤسس الدستوري قد استجاب ل
، حيث عي أكثر لتفعيلهابضرورة دعم نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، والس

أن اقتصار عملية الإخطار على هيئات محددة أدت إلى تحديد وتقييد نشاط المجلس 
يعية لممارسة حقهم في تحريك فتح المجال أمام أعضاء الهيئة التشر كان وعليه ، الدستوري 

   2مطلبا فقهيا في الجزائر.المجلس الدستوري 
قد تبناه المؤسس الدستوري الفرنسي من خلال تعديله الدستوري لسنة الفقهي التوجه هذا   

ري الفرنسي لتشمل أعضاء كان لتوسيع دائرة الإخطار في النظام الدستو حيث ، 19743

                              
 . 2016خلال التعديل الدستوري لسنة أضيفت هذه المادة من  1
، مذكرة الماجستير في الحقوق ، فرع دولة ومؤسسات عمومية الدستوري في تكريس دولة القانون  ي محمد، مساهمة المجلسقدار  2

 . 62، ص 2011الجزائر ،ن عكنون ، ب ،كلية الحقوق 
3 Article 61 de la constitution française de 1958 stipule que"..Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées 

au conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la république, le premier ministre, le 

président de l'assemblée nationale, le président du sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs". 
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ء عمل المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات التي في إثرا مؤثرة، نتائج البرلمان
 .1تتعلق بكافة فروع القانون 

 والتي، بعد اعتماد هذه الآليةأحكام وقرارات المجلس الدستوري الفرنسي  ارتفعت عدد  
أبرزها تكريس مفردات الحقوق والحريات والمبادئ المتصلة  مجالات متنوعة، شملت

، ولو أجرينا مقارنة بسيطة في مجموع الإخطارات قبل وبعد التعديل الدستوري 2بالمساواة 
لم يتم  1974و  1958، ففي الفترة الممتدة ما بين ، نجد الفرق واضحا1974لسنة 

 إلى غاية 1974بين  وما ،( مرات09توري الفرنسي سوى تسعة )إخطار المجلس الدس
، مما 3إخطارا 167تم إحصاء سنة  16، أي باحتساب نفس المدة وهي 1990نهاية سنة 

حقها في تحريك الرقابة يدل على أهمية فتح المجال أمام المعارضة البرلمانية لممارسة 
 ، والذي كان له بالغ الأثر في تطوير الاجتهاد الدستوري.الدستورية

( عن الأسباب التي أدّت من المؤسس Favoreuن تساءل العميد فافورو)وفي هذا الشأ    
( الخاص بالحد الأقصى للمخطرين من قبل غرفتي 60الفرنسي اعتماد العدد )

البرلمان،هذا العدد المنتقد لأنه مبالغ فيه حسبه، إذا ما قورن بالعدد المشترط في دول 
حين سباني مثلا المؤسس الدستوري الإ اعتمدهومثال عن ذلك ما  ،4أوروبية أخرى مجاورة

  .5للإحالة إلى المحكمة الدستورية الاسبانية عضوا 50نائبا أو  50اشترط عدد 

                              
مركز ال،1الأنظمة اللاتينية)مصر وفرنسا(،ط مدحت أحمد محمد يوسف غنايم، الاتجاهات الحديثة في رقابة دستورية القوانين في 1

 .68-67، ص 2014القومي للإصدارات القانونية، مصر، 
دار الجامعة الجديدة،  ،-المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية  –قابة دستورية القوانين ر  محمد رفعت عبد الوهاب، 2

 . 104، ص  2008،مصر
، انظر موقع المجلس 31/10/2017عند تاريخ  493فرنسا  بلغ عدد الإخطارات التي قامت بها المعارضة البرلمانية في 3

 .22.52على الساعة  05/11/2017تاريخ الزيارة  constitutionnel.fr-http://www.conseilالدستوري الفرنسي : 
4 Henry Roussillon ,le conseil constitutionnel, op.cit,p29. 

في جهات محددة والممثلة في : رئيس  الإخطارتوري الاسباني الرقابة القضائية لكنه حصر حق ورغم تبني المؤسس الدس 5
، كما حصر المجالات التي يتم فيها  أعضاء مجلس الشيوخ النواب أو نالحكومة وأمين المظالم )محامي الشعب(، خمسين م

 والمتعلقة بما يلي : أ( النظام الأساسي للحكم الذاتي والقوانين العضوية الأخرى. الإخطار

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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 الصادر عن أعضاء البرلمان الإخطارلنصاب المشترط لقبول ا -2        
نقل هذا التساؤل في التجربة الجزائرية التي أقرها التعديل الدستوري لسنة وعليه يجب   

ذه الآلية مجموعة من المسائل المتعلقة بتطبيق هفي هذا المجال، إضافة إلى  2016
الذي اشترط عدد خمسين  2016وفق التعديل الدستوري الأخير لسنة حيث أنه مستقبلا، 

(  30، بينما يمثل عدد ثلاثين )( من مجموع النواب1/9ارب التسع )، أي ما يق( نائبا50)
عضوا من مجلس الأمة وهو العدد المشترط لتحريك الرقابة على مستوى الغرفة الثانية 

( نائبا462أن عدد النواب الحالي ) ، ونحن نعرف( عدد الأعضاء1/5حوالي خمس )
، مما يبين أن العدد الذي اشترطه عضوا ( 144دد أعضاء مجلس الأمة )يفوق ضعف ع

، رغم محاولة مساواة لتوفر نصاب الإخطار، لم يأخذ بالاعتبار هذه النسب ورالدست
، وهو الخيار الذي تبناه المؤسس الدستوري في تشريعيتين في المكانة البرلمانيةالغرفتين ال

 .1في العديد من أحكامه 2016ر لسنة التعديل الأخي
( 60( نائبا أو ستين )60)اط ستينالفرنسي فإن اشتر  بالرجوع إلى الدستوركما أنه    

، اعتبر فيه جانب من الفقه الفرنسي أن هذا العدد مبالغ فيه إذا 2عضوا من مجلس الشيوخ
ما قورن بنظرائه من دول أخرى والذي يندرج ضمن إطار إشكالية التمثيل بين الغالبية 

 .3والأقلية البرلمانية في ممارسة هذا الإخطار

                                                                                         
ب( القوانين الأخرى، القوانين المعيارية وأحكام الدولة للقانون. في حالة المراسيم التشريعية، اختصاص المحكمة لا تخل الأحكام 

 ؛الاسباني  من الدستور 82من المادة  6الواردة في الفقرة 
 المعاهدات الدولية؛ج( 

 البرلمان والمحاكم العامة. يد( قواعد مجلس
ه( القوانين والقوانين واللوائح التي لها قوة القانون في مناطق الحكم الذاتي، مع التحفظ نفسه الذي أبدي في الفقرة ب( بشأن 

 حالات وفد التشريعية؛
 .و( لوائح المجالس التشريعية للأقاليم الحكم الذاتي

مرجع المجلس الدستوري الجزائري في مجال الرقابة الدستورية،  لإخطار الإجرائيتطور النظام  ،إبراهيمبن دراح علي  -عبد السلام سالمي 1
 .71، ص سابق

2 Pascal Jan , Le conseil constitutionnel , Revue Pouvoirs , n° 99 ,France,2001, p 73 
3 Henry Roussillon , op.cit ,p29.  
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، تبعا توافق مع تزايد محتمل لهذا العددم غيرلنواب شتراط عدد معين من اا ويعد    
للمفهوم الذي كرسه المشرع الجزائري في المجال الانتخابي والذي اعتمد فيه على توزيع 

منه فان عدد النواب ، و 1المقاعد الانتخابية على حسب التعداد السكاني لكل دائرة انتخابية
الممكن أن يطاله التغيير لارتباطه ، وحتى عدد أعضاء مجلس الأمة من مرشح للزيادة

افة إلى الثلث الذي يعينه ، إضي للبلاد إلى مجموعة من الولاياتبالتقسيم الإقليم
على مستوى المجلس الشعبي  شتراط نسبة محددة وثابتةا الرئيس،وكان من الأجدر

د الأعضاء ، هذه النسبة التي تتقلص مع مجلس الأمة لعدم التساوي في عدالوطني
قوع في أي إشكال قد يحدث ، وذلك من أجل عدم الو تمين إلى الغرفتينالمن

 .2وتفاديا كذلك للتعديلات المتكررة للمواد الدستوريةمستقبلا،
 أعضاء البرلمان  من طرفالمجلس الدستوري  إخطارمجال حصر  -3        

المجلس الدستوري في  إخطارمجال  114المادة ( من 06الفقرة السادسة )حصرت    
إلى المعاهدات  ىتعدوالذي لا يمكن أن ي القوانين التي صوت عليها البرلمان

من خلال إدراجه  الإخطار، هو ما نلمسه من تمييز واضح لهذا النوع من أوالتنظيمات
الإخطار ، وفصلها عن باقي جهات 187هي الفقرة الثانية من المادة ضمن فقرة مستقلة و 

أدرجها ضمن الفقرة الأولى من نفس المادة، هذا ما يبين اتجاه المؤسس الأخرى التي 
 .الإخطارالدستوري إلى الخصوصية التي أعطاه لهذا النوع من 

للأوامر بعد المصادقة عليها  الإخطاروفي هذا الصدد يثور التساؤل حول شمول هذا    
غور المجلس من الدستور في حالة ش 142من طرف البرلمان المنصوص عليها في 

، فانه بعد قراءة الفقرة الثانية لنفس المادة في سياق بي الوطني أو بين دورتي البرلمانالشع

                              
 01المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد  12/01/2012المؤرخ في  01-12من القانون العضوي رقم  84المادة ا تنص كم 1

    .20، ص14/01/2012المؤرخة في 
المجلس الدستوري الجزائري في مجال الرقابة  لإخطار الإجرائيتطور النظام  ،إبراهيمبن دراح علي  –سالمي عبد السلام  2

 .71الدستورية ، مرجع سابق،ص 
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كل النص الدستوري يوحي إلى إمكانية خضوعها للرقابة الدستورية بعد موافقة البرلمان في 
وافق ، وفي هذه الحالة وبعد أن يد إصدارها من طرف رئيس الجمهوريةأول دورة له بع

  1أن تمارس صلاحيتها. الإخطار، وهنا ليمكن لجهة عليها البرلمان تصبح قانونا
غير أنه بالرجوع إلى نجاح النموذج الفرنسي في فتح المجال أمام المعارضة البرلمانية    

يشكل دعامة أساسية كما أوردنا سابقا وأوضحت الإحصائيات المقدمة بهذا الشأن، فإنه س
سنة الدستوري لتعديل اللتي منحها الدستور الجزائري من خلال للمعارضة البرلمانية ا

 .قوانين التي صوت عليها البرلمانال الرقابة على دستوريةحق تحريك  2016
 ثالثا

 الاحتفاظ بفكرة انتفاء الإخطار الذاتي للمجلس 
نتفاء الإخطار امتمسكا بمبدأ المحافظة على فكرة ظل المؤسس الدستوري الجزائري    
، بحيث لا يمكن 2016بعد التعديل الدستوري لسنة  اتي للمجلس الدستوري حتىالذ

، والتي منحها إلى جهات قاء نفسه إلا بموجب آلية الإخطارللمجلس أن يتحرك من تل
 .لحقمحددة تملك إمكانية ممارسة هذا ا

غير أن هناك استثناءا وحيدا في سابقة حدثت بمناسبة عرض الأمر الصادر في   
، حيث تمت إعادة نفس الشرط التي المتضمن تعديل قانون الانتخابات 19/07/1995

من هذا الأمر والتي تشترط على المترشحين لرئاسة الجمهورية تقديم  108تضمنته المادة 
لدستوري من تلقاء نفسه دون الجنسية الأصلية لهم ولزوجاتهم، حيث اجتمع المجلس ا

لدستورية هذا الشرط طبقا لرأيه السابق الذي أصدره ، ليصدر بيانا يذكر فيه بعدم اإخطار
 .20/08/19892بتاريخ 

                              
 .246، ص 2016ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،لقانون الدستوري والنظم السياسية، المبادئ العامة لبوكرا إدريس 1
 ، ص2013، الجزائر، 01جلس الدستوري، عدد جتهاد المجلس الدستوري، مجلة الماالأمين شريط، مكانة البرلمان الجزائري في  2

بتاريخ  62رسالة رقم ، غير أنه تم إخطاره فيما بعد بصفة رسمية من طرف رئيس الدولة بموجب ال18-17 ص
حول دستورية البند السادس من  08تحت رقم  29/07/1995مسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ ،29/07/1995
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 الثاني فرعال
 2016بعد التعديل الدستوري لسنة  الإخطارالإجراءات المتعلقة بممارسة 

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أغلب  2016حافظ النظام الصادر لسنة    
لكن ،)أولا(ما كان عليه في السابق في المجال الإجرائي المتعلق بتحريك الرقابة الدستورية 

الذي يمارسه بالإخطار ما يتعلق منها فيبعض الإجراءات لاسيما  حدثفي نفس الوقت أ
 .ثانيا()مةأعضاء مجلس الأ النواب أو

 أولا
 الإجراءات التي تمت المحافظة عليها

من الاجراءات التي حافظ عليها النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري      
تبدأ إجراءات الإخطار بداية الطابع السري للمداولات وفي عمل المجلس عموما، حيث 

مجرد تسجيل رسالة بتعيين مقرر أو أكثر من بين أعضاء المجلس من طرف رئيسه ب
أن يجمع كل المعلومات  يخول لهذا المقرر كما، 1التحريك للتكفل بالتحقيق في الملف

، وصولا إلى 2، كما يمكنه الاستعانة بخبير يختارهائق المتعلقة بالملف الموكل إليهالوث
لى كل عضو في إعمله إلى رئيس المجلس الدستوري و تسليم المقرر بعد الانتهاء من 

على  القرارنسخة من الملف موضوع الإخطار مرفقة بالتقرير ومشروع الرأي أو  المجلس
 .3حسب الحالة

                                                                                         
المؤرخة  32، الجريدة الرسمية عددالمتضمن قانون الإنتخابات07/08/1989المؤرخ في 13-89انون رقم من الق 108المادة 

الجريدة  ،19/07/1995المؤرخ في  21-95دل والمتمم بموجب الأمر رقم المع هذا القانون  ،848، ص07/08/1989في
قرار رقم ال، قراره بعدم دستورية هذا البند ري ، حيث أصدر المجلس الدستو 19، ص23/07/1995المؤرخة في  39الرسمية عدد 

 انظر في نفس الموضوع :  .19، ص08/08/1995المؤرخة في  43ية عدد ، الجريدة الرسم06/08/1995المؤرخ في 01
-Bachir YELLES CHAOUCHE , Le Conseil Constitutionnel en Algérie – du contrôle de constitutionalité a la 

créativité normative ,OPU, Algérie,1999, p p 146-147. 
، ص ، مرجع سابق06/04/2016س الدستوري المؤرخ في من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجل 15كما تنص المادة  1

07. 
 نفس النظام، نفس الصفحة.من  16انظر المادة  2
 .نفس الصفحة،  النظاممن نفس  17المادة كما تنص  3
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طلاع عليها إلا من طرف عدم الإذلك بعلى مبدأ سرية المداولات و هذا النظام حافظ   
متياز الذي يحوزه رئيس الجمهورية بتبليغه بجميع ، وكذا الا1أعضاء المجلس الدستوري 

 .2والقرارات الصادرة عن المجلس بينما يتم تبليغ الجهة صاحبة التحريك فقطالآراء 
بالرجوع إلى الجانب الإجرائي المتبع أمام المجلس الدستوري، والذي نظمه القانون و    

الأساسي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،  فان القاعدة العامة أن جميع الإجراءات 
الأوجه الشفهية في الإجراءات وأن تتسم بالسرية، بحيث يعتمد  ءوبانتفاتعتمد على الكتابة 

للمحامين كما  المجلس الدستوري على مبدأ سرية الجلسات، فليس هناك استماع للدفاع أو
 .3تكون المناقشة مغلقة

فيما ظلت قاعدة السرية في عمل المجلس الدستوري الجزائري كسمة بارزة تطغى على     
أهم  هذه القاعدة التي تعتبر مني متأثرا بذلك بنظيره الفرنسي، عمل المجلس الدستور 

لأعضاء المجلس القواعد التي اعتمد عليها التسعة العقلاء على حد وصف الفقه الفرنسي 
الدستوري في طريقة عملهم في مجال الرقابة على الدستورية، وهي ما اصطلح على 

ات المرتبطة يرية في جميع السلوكتسميتها بالقاعدة الذهبية، حيث تتحكم قاعدة الس
بنشاطات أعضائه، هذه السرية التي لا يظهر من خلالها أي مظهر خارجي لطريقة 
عملهم، والتي تشمل كذلك الوثائق المجمعة حول موضوع الفحص، كما تشمل اسم المقرر 
وفحوى موضوع التقرير، ومجريات النقاش أثناء عملية التصويت وأخيرا توزيع 

 .4القرار اتخاذعليه فالسرية تحيط بعمل المجلس منذ انعقاده حتى الأصوات،و 

                              
 . 07من نفس المرجع ، ص  22و 20انظر المادتين  1
 . 08من نفس المرجع، ص  25كما تنص المادة  2
 . 191، مرجع سابق ، ص وسيم حسام الدين الأحمد 3

4 Henry Roussillon , op.cit, pp35-36. 
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الفقيه التي أوصى بها المجلس مداولات  نشرفي حين اعتبر البعض من الفقه أن   
هذه السرية في عمل هذا الجهاز الذي ظل محافظا عليها على وفاة حتما كلسن، سيوقع 

  .1لرقابيإذا ما قورن بأنظمة دستورية أخذت بنفس النموذج ا
 ثانيا

 2016بعد التعديل الدستوري  الإجراءات المحدثة
لها ضمن النظام الإجرائي في المقابل تم إحداث بعض الأحكام التي تندرج ك   

تمديد و (، 1)رفع عدد النصاب القانوني للتصويت في الجلسات والمتمثلة فيللإخطار،
إجرائي  ، مع تمييز(2)لالاستعجالبت في الإخطار وتخفيضها في حالات اآجال 

 (.3)للإخطار الصادر عن أعضاء البرلمان
  رفع عدد النصاب القانوني للتصويت في الجلسات – 1          

 2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  19نصت المادة      
 بدلا ئه،أعضامن  (10بحضور عشرة ) لاإ على عدم قيام المجلس بالفصل في أي مسألة

، وذلك 2016الدستوري لسنة  ( التي كان منصوصا عليها قبل التعديل07سبعة )عن 
لتغيير الذي طال تشكيلة المجلس والتي ارتفع عددها بإضافة عضوين ممثلين ا توافقا مع

 2إضافة إلى نائب الرئيس. ،عن كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة
 للبت في الإخطار وتخفيضها في حالات الاستعجااتمديد آجال  -2           

على الرفع من المدة التي منحها للمجلس الدستوري  2016نص التعديل الدستوري لسنة   
، والتي ( يوما30( يوما إلى ثلاثين )20) للفصل في أي مسألة دستورية من عشرين

                              
1 Pascal Jan , op.cit , p 83. 

 .07ص  مرجع سابق،،2016لسنة  29الرسمية عدد الجريدة  2
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( أيام بتوفر شرطين، أولهما وجود حالة 10تخفض في حالات الاستعجال إلى عشرة )
 . 1طارئة إضافة إلى شرط آخر وهو أن يأتي الطلب من رئيس الجمهورية

 وبذلك يكون المؤسس الدستوري قد استجاب للمطلب الفقهي الذي كان يدعو إلى   
تي كانت ممنوحة للمجلس في يوما ال( 20)ضرورة إعادة النظر في مدة عشرين

ر مدة اعتبرها البعض غير كافية للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتحريك نها تعتبلأالسابق،
، وفي ظل قلة الإمكانيات التي دستورية النص المعروض على المجلسلتحديد مدى 

يتيحها النظام الإجرائي للمجلس الدستوري الجزائري لاسيما في مجال الوثائق والمستندات 
يستند في عمله إلى ملف ثري للأدلة على عكس المجلس الدستوري الفرنسي الذي 

 .  2والوثائق
 الإجرائي للإخطار الصادر عن أعضاء البرلمان التمييز -3              

المحدد لقواعد  2016لقد حافظ النظام الجديد الصادر عن المجلس الدستوري لسنة     
التحريك في هذه ، إذا تعلق اء الذي كان معمولا به في السابقعمله على نفس الإجر 

الحالات برسالة توجه إلى رئيس المجلس الدستوري من طرف الجهة المخطرة مرفوقة 
دونما شرط معين إذا ما تعلق الأمر بالجهات المتمثلة في رئيسي  ،بالنص محل التحريك

، لكن اشترط في حالة تقديم لغرفتين التشريعيتينالجمهورية والوزير الأول ورئيسي ا
مجموعة الأحكام بشأن النص  ف أعضاء البرلمان إرفاقه بالحكم أوالتحريك من طر 

، كما يجب أن ترفق رسالة التحريك بقائمة ه وكذا التبريرات المقدمة بشأنهاالمخطر ب
أعضاء مجلس الأمة أصحاب التحريك إضافة إلى  أسماء وألقاب وتوقيعات النواب أو

يض أحد المخطرين بإيداعه لدى ، حيث يتم تفو خ من بطاقات العضوية في البرلماننس
                              

خصوص التعديل الدستوري لسنة ، ب01/2016رأي المجلس الدستوري رقم ، وبالرجوع لمن الدستور 189كما تنص المادة  1
تمديد ، حيث اعتبر أن موضوعه يهدف إلى بعد التعديل 189تقابلها المادة  والتي 167حيث علق بمناسبة تعرضه للمادة  ،2016

حالة إخطاره في ، في تي كانت مقررة في السابق إلى شهريوما ال 20ه وقراراته من ئالأجل الممنوح للمجلس الدستوري للإدلاء بآرا
 .أيام 10تقتضي تقليص الآجال إلى  التي، مع مراعاة حالات الاستعجال 186إطار المادة  

 .  48، ص مرجع سابق ،نفيسة بختة  -عمار عباس 2



84 
 

والذي بدوره يعلم رئيس الجمهورية ورئيس الغرفتين ، 1كتابة ضبط المجلس الدستوري 
والوزير الأول بهذه الأحكام والتبريرات ويعلم رئيس الجمهورية بالتحريك قبل صدور 

 .2من الدستور 144القانون طبقا للمادة 
 الثالث الفرع

 في الجزائر طارللإختقييم النظام الإجرائي 
قبل  ،يك الرقابة على دستورية القوانينلقد اعتبر بعض الفقهاء أن النظام الإجرائي لتحر    

خلافا للدفع الفرعي  ،، يتسم بالبساطة وعدم التعقيد2016التعديل الدستوري لسنة 
، لما ة القضائية على دستورية القوانينالمعمول به في الدول التي تبنت نموذج الرقاب

  .3طلبها من شروط لصحة الدعوى ومتابعة الإجراءات أمام القضاءيت
في مجال  الإخطارن الشروط الإجرائية الجديدة التي وضعها الدستور بخصوص إ   

يشترطها مع  كان من المستحسن أن ،ي يتقدم به أعضاء البرلمانتالرقابة الدستورية ال
تمييز رئيس الجمهورية عن الهيئات التي تملك هذا  والتي عكسها، باقي الهيئات الأخرى 

 .  الحق في مسألة التبليغ بالآراء والقرارات الصادرة عن المجلس
لس الدستوري المحددة هذا المبدأ الذي أصبح تقليدا كرسته الأنظمة الصادرة عن المج   

المحدد  أن نظام ، ورغم كل الانتقادات السابقة إلالقواعد عمله، لا يوجد سند دستوري يبرره
، وهذا يعيد بنا إلى حافظ على نفس الفكرة 2016لسنة لقواعد عمل المجلس الدستوري 

إشكالية إطلاق حرية المجلس الدستوري في تحديد قواعد عمله بنفسه من خلال إصداره 
 .4لنظامه الداخلي دون الرجوع إلى الغرفة التشريعية

                              
، مرجع 2016لسنة  29ية عدد ، الجريدة الرسم2016لسنة  نظام المحدد عمل المجلس الدستوري ال 10تنص المادة كما  1

 .07،ص سابق
 .07ص  ،نظامنفس المن  11المادة  2
 .45نفيسة بختة، مرجع سابق، ص -عمار عباس 3
 .سيأسامثلما هو الحال في فرنسا مثلا، حيث يتم تمرير هذا النظام بموجب قانون   4
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فكرة التضييق ب ارتبطزائري جلس الدستوري الجن النظام الإجرائي لإخطار المفإ ومنه   
، فشملت في البداية هيئتين فقط الجهة التي تملك الحق في ممارسته، من حيث هفي مجال

تبنى مبدأ التوسيع في دائرة تم ، ثم فة التشريعيةممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الغر 
 .ة عبر التجارب الدستورية اللاحقةالإخطار بصفة تدريجي

عرفت الطرق الإجرائية للإخطار مراحل مختلفة تناولتها الأنظمة الصادرة عن كما     
، والتي اتسمت من خلال آخر تعديل تماشيا مع د عملهالمجلس الدستوري المحددة لقواع

طة إذا تعلقت بمختلف بين البساضة لممارسة حق الإخطار هي كذلك، فتح المجال للمعار 
الذي  يءالش، الإجرائية إذا تعلقت بهذه الفئة جوانب، واشتراط بعض الباقي الجهات

، وهو ممارسة حقيضفي عليها طابع التمييز بين الجهات التي تملك نفس ال
،مخالفا بذلك ما اعتمده النظام الدستوري الفرنسي الذي كان أقل مرونة وبساطة الإخطار

 في الإجراءات المتعلقة بممارسة هذا الإجراء.
ن القول أن التنظيم الداخلي للمجلس الدستوري الجزائري يظهر مدى وعليه فإنه يمك    

تأثره الواضح بالنموذج الفرنسي في بداية هيكلته، لكنه مع تطور الممارسة الرقابية والتي 
انعكست بدورها على تنظيم هذا الجهاز وعلى هيكله التنظيمي، حيث وسّع المجلس في 

س الجمهورية على عديد الجوانب التنظيمية أجهزته الداخلية، مع إشراف من قبل رئي
 المتعلقة به.

حاول المؤسس الدستوري في مجال تطوير نظام الرقابة الدستورية في الجزائر،وبعد     
لاسيما من ناحية عدم التوازن في ستوري نتقادات العديدة التي طالت عمل المجلس الدالا

على تعديل العديد  2016خير لسنة من خلال التعديل الدستوري الأتشكيلته، المسارعة 
وذلك بإيجاد نوع من ، التي تندرج ضمن الإطار العام لعمل المجلس الأحكامهذه من 

لم  لتولي العضوية في المجلسفرض شروط التوازن الذي كان مفقودا في تركيبته، كما تم 
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من أجل ضمان سير أحسن والخبرة المهنية لتخصص لسن واكاتكن واردة من قبل، 
 ه.جاعة أفضل لعملنو 

، والتي يعتبر بمجال الإخطارالأحكام المتعلقة  على مجموعة من النصتم في حين     
يدة تغاضت عنها الدساتير أهمها التوسيع في دائرة ممارسة هذه الآلية لتشمل هيئات جد

وتقليصها في ، الدستوري للبت في مواضيع الإخطاروكذلك تمديد آجال المجلس السابقة،
 .حالات الاستعجال فقط

  
 

 الفصل الثاني
 ختصاصاتالا على الدستورية في الجزائر من حيث نظام الرقابةتطور 

من خلال الفصل  مي المتعلق بنظام الرقابة الدستوريةيللشق التنظتناولنا بعد     
التي تندرج ختصاصات الذي لا يقل أهمية عن سابقه، وهو الاع و موضالأول،يظهر ال

نطاق هذه الرقابة، وعليه فإنه سيتم التطرق إلى التطور الذي طال الاختصاصات ضمن 
(، ثم التعرض إلى المبحث الأولفي مجال الرقابة على دستورية القوانين من حيث نطاقها)

(، كل ذلك مقارنة بالتجربة الفرنسية ثانيالمبحث الطرق ممارسة الاختصاصات الرقابية)
ل، وكذا مقارنتها بما اعتمدت عليه الأنظمة الدستورية في صاحب الريادة في هذا المجا

 كل من المغرب وتونس في نفس الموضوع.
 المبحث الأول

 على دستورية القوانين في الجزائرالرقابة تطور نطاق 
مجال خضوع مجموعة من النصوص القانونية المؤسس الدستوري الجزائري  فتح   

وميز بينها من حيث الخضوع الإلزامي والاختياري ، الدستوريةوالتنظيمية إلى نظام الرقابة 
لهذا النظام، ومنه فإن تطرقنا إلى موضوع نطاق الرقابة الدستورية، سنعتمد فيه على 
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)المطلب الرجوع إلى النصوص القانونية التي تمارس فيها الرقابة الدستورية بصفة وجوبية 
نموذج الرقابة الدستورية الذي يمارس بصفة ومن ثم النصوص القانونية الخاضعة لالأول( 

  .()المطلب الثانياختيارية 
 ولالأ  طلبالم

 القوانين الرقابة الوجوبية على دستورية
مارس المجلس الدستوري في الجزائر رقابته على دستورية مجموعة من النصوص   

، والمتمثلة في القانونية بصفة وجوبية، والتي أقر الدستور بمرورها على الرقابة المسبقة
)الفرع مشاريع القوانين المتضمنة التعديلات الدستورية التي تمر عبر البرلمان

)الفرع ظمة الداخلية لغرفتي البرلمانوالأن )الفرع الثاني(،وكذلك القوانين العضوية الأول(
 ، والتي سنستعرضها من خلال هذا المطلب.الثالث(

 الفرع الأول
 الموجهة للبرلمانت الدستورية التعديلامشاريع الرقابة على 

في البداية في تطرقنا لموضوع الرقابة على مشاريع التعديلات الدستورية، سنتناول     
الرقابة  الذي صاحب، والجدل الفقهي في فرنسا )أولا(ارتباط القواعد الدستورية بفكرة السمو

التعديل الدستوري في من ثم و  ،)ثانيا(الدستورعلى مشاريع القوانين المتضمنة تعديل 
جتهاد الدستوري الا، كما سنتناول )ثالثا(الجزائر وعلاقته بنظام الرقابة على الدستورية

 .)خامسا(جتهاد ، ثم تقييم هذا الا)رابعا(هذا المجالالجزائري في 
 أولا

 رية بفكرة السموارتباط القواعد الدستو 
نين العادية التي يسنها اتا واستقرارا من القوابتعتبر القوانين الدستورية أكثر ث   

وذلك بسبب أن تعديل قواعد الدستور يتطلب إجراءات أكثر شدة وتعقيدا تفوق البرلمان،
ضمن ، هذا الاستقرار الذي يخدم القاعدة الدستورية ويإجراءات تعديل القوانين العادية كثيرا
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لها استقرارا مماثلا لنظام الحكم في الدولة والقواعد الجوهرية التي تحكم تنظيم السلطات 
 .1العامة

الأصل إلى مدرسة القانون يرجع التفريق ين القوانين الدستورية والقوانين العادية في     
الدستورية من بعده أن القوانين  (Sieyes) زيوسي (Vattel)، حيث قرر فاتلالطبيعي

ي وهي التي تنشئ السلطات الأخرى ف ،باعتبارها العمل الأساسي للأمة صاحبة السيادة
ما يجعلها بحكم موضوعها ومصدرها ذات سيادة مطلقة ، مالدولة وتحدد لها اختصاصها

شريعية ا يرتبط الأمر بمواجهة السلطة التدم، خصوصا عنمواجهة السلطات التابعة لهافي 
 .2التي لا تستطيع تعديلها أو إلغائها أو مخالفتها

، الذي يتطلب نا مباشرة إلى مبدأ جمود الدستورإن صعوبة التعديل من سهولتها تحيل   
، والتي في الغالب هو ن تلك المتبعة في تعديل القوانينكثر تعقيدا مأصعب و أ تاإجراء

، هذا الجمود الذي وينصر الكتابة والتدالذي ينص عليها لذلك ارتبطت فكرة الجمود  بعن
القاعدة  قرارإظة على فري في المحاالدرجة بحسب توجه المؤسس الدستو  وت فيايتف

ت فكرة السمو الشكلي للدستور بحصانته مقابل السلطة التشريعية ب، لذلك ارتطالدستورية
الاستقرار النسبي الذي اتسمت ، هذا 3هذه النصوص إلغاءتتملك حق التعديل أو  التي لا

 1976، 1963بها كثير من الدساتير المعاصرة والتي منها الدستور الجزائري لسنوات 
، وكذلك دستور الجمهورية 2016و 2002،2008المعدل سنوات  1996و 1989و

 .1971، والدستور المصري لسنة 1958ة الفرنسي لسنة الخامس
ستعمل نفس ي، بل خاصة أثناء تعديله إجراءاتب تطليلا الذي فالدستور المرن  أما   

، مع استبعاد وجود الدستور المرن باستثناء عديل القانون العاديالوسائل المعتمدة في ت

                              
، دار الجامعة -ة والتطبيقات الجوهريةالمبادئ النظري–، رقابة دستورية القوانين محمد رفعت عبد الوهاب 1
 .29ص ،2008،،مصرجديدةال
 .28، ص مرجع سابق، يوسف عيسى الهاشمي 2
 .50، ص 2009عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  3
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أ السيادة دمبلنه إعمالا أحيث و  ،نجليزي الذي يعتبر مثالا متميزاالدستور الا
نسيان  أول الدستور في أي لحظة من اللحظات تعدي البرلمانية،يمكن للمشرع البريطاني

 .1قانونية مخالفة أوقاعدة عرفية  بإقرار ، وذلكقاعدة دستورية
حول  يرتكز بالأساسوعليه فإن معيار التمييز بين الدستور المرن و الدستور الجامد   

 كيفية تعديل الدستور، فالدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات و الطريقة
تملك فيه السلطة لا يتطلب إجراءات خاصة،  والذي، انين العاديةالتي تعدل بها القو 

تفرقة بين كل تعديل الدستور بسهولة، و تختفي بذلك التشريعية صلاحيات واسعة في 
 .2القواعد الدستورية و القوانين العادية

بموجبها يسمح  التيبسهولة التعديل، و المتسمة  ومنه بين القواعد الدستورية المرنة    
الدستور الجامد الذي لا يمكن تعديله إلا وبين  لتغيرات التي قد تطرأ في الدولةبمسايرة ا

فانه وفق وفقاً لإجراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع في تعديل القوانين العادية 
، لأن حافظة على استقرار و ثبات قواعدهمع المالنموذج الأول من الممكن أن تصطدم 

أو تؤدي إلى  إضعاف احترام القواعد الدستوريةقد تؤدي إلى عديل تفي السهولة هذه ال
ا من طرف الهيئات المخولة لها اقتراح التعديل اث تعديلات لا مبررات موضوعية لهإحد

إجراءات أشد من تلك  من الدستوري ، وعلى عكس ما توفره القواعد الدستورية الجامدة
توفره من حضر لتعديل القواعد الدستورية والذي لما التي تتبع في تعديل القوانين العادية، 

  3قد يكون لمدة زمنية أو حتى أن يكون الحضر مطلقا.
القانون الدستوري والقانون العادي يفقد قيمته متى كانت القواعد الدستورية الفرق بين  إن  

لية حينها لا تتقرر للدستور ضمانات شك لأنه، العرف وتعتمد عليه إلىترجع في أغلبيتها 
                              

امعية، الجزائر،  ، ديوان المطبوعات الج01ط ،2،ج-النظرية العامة للدساتير –الوافي في شرح القانون الدستوري  ،فوزي أوصديق 1
 .303، ص 1994

 .82، صمرجع سابق، مولود ديدان 2
، ص 2008جامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات ال09، ط 1، الجزء دستوري والنظم السياسية المقارنةال ، القانون سعيد بوشعير 3

186. 
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بحيث تكون مختلفة عنها في القوانين  وإلغائهوتعديله  إصدارهتتعلق بطريقة  وإجرائية
، ويملك حيالها كل الصلاحيات د الدستورية تصبح في يد البرلمانالعادية ، فان كل القواع

نطبق عليها حكم القوانين العادية، كما هو عليه الحال في ، ويإلغاءحتى  أومن تعديل 
 .1نجليزي ه في التشكيك في وجود الدستور الاحد وصل ببعض الفق ، إلىانكلترا

 ثانيا
 مشاريع قوانين تعديل الدستورعلى رقابة الالجدل الفقهي في فرنسا حول 

لقوانين بشأن عدم النظر ل اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي مستقر لقد كان ا   
في الإخطار  1962نوفمبر  07الاستفتائية،حيث تم التذكير بموجب قراره الصادر في 

 رئيس بانتخاب المتعلق القانون  نصالمقدم له من طرف رئيس مجلس الشيوخ حول 
 أكتوبر 28 استفتاء في الشعب اعتمده الذي المباشر العام بالاقتراع الجمهورية

 61 المادة، طبقا لما تنص عليه الدستور مع النص هذا تطابق مدى تقييم ،بغرض1962
الفرنسي، حيث أكد المجلس في هذا القرار رفض النظر في هذا  الدستور من

 مطابقة مدى لتقييم المجلس الطلب،بحجة أن هذه المادة الدستورية قد حددت صلاحية
 التوالي على تخضع أن يجب التي العادية والقوانين العضوية للقوانين الدستور

 الطابع ذات النصوص جميع إلى اختصاصه يمتد هذا كان إذا ما تحدد أن لفحصها،دون 
مؤكدا على أن  ،البرلمان صوته أو استفتاء إجراء بعد الشعب اعتمدها سواء التشريعي،

 العامة السلطات لنشاط تنظيميا جهازا الدستوري  المجلسالدستور نفسه هو الذي جعل من 
 بعد الشعب اعتمدها التي تلك وليس البرلمان،عليها  صوت التي القوانينفي مجال 
   2.الوطنية السيادة عن المباشر التعبير تشكلوالتي  الاستفتاء،

                              
 .28يوسف عيسى الهاشمي، مرجع سابق، ص  1

2 Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 :"..considérant que, si l'article 61 de la constitution donne au 

conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la constitution des lois organiques et des lois 

ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette 

compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la 

suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le parlement, ou si, au contraire, elle est limitée seulement 
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من  11اعتمد المجلس الدستوري الفرنسي في بنائه لاجتهاده هذا على ما ورد في المادة   
الدستور، والتي تنص على عدم امتداد رقابة المجلس على النصوص المصوت عليها من 

 طرف الشعب، وهو النهج الذي أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري.
لس الدستوري في النظر في مدى دستورية ثار الجدل الفقهي في فرنسا حول أحقية المج  

قوانين التعديل الدستوري قبل إعدادها، فذهب الرأي القائل بعدم إمكانية المجلس ممارسة 
الرقابة الوقائية على القوانين الدستورية التعديلية، لأن اختصاص المجلس قد حصره 

ة، وتحت مرتبة القوانين الدستور الفرنسي في القواعد التي هي فوق مرتبة القرارات الإداري
الدستورية وليس في الرقابة على القوانين التي تصدرها السلطة الـتأسيسية المشتقة، التي 

( بأن منح صلاحية Lavroff، حيث يرى الأستاذ لافروف )1تعد مختصة بتعديل الدستور
المجلس الدستوري الرقابة على دستورية هذه النصوص بعد أن تمّ إقرارها من طرف 

لسي البرلمان وقبل إصدارها، سيحول المجلس من هيئة مكلفة بالرقابة على دستورية مج
 . 2القوانين،الذي دورها الأساسي هو حماية الدستور، إلى هيئة تأسيسية

فيما يرى الجانب الآخر من الفقه أن المجلس الدستوري يمكن له النظر في القوانين     
شكلا وموضوعا، لكن الإشكال الرئيسي الذي  المتعلقة بتعديل الدستور قبل إصدارها

نطرحه هو الضمانات الدستورية لعدم خروج النص المتضمن التعديل الدستوري عن 
الدستور نفسه، والذي لا يكون إلا بإخضاعه إلى نظام الرقابة على دستورية القوانين، ومن 

درج ضمن ثم ضمان خلو نص التعديل الدستوري من أي خروج عن الدستور والتي تن
 القيود التي تفرض على سلطة التعديل نفسها.

                                                                                         
à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit de la constitution qui a fait du conseil constitutionnel un organe 

régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la constitution a entendu viser dans son article 61 

sont uniquement les lois votées par le parlement et non point celles qui, adoptées par le peuple à la suite d'un 

référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale ".voir le cite: http://www.conseil-

constitutionnel.  
، ص 2013لبنان،  ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،01، ط-رنة دراسة مقا–، الرقابة على دستورية القوانين أحمدعصام سعيد عبد   1

357. 
2

, 1991,p127.FranceDalloz, ,Le système politique français ,05eme édition   avroff,LDmitri George   
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ومن أبرز الأمثلة التي كيفها بعض الفقه على أنها خروقات لنصوص الدستور     
 11، ما قام به الرئيس الفرنسي شارل ديغول حين استخدم المادة 1958الفرنسي لسنة 

التي تتعلق بصلاحية ، هذه المادة 1من الدستور لتعديل طريقة انتخاب رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية بطرح كل مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات العامة أو بصلاحيات 
خاصة بإحدى الشؤون السياسية أو الاجتماعية للأمة أو بالمرفق العام والتي من شأنها أن 
تسهم في هذه السياسة، وقد تتعداها إلى الإذن بالمصادقة على تعديل معاهدة، حيث 

ع الرئيس بناء على اقتراح من الحكومة خلال انعقاد البرلمان أو بناء على اقتراح يستطي
 .2مشترك من المجلسين ينشر في الجريدة الرسمية، من أجل طرح مشروع للاستفتاء

فإذا تم تنظيم هذا الاستفتاء بناء على اقتراح من طرف الحكومة التي تقوم بعرض بيان    
مشروع  مناقشة، وفي حالة منح الاستفتاء إقرارأمام مجلسي البرلمان تعقبه 

( يوما التي تلي الإعلان عن نتيجة 15الاستفتاء،يصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة )
 من الدستور الفرنسي. 11الاستفتاء كما تنص المادة 

يرى جانب كبير من الفقه الفرنسي أن ديغول قد ارتكب مخالفة جسيمة للدستور حين    
من الدستور المتعلقة بإجراءات  89ذه المادة بدل اللجوء إلى أحكام المادة استند على ه

                              
 .298، ص 2017، السنهوري، لبنان، دراسة مقارنة، مكتبة ، مبدأ تقييد سلطة الدولة وضمانات تطبيقهمنجد منصور الحلو  1

2 Art.11 de la constitution française stipule que" Le président de la république, sur proposition du 

gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au 

journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs 

publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux 

services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la 

constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum est organisé 

sur proposition du gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un 

débat. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un 

cinquième des membres du parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. 

Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une 

disposition législative promulguée depuis moins d'un an. Les conditions de sa présentation et celles dans 

lesquelles le conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées 

par une loi organique. Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé 

par la loi organique, le président de la république la soumet au référendum. Lorsque la proposition de loi n'est 

pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne 

peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin. Lorsque le référendum 

a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi 

dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. ." 
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، وقد دافع الوزير الأول عن خيار الرئيس أمام الجمعية الوطنية،مرتكزا 1التعديل الدستوري 
من الدستور تخوّل الرئيس عرض كل مشروع قانون يتعلق  11على أن مضمون المادة 

وبأن لفظ "مشروع قانون" الوارد بصفة مطلقة بنفس بتنظيم السلطات على الاستفتاء، 
المادة الدستورية، يفسّر على أنه يشمل النص الدستوري أو القانوني بنوعية العضوي 

 .2أوالعادي
 ثالثا

 التعديل الدستوري في الجزائر وعلاقته بنظام الرقابة على الدستورية
التعديلات الدستورية مع أغلب الدساتير التي تعامل المؤسس الدستوري الجزائري بتقييد    

ستبعاد مع ا، (1)حضر موضوعي عليهاوذلك بفرض ، ري عرفها النظام الدستوري الجزائ
وفتح المجال ، (2)1963عن نظام الرقابة الدستورية في ظل دستور  تالتعديلاهذه 

هج من ، والمحافظة على نفس الن(3)1989في ظل دستور للرقابة الدستورية هالخضوع
 .(4)1996خلال دستور

 الحضر الموضوعي للتعديل الدستوري في الجزائر  -1               
تفرض إجراءات معينة للتعديل أو الحضر تميزت الدساتير الجزائرية بفرض قيود      

،،مما يدل على أن الدساتير الجزائرية 19633المفروض على التعديل باستثناء دستور 
أسلوب الحضر الذي يخص  اعتمد المؤسس الدستوري  1976دستور  ابتداء منحيث أنه 

مواضيع محددة من الدستور، فلا يمكن لأي تعديل دستوري أن يشملها، والتي تضمنتها 

                              
1 André Hauriou et Jean Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien ,France, 

1980,p 981.  
 .299، مرجع سابق، ص منجد منصور الحلو 2
ووافقت هيئة الناخبين  28/10/1962غير أن ما أراده الرئيس ديغول قد تحقق في النهاية، حيث تم الاستفتاء الشعبي بتاريخ   

على تعديل طريقة انتخاب رئيس الجمهورية، واعتبر ذلك بمثابة التعبير المباشر عن إرادة الشعب صاحب السيادة الوطنية، انظر 
 .  96، ص 2016، مكتبة السنهوري، لبنان، 1صالح شبر، انتهاك الدستور، طبهذا الخصوص مؤلف: رافع خضر 

  .183، ص مرجع سابق ،لقانون الدستوري والنظم السياسية، المبادئ العامة لبوكرا إدريس 3
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فلم يعتمد على هذا الأسلوب، لكن  1989ور تفي دس، أما 1من نفس الدستور 195المادة 
ه، بالتخلي عن الشروط التي من 178من خلال ما تضمنته المادة  1996دستور أعاده 

وعن المفاهيم المرتبطة  1976تضمنتها التجربة الدستورية التي صاحبت دستور 
بالأحادية الحزبية، تماشيا مع مفهوم التعددية والتخلي عن التسيير الاشتراكي 

شرط عدم المساس بالعلم والنشيد الوطنيين باعتبارهما من كما تمت إضافة ،2للمؤسسات
وشرط عدم إعادة  ،20083الثورة والجمهورية بموجب التعديل الدستوري لسنة رموز 

التعديل الدستوري لسنة  انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة فقط، كما أقرّ بذلك 
20164. 

 1963استبعاد التعديل الدستوري عن نظام الرقابة الدستورية في ظل دستور  -2    
لال هذا الدستور صلاحية المبادرة بتعديله إلى كل من منح المؤسس الدستوري من خ   

، حيث تضمن إجراء 5رئيس الجمهورية والأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا
تعديل الدستور إجراءات شكلية وذلك بالقيام بتلاوتين وتصويتين بالأغلبية المطلقة 

 .6شهرين أجل لأعضاء المجلس الوطني يفصل بينهما

                              
 -2بالصفة الجمهورية للحكم،  -1: " لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس: أنهعلى  1976من دستور  195نصت  1

بمبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام -5بالحريات الأساسية للإنسان والمواطن،  -4بالخيار الاشتراكي،  -3بدين الدولة، 
 بسلامة التراب الوطني".-6المباشر والسري ، 

 النظام -2الطابع الجمهوري للدولة،  -1ن يمس :على أنه" لا يمكن اي تعديل أ 1996من دستور  178لمادة نصت ا 2
-5العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، -4، الإسلام باعتباره دين الدولة -3 الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،

 سلامة التراب الوطني ووحدته ". -6الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، 
 .2008عدل لسنة الم 1996من دستور  178طبقا لما نصت عليه الفقرة السابعة للمادة  3
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  212كما نصت عليها الفقرة الثامنة المضافة لأحكام المادة  4
، ومنه وضع رئيس الجمهورية وأغلبية المجلس الوطني في مركز متساو في استثنائية 1963من دستور  71كما نصت المادة  5

  لم ترد في كل الدساتير اللاحقة.
 .1963من دستور  72وفقا لما نصت عليه المادة وذلك  6
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ض مشروع القانون المتعلق بالتعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي كما تنص يتم عر    
، والذي يتم إصداره من طرف رئيس الجمهورية باعتباره 19631من دستور  73المادة 

الموالية لتاريخ  (08)أياممانية قانونا دستوريا في حالة مصادقة الشعب عليه خلال الث
 . 2الاستفتاء

دستوري الجزائري أقرّ باستبعاد صلاحية المجلس الدستوري في وعليه فإن المؤسس ال   
الرقابة على مشاريع القوانين التي تتضمن التعديل الدستوري، بل قرنه بالاستفتاء كآلية 
وحيدة للقيام به، كما أن المبادرة بالتعديل التي تكون من طرف رئيس الجمهورية والأغلبية 

 ي الدساتير الجزائرية اللاحقة. البرلمانية المطلقة معا، لا نجدها ف
ومنه فإن هذه الإجراءات مع عدم منح الحق للبرلمان القيام بالمصادقة على التعديلات    

الدستورية، كل ذلك يصب في صالح تقييد سلطة الدولة في إجراء التعديلات الدستورية 
ساسة التي مرت بها المتكررة، تماشيا مع استقرار القاعدة الدستورية خاصة وتلك الفترة الح

 بناء النظام الدستوري الجزائري الحديث.
 التعديل الدستوري للرقابة الدستورية وفتح المجال لخضوع 1989دستور  -3        

في الباب الرابع منه الأحكام المتعلقة بالتعديل  1989تضمن دستور     
متضمن التعديل الدستوري النص العلى دستورية  رقابةال الدستوري،والملاحظ أنه تم إدراج 

كما منح حق المبادرة به من طرف رئيس  ابة،قوليس في باب الر  في باب التعديل
، وهو الأمر الذي اعتبره البعض إجحافا في حق الغرفة التشريعية التي 3الجمهورية فقط

الخاصية من المفروض أنها تملك نفس الحق في المبادرة بالتعديل الدستوري لكونها تملك 

                              
 على أنه " يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريق الاستفتاء ". 1963من دستور  73تنص المادة  1
 .1963من دستور  74كما نصت المادة  2
يصوت عليه  وبعد أن ،يل الدستوري ة حق المبادرة بالتعدعلى أنه " لرئيس الجمهوري 1989من دستور  163تنص المادة  3

   ."قة عليه ثم يصدره رئيس الجمهورية، يعرض على استفتاء الشعب للموافالمجلس الشعبي الوطني
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التي تجعل منها ملمة بمدى مطابقة الظروف والمستجدات مع القوانين، ومنه يمكن لها 
 .1اقتراح عملية التعديل بشمولها الدستور ككل أو بعض مواده

الاستفتاء، بحيث يعرض القانون الذي  هذا التعديل الذي يتم وفق آليتين، أولاهما هي   
على الاستفتاء ه المجلس الشعبي الوطني ن يقرّ يتضمن مشروع التعديل الدستوري بعد أ

في بعا متّ ( يوما الموالية لإقرار المجلس هذا النص، 45خلال الخمسة والأربعين ) الشعبي
 .2 التشريعي النص بشأن المطبّقةنفس الشروط ذلك 

الثانية التي  الآلية وهي ،طريق البرلمان كما يمكن أن يكون التعديل الدستوري عن  
، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الدستوري 1989من دستور  164ها المادة نصت علي

(أصوات أعضاء 3/4المعلل حول مشروع التعديل الدستوري، وإحرازه لنسبة ثلاثة أرباع )
 المجلس الشعبي الوطني.

لقد فتح المؤسس الدستوري بموجب أحكام هذه المادة المجال لإخضاع مشروع التعديل    
صويت البرلماني عليه كتعويض عن الاستفتاء، هذه القاعدة البديلة التي إلى الرقابة والت

 أصبحت قاعدة أصيلة تم تكريسها من خلال التعديلات الدستورية اللاحقة.
  1996دستور التعديل الدستوري في ظل  -4              

بالإبقاء على  1989على نفس النهج الذي تبناه دستور  1996حافظ دستور     
ستفتاء كآلية لتعبير الشعب عن خياراته الدستورية، وكذلك لإمكانية تمرير مشروع الا

التعديل الدستوري عبر مصادقة البرلمان المجتمع بغرفتيه معا بعد خضوعه للرقابة من 
 3طرف المجلس الدستوري.

                              
-2008-1996-1989، دراسة مقارنة حول مبادرات التعديلات الدستورية في الدساتير الجزائرية محمد لمين لعجال أعجال 1

 الشهيد جامعة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية والسياسية القانونية العلوم مجلةطي والحريات ،وأثرها على المسار الديمقرا 2016
 .38، ص 14د عد الجزائر، الوادي، لخضر، حمه

 .1989من دستور  165كما تنص المادة  2
 .1996من دستور  176كما تنص المادة  3
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 كما فتح هذا الدستور المجال أمام ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا  
لإمكانية المبادرة بالتعديل عوض اقتصارها على رئيس الجمهورية فقط، ولكن في المقابل 

 1فتح المجال أمام الإمكانية التي يملكها الرئيس في طرحه للاستفتاء الشعبي.
يرى بعض الفقه الذي لم يوافق والغموض الذي يكتنف صياغة هذه المادة أن مجال   

السلطة التقديرية المفتوح الذي يملكه رئيس الجمهورية في هذه الحالة، لكونه الجهة 
الوحيدة التي تملك حق إحالة مشروع التعديل الدستوري من عدمه، وما يزيد الأمر تعقيدا 

 .   2أي قيد أو التزام لتبرير رئيس الجمهورية موقفه هو خلو النص الدستوري من
 2008و 2002تم تعديل هذا الدستور في ثلاثة مناسبات متلاحقة، وهي سنوات    
سنة عن صدور هذا الدستور، دون لجوء رئيس الجمهورية  20، أي في ظرف 2016و

 إلى الاستفتاء، مما يجعلنا نطرح الملاحظات التالية : 
أصبحت الرقابة على مشروع التعديل من طرف المجلس الدستوري ومن ثم تمريره عبر  -

البرلمان هي الطريقة التي تمارس بصفة آلية، عوضا عن الاستفتاء الذي يعتبر وسيلة 
استثنائية، بالرغم من أن مواضيع هامة ذات بعد وطني كالمصالحة الوطنية وقبلها قانون 

، وعليه فإن التعديل الذي يطرأ على الدستور لن للاستفتاءا الوئام المدني خضعت بدوره
يكون أقل أهمية من هذه المواضيع، لكونه يمثل القانون الأساسي للدولة، وعليه تبقى 
التساؤلات قائمة حول درجة الاستفتاء كجانب إجرائي ومقارنته بالتعديل الذي يمر على 

 الرقابة و من ثم البرلمان. 
التي تمت وفي فترات متقاربة، يطرح التساؤل حول مدى فعليتها هذه التعديلات  -

وتحقيقها لتطلعات حقيقية وتجسيد مطالب سعى إليها فقهاء القانون، لا سيما في تحديد 
 ملامح النظام الدستوري الجزائري، والتي من المؤكد أنها تحاكي نظام الرقابة الدستورية. 

                              
 .1996من دستور  177كما تنص المادة  1
في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم ، أطروحة دكتوراه بية بين العوائق والحلولالتعديل الدستوري في الدول العر ، نفيسة بختي 2

 .506، ص 2016السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 
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 رابعا
 مجال التعديل الدستوري الاجتهاد الدستوري الجزائري في 

 1996التي مست دستور  ناوله من خلال التعديلات الدستورية الثلاثنتوذلك ما س   
ومرت على رقابة المجلس الدستوري، مع الوقوف على أهم الأحكام والاجتهادات التي 
اتخذها المجلس تجاه هذه النصوص، هذه الرقابة التي شملت التعديل الدستوري 

  .   (3) 2016وكذلك  (2)2008و (1)2002لسنوات
  2002الرقابة على دستورية التعديل الدستوري لسنة -1                

من دستور  176خطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري تطبيقا لأحكام المادة أحيث    
حول مشروع قانون التعديل الدستوري، والذي  2002بتاريخ الأول من أفريل سنة  1996

، تتضمن الاعتراف بتمازيغت كلغة وطنية هي 1عه إضافة مادة دستورية وحيدةكان موضو 
كذلك إلى جانب اللغة العربية، كما نصت نفس المادة على أن الدولة تعمل على ترقيتها 

 .2وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني
رة احترام هذا التعديل ما تضمنته انطلق المجلس الدستوري في بناء اجتهاده على ضرو    

وهي المواضيع التي يحضر على أي تعديل  1996من دستور  176أحكام المادة 
منها، والتي تنص على أن العربية هي اللغة  4دستوري المساس بها، لاسيما الفقرة 

الوطنية والرسمية، حيث يطرح التساؤل حول دستورية إضافة لغة وطنية إضافة إلى اللغة 
 .3ربية، لاسيما وأنها من الثوابت الوطنية التي نصت عليها نفس المادةالع

                              
 .1996مكرر من دستور  33مادة رقم  وهي ال 1
 .  04، ص 03/04/2002المؤرخة في  22عدد ية ، الجريدة الرسم03/04/2002المؤرخ في  01رأي رقم ال 2
....العربية باعتبارها اللغة الوطنية كن أي تعديل دستوري أن يمس : "على أنه " لا يم 1996من دستور  178تنص المادة  3

إلى جانب  ارها لغة وطنيةوالرسمية ...". ، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى وجود تيار معارض لفكرة دسترة الامازيغية باعتب
" عروبة اللغة الأمازيغية " موقع جريدة رأي اليوم الصادر بتاريخ قال الدكتور عثمان السعدي بعنوان، انظر مالعربية

18/01/2018 http://www.raialyoum.com/?p=170983   9:530، على الساعة 19/01/2018، تاريخ الاطلاع. 

http://www.raialyoum.com/?p=170983
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يرى الدكتور عمار عباس أن اللجوء إلى المجلس الدستوري ومن ثم البرلمان المجتمع    
بغرفتيه دون الاعتماد على آلية الاستفتاء الشعبي، هو نتيجة التطورات التي عرفها 

كن استفتاء الشعب حول إحدى مكونات هويته،لذلك المجتمع الجزائري، لأنه من غير المم
 .19961من دستور  170اقتصر الأمر على تفعيل المادة 

لقد فصل المجلس الدستوري في هذه الإشكالية المثارة، حين اعتبر في رأيه هذا أن    
إضافة لغة تمازيغت كلغة وطنية لا يمس بالمركز الدستوري للغة العربية باعتبارها اللغة 

، كما أن دسترتها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني 2الوطنية والرسمية
عنصرا من عناصر الأمازيغية التي تشكل إحدى المكونات الأساسية للهوية يعود لكونها 

، والمندرجة ضمن 1996( من دستور08الوطنية التي نصت عليها المادة الثامنة )
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري والواردة كذلك في ديباجة الدستور، حيث 

تدعيم المكونات الأساسية للهوية الوطنية اعتبر المجلس أن هذا الإجراء يصب في صالح 
وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، وأنه لا يمس بالمبادئ الأساسية التي تحكم المجتمع 
الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، كما لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية 

 .3للسلطات والمؤسسات الدستورية
ه المؤيد لما ذهب إليه المجلس الدستوري أنها من سبيل الإضافة اعتبر البعض من الفق   

وليس الحذف، وأنها في النهاية ترمي إلى ترقية إحدى مكونات الهوية الوطنية إلى 
 . 4مصاف اللغة الوطنية مما يجعله مطابقا للدستور

                              
، التعديلات الدستورية في الجزائر من التعديل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري الشامل دراسة لإجراءات التعديل عمار عباس 1

ص  ،2014 ،، الجزائرجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ،12لاجتماعية والإنسانية ، العدد ، الأكاديمية للدراسات اهالقادم ومضمون
ي ، ولا تتم استشارته فلحة الوطنية والوئام المدني قبلهيستشار الشعب حول قضايا هامة كما سبق وأشرنا كالمصاولكن أن  .99

 أمر كذلك يدعو للتساؤل. مواضيع مباشرة كالهوية الوطنية، 
 . 04، مرجع سابق، ص 03/04/2002المؤرخ في  01ري  رقم راجع رأي المجلس الدستو  2
 .04، مرجع سابق ، ص  03/04/2002 المؤرخ في 01الرأي رقم  3
ات التعديل ، التعديلات الدستورية في الجزائر من التعديل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري الشامل دراسة لإجراءعمار عباس 4

 .100، مرجع سابق ، ص القادم ومضمونه
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 20081الرقابة على دستورية التعديل الدستوري لسنة -2                 
رموز هي دسترة  فأما المحور الأول، ثلاثة محاور أساسية هذا التعديل الدستوري عالج    

الثورة التحريرية والمتمثلة في العلم والنشيد الوطنيين وكذلك ترقية كتابة التاريخ وتعليمه 
للأجيال الناشئة، أما المحور الثاني من هذا التعديل فتناول الشق المرتبط بالحقوق 

رقية الحقوق السياسية للمرأة، فيما تناول المحور الثالث من هذا والحريات من خلال ت
، وعليه سيتم التركيز على النقاط 2التعديل ضبط العلاقة الوظيفية داخل الجهاز التنفيذي

 التي استوقفتنا في هذا التعديل ، والمتمثلة فيما يلي :
لاحية الممنوحة بالص 3ذكر المجلس الدستوري في رأيه المعلل حول هذا التعديل -  

توري مباشرة دون أن يعرضه القانون الذي يتضمن التعديل الدس راصدلرئيس الجمهورية لإ
( أصوات أعضاء غرفتي 3/4ستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع )على الا
أن هذا الإجراء لا يستثني لجوء رئيس الجمهورية إلى الاستفتاء الشعبي ،معتبرا 4البرلمان

النسبة المشترطة، وهنا يطرح التساؤل عن السند الذي اعتمد ذا القانون إذا لم يحرز ه
عليه المجلس لإعطاء هذا التفسير، والذي منح بموجبه صلاحية إضافية لرئيس 
الجمهورية في ظل غياب حكم دستوري واضح حول هذا الإجراء، هذا الاجتهاد الذي لم 

                              
عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الموجه  من طرف رئيس الجمهورية 1996تم الإعلان عن المبادرة بالتعديل الدستوري لدستور  1

بمناسبة إحياء الذكرى الرابع والأربعين لعيد الاستقلال والشباب ، وذلك لما وصفها بدواعي  04/05/2006للأمة يوم الثلاثاء 
كبرى وعوامل سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية شاملة وموضوعية وهادفة لتحقيق أبعاد وأهداف وطنية واستراتيجية 

ومات الحكم الراشد ودولة مضمونها العام التجديد والتطوير الشامل لعملية تنظيم الدولة وقيادة المجتمع الجزائري في ظل مق
 . 05،ص13/06/2006، 13ساتية وأبعاد إستراتيجية،عدد ، مبادرة تعديل الدستور دواعي مؤسمجلة الفكر البرلماني انظرالقانون،

نوفمبر  3المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ و  2008نوفمبر  3بتاريخ  إخطار رئيس الجمهوريةبناء على وذلك  2
 85و 84و 83و 81و 80و 79و 77و 74و 62و 5المواد ، حيث شمل موضوع التعديل  119/08تحت رقم  2008سنة 

 7و  6مكرر ، وبندين  31ادة ، وإضافة م 158و 137و129و 125و 120و 119و 118و 116و 91و 90و 87و 86و
 .1996 من دستور  178للمادة  7، وبند 77للمادة 

، الجريدة الرسمية 2008لسنة  تعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الم 07/11/2008المؤرخ في  01الرأي رقم  3
 .04، ص16/11/2008المؤرخة في  63عدد 

 . 1996من دستور  176كما تنص المادة  4
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، ولا في رأيه اللاحق 2002لسنة يرد في رأيه السابق حول مشروع التعديل الدستوري 
 .    20161لرقابة مشروع التعديل الدستوري لسنة 

السياسية للمرأة وذلك بتوسيع مكرر والتي تنص على ترقية الحقوق  33إضافة المادة  -
تمثيلها في المجالس المنتخبة، وإحالة كيفيات تطبيق هذا النص الدستوري إلى  حظوظ

 رق إليه بالتفصيل في الباب الثاني من هذه الدراسة.  التشريع العضوي، والذي سنتط
فتح المجال أمام تجديد انتخاب رئيس الجمهورية عوض اقتصارها على مرة واحدة كما  -

الفقرة أن تعديل ، حيث اعتبر المجلس 19962من دستور  74نصت الفقرة الثانية للمادة 
نتخاب رئيس الجمهورية بغرض منح يهدف إلى تأسيس مبدأ قابلية ا الثانية من هذه المادة

كما استند المجلس على  عنها بكل حرية، السيادة الشعبية مدلولها الكامل وتمكين التعبير
هو مصدر كل  التي تنص على أن الشعب من الدستور (06أحكام المادة السادسة )

سلطة، وأن السيادة الوطنية التي هي ملك للشعب دون سواه، يمارسها عن طريق 
( 3)الفقرة (07السابعة )الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين من الشعب، تطبيقا للمادة 

 .3من الدستور
ية قاعدة حر ل من الدستور بأنه تدعيما 74 لقد اعتمد المجلس في تفسيره لأحكام المادة   

لسير ل وتعزيزا من الدستور،  10ختيار ممثليه المنصوص عليها في المادة االشعب في 
يعيدها عند  العادي للنظام الديمقراطي الذي يقتضي بأن حائز عهدة رئاسية ملزم بأن

الذي يملك دون سواه سلطة التقدير، بكل سيادة كيفية تأدية هذه  انقضائها، إلى الشعب

                              
ض حول إمكانية لجوء رئيس الجمهورية للاستفتاء بغ 2016ص المجلس في رأيه حول مشروع التعديل الدستوري لسنة نإن عدم  1

لممكن تفسيره أنه تراجع ، من اللمجلس حول اعتماد هذا الاجتهاد ، وخاصة بعد الانتقاد الموجهالنظر عن نتيجة أعضاء البرلمان
 .ضمني عنه

 ." يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ( سنوات.5مدّة المهمة الرئاسية خمس ) على أن " 1996ور من دست74المادة  تنص 2
، الجريدة الرسمية 2008لسنة  تعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الم 07/11/2008المؤرخ في  01الرأي رقم  3

 .04، مرجع سابق ، ص2008لسنة  63عدد 
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 ، معتبرا بالنتيجةتجديد الثقة في رئيس الجمهورية أو سحبها منه ةالعهدة ويقرر بكل حري
  . 1ي أن تعديل هذه المادة لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائر 

 ولكن التساؤل المثار في هذا الجانب يطرح من ناحيتين: 
الرئاسة بهذه حول الآلية العملية الواردة دستوريا التي تضمن بأن يعيد من ذهبت إليه  -

الصفة عند انقضائها إلى الشعب على حد وصف المجلس، وكيف يعبر الشعب عن 
إجراء سحب الثقة من الرئيس، وهو اللفظ الذي استعمله المجلس كذلك لتبرير موافقته 

 على تعديل أحكام هذه المادة.  
ع الذي واستثناءا على الوض 1996إن غلق مجال العهد الرئاسية التي كرسها دستور  -

أقرته كل الدساتير الجزائرية السابقة التي لم تحدد عددا محددا لها، وحصرها في عهدتين 
جاء قصدا بهدف تكريس مبدأ التداول على السلطة تأثرا بما تبنته العديد من الأنظمة 

،وكذلك 2الدستورية في تحديد العهدة الرئاسية بعهدتين، كدستور الولايات المتحدة الأمريكية
سنوات إلى  07الذي مضى حتى في تقليص مدتها من  1958تور الفرنسي لسنة الدس
 .20083سنوات من خلال المراجعة الدستورية لسنة  05
أما الشق الثالث من هذا التعديل والمتعلق بإعادة ترتيب السلطة التنفيذية على حد    

مكانة رئيس  تعبير الدكتور عمار عباس بهدف تنظيم هذه السلطة من الداخل بتقوية
الجمهورية،وتوضيح العلاقة بينه وبين الحكومة حيث أصبح الأمر متعلقا بوزير أول 
عوضا عن رئيس للحكومة، تقتصر مهمته على تنسيق عمل الحكومة بغية تنفيذ برنامج 

 .4رئيس الجمهورية، هذا الأخير الذي يمتلك سلطة تقديرية واسعة في تعيينه وإنهاء مهامه

                              
 الصفحة.نفس ، نفس المرجع 1
منع الانتخاب لمنصب الرئيس لأكثر من فترتين  27/02/1951بموجب تعديل الدستور الأمريكي المصادق عليه في  حيث تم 2

 ، في الفقرة الأولى منه الموضوعة تحت عنوان " تحديد الرئاسة بفترة ولايتين " . 22رئاسيتين ، هذا التعديل الدستوري رقم 
3
Art 06 de la constitution française stipule que".... Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs."      

لإجراءات التعديل ، التعديلات الدستورية في الجزائر من التعديل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري الشامل دراسة عمار عباس4
 2008الدكتور محمد ناصر بوغزالة التعديل الدستوري لسنة  . كما أدرج في هذا الإطار100، ص القادم ومضمونه، مرجع سابق
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لس أن البرنامج الذي يقتضي تطبيقه هو برنامج رئيس الجمهورية الذي اعتبر المج   
حظي بموافقة الشعب عن طريق الفعل الانتخابي، وأن الوزير الأول يقتصر دوره على 
تنفيذ هذا البرنامج دون سواه وفق مخطط عمل بحيث يقوم بعملية التنسيق بين أعضاء 

 .1الحكومة
يه المؤسس الدستوري بموجب هذا التعديل وأنه بذلك قد أيّد كثير من الفقه فيما ذهب إل  

تحقق جانب من الانسجام بين الرسمي والفعلي بإلغائها وظيفة رئيس الحكومة، لكن في 
نفس الوقت اعتبر بعض الفقه أنه قد ظلت البنية الدستورية مفتقرة إلى التماسك وذلك 

 .2بالإبقاء على مسؤولية الوزير الأول أمام البرلمان
 20163الرقابة على دستورية التعديل الدستوري لسنة  -3                

                                                                                         
ضمن الدوافع الشخصية لمختلف التعديلات الدستورية والتي تخضع حسبه للدوافع الاختيارية على المجمل وليست ما تفرضها 

ة هما العاملان الأساسيان الأزمات أوالثورات أو حتى الضغوط الدولية، حيث اعتبر أن العهدة الرئاسية وتغيير مركز رئيس الحكوم
العدد لهذا التعديل الدستوري، انظر مقال المؤلف الموسوم بعنوان دوافع التعديل الدستوري ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، 

   .20، ص 2016 -، أكتوبر جامعة الوادي، الجزائر،14
، الجريدة 2008لسنة  لمتضمن التعديل الدستوري تعلق بمشروع القانون االم 07/11/2008المؤرخ في  01/08الرأي رقم  1

 .07، ص، مرجع سابق2008لسنة  63مية عدد الرس
2

،ديوان المطبوعات 02صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم،ط 
 . 234،ص 2015الجامعية،الجزائر،

عديد و  1996دستور  عديل ديباجةت، حيث شمل مشروع القانون 11/01/2016أخطر رئيس الجمهورية أمانة المجلس الدستوري بتاريخ  3
، 47، 45، 44، 43، 42، 39، 38، 37، 36، 34، 21، 20، 14، 7،8، رمكر 3،3هي  الموادالمواد من نفس الدستور، هذه 

48،51 ،53 ،54 ،55 ،58 ،61 ،64 ،65 ،71 ،73 ،74 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،84 ،85 ،88 ،89 ،91 ،93 ،94 ،
95 ،101 ،103 ،113 ،115 ،117 ،118 ،119 ،120 ،122 ،123 ،124 ،127 ،129 ،131 ،133 ،134 ،138 ،

كما تمت ؛  182، 178، 170، 169، 167، 166، 165، 164، 163، 161، 157، 152، 148، 145، 144، 142
مكرر، 45مكرر، 42، 3مكرر41، 2مكرر41مكرر، 41مكرر، 38، 3مكرر31، 2مكرر31مكرر، 24مكرر، 17إضافة المواد 

مكرر، 166، 2مكرر164مكرر، 164مكرر، 151مكرر، 119، 2مكرر100مكرر، 100مكرر، 99، 2مكرر54مكرر، 54
-173، 9-173، 8-173، 7-173، 6-173، 5-173، 4-173، 3-173، 2-173، 1-173، 2مكرر170مكرر، 170
 ،هذه المواد التي تمت إعادة ترقيمها بعد إقرار نص التعديل الدستوري. 2مكرر181مكرر، 181، 181، 180، 179، 10
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خاصة وأن دول الجوار ، التي عرفتها المنطقةظروف الجاء هذا التعديل تماشيا و    
والمتمثلة في كل من تونس والمغرب أقرّت تعديلات دستورية طالت أنظمة الرقابة 

 الدستورية كما سنرى لاحقا.
شمل هذا التعديل مواضيع مختلفة من الدستور والتي تظهر من خلال الاعتراف بدمج     

الديباجة ضمن أحكام الدستور، والتي أضافت في أحكامها مواضيع عديدة كالتصريح 
بالدور البارز الذي لعبه جيش التحرير الوطني أثناء الحرب التحريرية، وإيمان الشعب 

طنية كسياسة أعطت ثمارها، إضافة إلى تكريس مبدأ الفصل بضرورة السلم والمصالحة الو 
بين السلطات واستقلالية العدالة، حيث اعتبر المجلس في رأيه حول هذا التعديل أن 
الديباجة أصبحت إطارا قانونيا ومرجعا دستوريا لباقي أبواب الدستور، مما يجعلها جزءا 

 . 1من المبادئ التي تنظم المجتمع الجزائري 
مجمل النقاط المدرجة ضمن هذا التعديل والتي شملت مواضيع مختلفة كالنص  ومن   

الصريح على مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس مفهوم الديمقراطية التشاركية،إضافة إلى 
إقرار بعض الحقوق والحريات، كحرية التظاهر السلمي والحق في الثقافة ودسترة الحق 

على الباب المتعلق بتنظيم السلطات، كشروط الترشح البيئي، وكذلك تمّ إدراج تعديلات 
لمنصب رئاسة الجمهورية، والنص على حقوق المعارضة البرلمانية، إلى جانب دسترة 

 .2عمل بعض المؤسسات الاستشارية وإحداث مؤسسات أخرى 
أن كل  2016اعتبر المجلس في رأيه المتعلق بمشروع القانون التعديل الدستوري لسنة    

النقاط المضافة أو التعديلات لا تمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع 
الجزائري،وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية 

                              
تضع ، على أن الديباجة ضمن التعديل الدستوري تالمتعلق بمشروع القانون الم 28/01/2016المؤرخ في  01نص الرأي رقم  1

مرجع ، 2016لسنة  06لجريدة الرسمية عدد ورة التاريخية للجزائر،اتطور السير المبادئ التي تؤسس للدولة والمجتمع وتتضمن 
 .03، صسابق

 .ذلك الباب الثاني من هذه الدراسةهذه المواضيع التي سنتطرق إليها بالتفصيل من خلال هذا الباب وك 2
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ستورية، وهو نفس الرأي بخصوص الأحكام الانتقالية التي للسلطات والمؤسسات الد
 .    1تضمنها التعديل

 74من تعديل للمادة  2008لكن ما يلاحظ أنه بعد ما أقره التعديل الدستوري لسنة    
المجلس بمناسبة رقابته لمشروع  من فتح مجال العهد الرئاسية، اعتبر 1996من دستور 

أن تعديل هذه المادة من جديد واسترجاع عبارة "مرة ، 2016التعديل الدستوري لسنة 
واحدة" المقترنة بتجديد انتخاب رئيس الجمهورية، وإدراجها ضمن المسائل التي لا يمكن 

من نفس الدستور، هو  178لأي تعديل دستوري المساس بها والتي نصت عليها المادة 
من دعائم الديمقراطية، وأنه تكريس لمبدأ التداول الديمقراطي الذي يشكل دعامة أساسية 

معزز لأسسها كما يضفي الديناميكية في الحياة السياسية، وفي النهاية اعتبر المجلس أن 
، مما يعد تراجعا عن الاجتهاد الدستوري 2هذا الإجراء يعتبر ضمانا لهذا المبدأ واستقراره

 .2008السابق الذي أقره المجلس بموجب رقابته للتعديل الدستوري لسنة 
وهو ما نلمسه كذلك من خلال التخلي عن تطبيق الوزير الأول لبرنامج الرئيس الذي    

تضمنه التعديل الدستوري السابق، هذا الموقف الذي أبداه المجلس تجاه هذه المسألة لم 
من خلال رأيه بخصوص رقابته لمشروع  التعديل الدستوري الآخر يحافظ عليه كذلك هو 

 .   2016لسنة 
 خامسا

 قييم الاجتهاد الدستوري الجزائري في مجال التعديل الدستوري ت
لم ، حيث أنه ل الدستوري يسمة مرتبطة بالتعدالدستوري المعلل للمجلس لرأي يعتبر ا   

وهي المرتبطة  في حالة وحيدة إلا رائهأو آ هقراراتل يشترط المؤسس الدستوري تعليلا
بع افي الباب الر  210المادة  أحكامذلك من خلال  ىنص عل نماحي، بالتعديل الدستوري 

                              
 .31، صمرجع سابق ،الدستوري ضمن التعديل تالمتعلق بمشروع القانون الم 28/01/2016المؤرخ في  01الرأي رقم  1
 .16-15 ص ص، مرجع سابق ،ضمن التعديل الدستوري تالمتعلق بمشروع القانون الم 28/01/2016المؤرخ في  01الرأي رقم  2
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بنفس الموضوع، ولكن يطرح التساؤل حول نوعية الرقابة التي يمارسها والأسس  تعلقالم
 التي يعتمد عليها لإعمال رقابته على هكذا نصوص.

جلس في رقابته على مختلف النصوص فإذا كانت المرجعية التي يعتمد عليها الم  
القانونية هي الدستور، يطرح التساؤل حول الأساس الذي يعتمد عليه المجلس لممارسة 

 الرقابة على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري.
لقد حدد المؤسس الدستوري الأطر التي يسير عليها المجلس في هذا الشأن، فلا يمكن    

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان لأي تعديل أن يمس 
والمواطن وحرياتهما أو أن يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات 

 . 1من الدستور 210الدستورية كما تنص المادة 
فبالنسبة لعنصر الصياغة المتضمنة إبداء الرأي، وبالرغم من غياب شكلية واضحة    

ة اعتمدها المجلس، لكن هذه الشكلية استنتجت من خلال الإجراءات التي نصت ومحدد
عليها الأنظمة المحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري، والتي ساهمت بقدر كبير في 
التشابه في تحرير مضمون الرأي، كما تشابهت صيغ التسبيب وصيغ النتائج المتوصل 

 .2لأحيان، كما يرى جانب من الفقهإليها من حيث الموضوع كذلك في كثير من ا
لكن إذا ما تعمقنا في الجانب الموضوعي لهذه الآراء، نلاحظ أنه لم يعامل المجلس     

الدستوري مشاريع النصوص المتعلقة بالتعديلات الدستورية معاملة باقي النصوص 
تفصيل التشريعية، من ناحية استعماله لتقنيات الرقابة نفسها، والتي سنتعرض لها بال

وما عرفه  2016لاحقا، حيث أنه استعمل أسلوبا مغايرا، وحتى التعديل الدستوري لسنة 

                              
إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل على انه "  2016من الدستور الجزائري المعدل لسنة  210تنص المادة  1

لبتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ، ولا يمس بأي كيفية دستوري لا يمس ا
 ."التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه ..  

تورية لسنوات الدسقراءة في آراء المجلس الدستوري المتعلقة بمشاريع القوانين المتضمنة التعديلات ، عيسى زهية 2
 كلية الحقوق ببن عكنون، الجزائر،،01، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، عدد 2002،2008،2016

 .115، ص  2016
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من تمرير مصطلحات، كالديمقراطية التشاركية بدل التساهمية، والعهدات بدلا عن 
العهد،هذه الأخطاء اللغوية التي من المفروض وما نعرفه من تدقيق يمارسه المجلس في 

القانونية محل الرقابة، كان الأجدر أن يصححها في حينها،لا  عادته على باقي النصوص
أن يتركها تمر على التصويت ثم يتداركها بعد ذلك، كما أنه من المنصوص عليه دستوريا 
أن يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الذي تم إقراره من البرلمان، وأن هذه 

تندرج ضمن باب التنسيق أوالترقيم التصحيحات التي قام بها المجلس بعد هذا الإقرار، لا 
 .1منه 218في مواد الدستور التي نصت عليها المادة 

يبرز بشكل واضح الخلل في عملية الرقابة التي صاحبت مشروع هذا التعديل ما    
من الدستور التي نصت على إيقاف آجال  144( للمادة 02تضمنته الفقرة الثانية )

 188ار بها، حيث أحالت تطبيق هذا الحكم إلى المادةاصدار القوانين متى تسجيل الإخط
، لأنها هي المتعلقة منه189والأصح كان أن تتم الإحالة إلى المادة من الدستور، 

 رائه أو إصدار قراراته تجاه الإخطاراتآبالآجال الممنوحة للمجلس الدستوري لإبداء 
متضمن التعديل الدستوري من المشروع ال 126كانت تشير إليه المادة  وهو ما ،المسجلة

الواردة في القانون  189وهي المادة  ،من المشروع نفسه 167والتي تحيل إلى المادة 
التي تحيل إليها المادة  188 وليست المادة 2016المتضمن التعديل الدستوري لسنة 

، وهو ما تم تصحيحه فيما بعد بموجب الاستدراك الصادر في نفس السنة للقانون 1442
     3المتضمن التعديل الدستوري. 16-01
كما يلاحظ عدم استقرار اجتهاد المجلس الدستوري فيما ذهب إليه بالعديد من أحكامه   

كما سبق وأن أشرنا، والذي وصل إلى حد التناقض، والذي ظهر بشكل واضح من خلال 
                              

  موضوع تنسيق وترقيم في مواده ." إقرارهنه " يكون نص التعديل الدستوري الذي تم أمن الدستور على  218تنص المادة  1
  .25، ص 28/12/2015هورية، بتاريخ مئاسة الجر المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الصادر عن  2
عبر عن تسرع كبير شاب هذا ات حسب رأينا تالتصحيح ههذ .24، ص03/08/2016المؤرخة في  46الجريدة الرسمية عدد 3

من الأجدر ، بل على العكس كان يجعل من هذا الإسراع سياسي التعديل الدستوري ، بالرغم من أنه لا يوجد مبرر واقعي ولا
  تفاديا لأي إشكال قد يقع مستقبلا.، ية التنسيق والترقيم قبل الإقرار، والقيام بعملالتريث
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رئيس فتح مجال العهد الرئاسية ثم غلقها، ومسؤولية الوزير الأول عن تنفيذ برنامج 
 2016و 2008الجمهورية ثم التراجع عن ذلك، من خلال التعديلين الدستوريين لسنتي 

 .1تواليا
 الفرع الثاني

 عضويةالقوانين الالرقابة على دستورية  
بالقوانين الأساسية أو العضوية إذا أخذنا بالترجمة الحرفية للتعبير  إن المقصود    

مجموعة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية وهي (، La loi organique)الفرنسي 
تتعلق التي أي  تنظيم السلطات العامة في الدولة، بهدفالدستوري  ؤسسبتكليف من الم

، بحيث يحدد الدستور مجالاتها وليس هاجوهر  دستورية بحكم طبيعتها أو بموضوعات
 . 2بالضرورة أن يعطي القيمة القانونية لها

والذي تم بموجبه اعتماد هذا النوع من القوانين  1996لسنة  الجزائري  أكد الدستورلقد    
بموجب دستور  الدستور الفرنسيمتأثرا إلى حد كبير ب ،3هاعلى إلزامية فحص

ورية الحق الانفرادي في سلطة الإخطار الوجوبي إذا ما وبذلك يملك رئيس الجمه،41958
، هذه الرقابة السابقة التي العضوية قبل دخولها حيز التطبيق تعلق الأمر بالقوانين

حول أهمية ممارستها بصفة  يمارسها المجلس الدستوري كانت محل تساؤل فقهي

                              
إن هذا يحيلنا إلى فكرة استقلالية المجلس الدستوري التي ظلت ومازالت محل جدل فقهي كبير، كما أن حالة عدم الاستقرار في  1

 هادات الدستورية لا تخدم مصداقية المجلس الدستوري كهيئة دستورية جامعة للاجتهاد الدستوري في الجزائر.  الاجت
 وهو النهج الذي تبناه المؤسس الدستوري الجزائري ، انظر بهذا الخصوص : 2
، كلية الحقوق والعلوم ماجستير، مذكرة النظام القانوني الجزائري ، مكانة القوانين العضوية في سامية بعلي الشريف  

 .03ص  ، 2015تنة، الجزائر، ابجامعة الحاج لخضر بالسياسية،
على انه : " يفصل المجلس الدستوري ، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه  1996من دستور  165تنص المادة  3

يذ ، أو بقرار ظيمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفصراحة أحكام أخرى في الدستور في دستورية المعاهدات والقوانين والتن
وية بعد أن . يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضفي الحالة العكسية

رلمان للدستور حسب كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي الب يصادق عليها البرلمان.
 ".الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة

 .08، ص ، مرجع سابقزائري في اجتهاد المجلس الدستوري ، مكانة البرلمان الجالأمين شريط 4
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من  123بموجب المادة  كما أن المواضيع التي تعالجها القوانين العضوية المحددةمسبقة،
العمومية ونظام ، كتنظيم السلطات مجالات هامة 07، والتي حصرها في 1996دستور 

، لهذا بتنظيم السلطة ومرتبطة بالدستور ، كل هذه المجالات تتعلقالانتخابات ..الخ
 .السبب ينبغي أن تكون مطابقة له

الجمهورية دون غيره من جهات كما أن منح الدستور حق الإخطار في يد رئيس     
 البعض فيه يرى  ،لق بالقوانين العضويةالمتمثلة في رئيسي الغرفتين إذا ما تع ،الإخطار
نه لا يمكن اعتباره تدخلا في عمل السلطة التشريعية وليس فيه مساس بمبدأ أ من الفقه

، لأنه من قبيل المحافظة على الصلاحيات بل على العكس ،الفصل بين السلطات
 .1الدستورية لكل سلطة التي يملكها رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور

إن احتكار السلطة التنفيذية للإخطار المتعلق بهذا النوع من النصوص القانونية والذي    
أقره الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية، يجد أصله من خلال ما أقرته التجربة الفرنسية 

رية القوانين العضوية، لكن مع إحالة هذا الاختصاص إلى الرقابة على دستو  في مجال
الرقابة على دستورية  الفرنسي الدستور الوزير الأول وفق النموذج الفرنسي، فقد أدرج

والتي ة مجال الرقابة الدستوري ياختصاصات المجلس الدستوري فالقوانين العضوية ضمن 
، التي 2من الدستور الفرنسي 61دة تكون بصفة إلزامية في الحالات كما نصت عليها الما

لا يمارسها المجلس بصفة تلقائية ولكن بناء على إحالة من طرف الوزير الأول وقبل 
من القانون العضوي المتعلق بالمجلس  17، هذا الإجراء الذي تضمنته المادة 3إصدارها

 .4الدستوري الفرنسي

                              
 .66-65ص ،  ، مرجع سابقعلى دستورية القوانين في الجزائرمسراتي سليمة ،نظام الرقابة  1
من الدستور الفرنسي على أنه " لا يجوز إصدار القوانين الأساسية إلا بعد إقرار المجلس   46تنص الفقرة الأخيرة من المادة   2

 الدستوري بمطابقتها للدستور ."
3
 Pierre Avril- Jean Gicquel, Le conseil constitutionnel,4e édition, Montchrestien ,France,1998, p85. 

  - Bertant Mathieu ,Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, L.G.D.J, France,2002, p 189.                                     
4
 L’article 17 du Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel stipule que " Les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil 
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صريح على الاختصاص لكن قد يطرح التساؤل في ظل غياب النص الدستوري ال    
الانفرادي الذي خص به الوزير الأول في إحالة القانون العضوي إلى المجلس الدستوري 

من الدستور المتعلق  54الفرنسي دون جهات الإخطار الأخرى التي تضمنتها المادة 
 .1958بالمجلس الدستوري لسنة 

 الفرع الثالث
 لبرلمانالرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية لغرفتي ا

اعتبر جانب من الفقه الدستوري الفرنسي أن الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان هي     
قواعد دستورية تبعية لأنها تعبر عن سلطة التنظيم الذاتي للهيئة التشريعية،إلى حد وصفها 

بأنها ذات أهمية بالغة مرتبطة بتسيير الشؤون العامة في إطار ما  (PIERRE)الفقيه بيار
 .1بالاستقلال السيادي للبرلمان أو سلطة التنظيم الذاتي 1958كان يعرف قبل دستور 

حيث أقر في مادته  1958لكن مع صدور دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية لسنة     
منه على خضوع هذه اللوائح للرقابة الوجوبية أمام المجلس الدستوري قبل  61

، وذلك تماشيا 2تشريعية مهمة إخطار المجلس بشأنهاتطبيقها،والتي يتولى كل رئيس غرفة 
مع مبدأ الفصل بين السلطات وما ينتج عن تطبيقات هذا المبدأ في استقلالية كل هيئة 

 في وضع قواعد تنظيمها بمنأى عن تدخل سلطة أخرى. 
وبالرجوع إلى بداية التجربة الجزائرية في مجال الرقابة الدستورية، فقد استبعد دستور    

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الوطني من هذا المجال، لكن مع صدور  1963
، حيث أقر بخضوع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، من خلال 1989دستور 

                                                                                         
constitutionnel par le premier ministre. La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu’il y a urgence 

.Les règlements et les modifications aux règlements adoptés par l’une ou l’autre assemblée sont transmis au 

Conseil constitutionnel par le président de l’assemblée."   
 .328، ص مرجع سابق، عصام سعيد عبد احمد 1

2 Art.61 de la constitution française stipule que" les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions 

de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des 

assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui 

se prononce sur leur conformité à la Constitution.".    



111 
 

، هذا النص الدستوري الذي لا يتضمن إلزامية 1551نصت عليه الفقرة الثانية للمادة 
اج عبارة " يفصل " والتي اعتبرها الأستاذ عرض هذا النظام قبل تطبيقه، كما أن إدر 

، و لم يحدد جهة إخطار بعينها،مما 2بوشعير توحي إلى وجود نزاع أو خلاف محتمل
حين تم  1989ديسمبر  06وهو ما حدث عمليا بتاريخ جعل الأمر يتسم بالغموض، 

الوطني الذي صدر بشكل  إخطار المجلس الدستوري بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي
، ر عن استقلالية السلطة التشريعية، حيث اعتبر هذا النظام بمثابة التعبينص تشريعي

 .3تداخل مع السلطة التنظيمية في ذلكلحيث لا ينبغي أن يحتوي على أي أثر ل
يز فبالنسبة لجعل رقابة مطابقة الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان سابقة عن دخولها ح   

نتيجة لمدى التأثير المباشر لهذا النظام على استقرار جاء ه نأ، يرى بعض الفقه التطبيق
السلطة التشريعية عند تعرضه للإلغاء في أي لحظة بعد دخوله حيز التطبيق بسبب عدم 
مطابقته للدستور وبناء على إخطار لاحق، مما سيترتب عنه اختلال في سير المؤسسات 

 4.الدستورية
اية الخلاف بين الغرفة التشريعية والمجلس تتضح لنا بد، ولكن بالرغم من ذلك   

بمناسبة رقابة هذا النص، وعليه يمكن القول أن رقابة مطابقة النص  الدستوري في الجزائر
عرفت  1989في ظل دستور المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور 

 :النقاط التاليةبداية غير موفقة، والتي تظهر من خلال 

                              
ام الداخلي للمجلس الشعبي " كما يفصل في مطابقة النظعلى أنه 1989من دستور  155لمادة تنص الفقرة الثانية من ا 1

 ."الوطني
وبالرغم من هذا الغموض الذي ارتبط ، 60انظر مؤلف د .سعيد بوشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، مرجع سابق، ص  2

وابقي عليه في نفس ، لم يتعرض إليه 2016لدستوري لسنة المؤسس الدستوري  حتى بعد التعديل ابإدراج هذا المصطلح إلا أن 
 . رمصطلح آخب واستبداله، يتفادى هذا اللفظ أنعلى المؤسس الدستوري  الأجدروعليه كان من ، السياق اللفظي

 .151، ص 2001المطبعية، الجزائر،المطبعة الحديثة للفنون ، رالتجربة الدستورية في الجزائ ،محفوظ لعشب 3
 .66-65ص ،  نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ، مرجع سابق ،سليمةمسراتي  4
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من النظام المحدد  15المادة  أنشر رأي المجلس بخصوص هذا النص رغم عدم ن -
تنص على تبليغ آراء وقرارات المجلس  1989عمل المجلس الدستوري لسنة  لإجراءات

 .1الذي لم يتم الإجراءالأمين العام للحكومة قصد نشرها في الجريدة الرسمية، وهو  إلى
بإلزامية عرض النص  الذي لا يقر 1989الوارد في دستور غموض النص الدستوري  -

المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على رقابة المطابقة الدستورية قبل البدء 
جتهاد المجلس الدستوري الذي استحضر التجربة الفرنسية في هذا افي تطبيقه، و 

، حيث باشر الرقابة اللاحقة على النظام هذاجتهاده الم يحافظ على غير أنه الشأن،
جعله في حالة من  مما الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بعد صدوره في الجريدة الرسمية،

 هذه المسألة. تجاهتناقض ال
بالعودة إلى النص الدستوري المحدد لجهات الإخطار الخاصة بالأنظمة الداخلية  -

بالإخطار، مما تسبب في غموض واضح في ممارسة نه لم يخص جهة معينة إللمجلس ف
وهما رئيس الجهتين اللتين منحهما الدستور هذه الصلاحية،  هذا الاختصاص بين

المتعلقة بهذا  الإخطارواللذان مارسا تواليا عملية  الغرفة التشريعية، الجمهورية ورئيس
 النص.

اللبس الذي كان قائما حيث أزال المؤسس الدستوري ، 1996بعد صدور دستور لكن و    
 بالأنظمةرقابة المطابقة الدستورية للنصوص المتعلقة حين نص صراحة على خضوع 

كما أخضع ، 1996من دستور  165الفقرة الأخيرة من المادة  من خلالالداخلية للبرلمان 
ور المحدثة بموجب هذا الدست كذلك النظام الداخلي للغرفة التشريعية الثانية للرقابة المسبقة

لإخطار المجلس  الانفراديوالمتمثلة في مجلس الأمة، وخص رئيس الجمهورية بالحق 

                              
 آراءعلى دسترة عملية نشر  2016ولا التعديل الدستوري لسنة  1996دستور بالرغم من هذه السابقة الوحيدة فانه لم ينص  1

حددة لقواعد عمل المجلس الم الأنظمةعليها من خلال  نصلها والاكتفاء على ال الإجرائية لأهميةا، رغم وقرارات المجلس الدستوري 
ا لوقوع حالة مشابهة لهذه ، وذلك تفاديالأمرعلى المؤسس الدستوري تدارك هذا ، فإن حسب وجهة نظرنا الدستوري، وعليه

 .من خلال هذه المسألة إلابالرغم من عدم حدوثها الحالة،
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، وهو ما حافظ عليه حتى 1الدستوري بشأن رقابة المطابقة للأنظمة الداخلية للبرلمان
، مخالفا بذلك ما ذهب إليه المؤسس الدستوري 2016بموجب التعديل الدستوري لسنة 
رفة برلمانية حق إخطار المجلس الدستوري بالأنظمة الفرنسي الذي منح لكل رئيس غ

 الداخلية.
، الذي يقوم ل بين السلطاتا يحيلنا إلى إشكالية أخرى وهي المساس بمبدأ الفصذإن ه   

، لذا يطرح التساؤل أي منها إلى الأخرى  وعدم تبعيةلكل سلطة على عنصر الاستقلالية 
هج نظيره الفرنسي في منح كل رئيس غرفة ينتهج المؤسس الدستوري الجزائري نلماذا لم 

في النص المتعلق بالغرفة التي يحوز على رئاستها،ومنح  الانفراديتشريعية حق الإخطار 
 هذا الحق وبصفة انفرادية لرئيس الجمهورية.

عرف النظام الداخلي للغرفتين التشريعيتين في الجزائر تعديلات متكررة، سنتطرق إليها    
اب الثاني من هذه الدراسة، من خلال تعرضنا إلى اجتهاد المجلس بالتفصيل في الب

 الدستوري بشأن النصوص المتعلقة بتنظيم السلطات.
 المطلب الثاني

 الرقابة الاختيارية على دستورية القوانين
تشمل ، والتي ختياريةلااالدستورية الرقابة  مجال من الدستور 186المادة  حددت     

، والرقابة على دستورية القوانين العادية )الفرع الأول(دستورية المعاهداتالرقابة على 
)الفرع وكذلك الرقابة على دستورية التنظيمات،)الفرع الثاني(والأوامر التشريعية

وعلى أساس ذلك ستتم مناقشة اختصاصات الرقابة الدستورية في الجزائر مقارنة (،الثالث
 )الفرع الرابع(. بتونس والمغرب

 

                              
نه " يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في على أ 1996من دستور  165لمادة ص اتن 1

. كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من وية بعد أن يصادق عليها البرلماندستورية القوانين العض
 "الفقرة السابقة. ءات المذكورة فيغرفتي البرلمان للدستور حسب الإجرا
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 لفرع الأولا
 الرقابة على دستورية المعاهدات

الحق  19961من الدستور الجزائري لسنة  77 ( للمادة09الفقرة التاسعة) أعطت المادة   
، كما أوجب الموافقة معاهدات الدولية والمصادقة عليهالرئيس الجمهورية في إبرام ال

، ويعود ذلك كما 2فيما يخص بعض المعاهدات ةحة لغرفتي البرلمان كل على حدالصري
 يرى بعض الفقهاء إلى طبيعة بعض المعاهدات الدولية وآثارها على القوانين الوطنية

، ومنه يظهر دور المجلس الدستوري في الرقابة وعلى اختصاصات السلطة التشريعية
 .3على دستورية المعاهدات للحفاظ على توازن بين السلطات وكذلك سمو الدستور

، حيث 1996من دستور  165تطبيق المادة  لقد كانت تثار في السابق إشكالية في   
الأخيرة المادة ،هذه 4من نفس الدستور 168كان هناك تناقض بين المادة المذكورة والمادة 

، لذا اعتبر جانب من الفقه انه من خلال معاهدات إلى الرقابة السابقة فقطتخضع ال لأنها
وعليه عمد المؤسس  ،5المعاهدات لا تخضع للرقابة اللاحقة أن 165تحليل المادة 

إلى إلغاء  186ص في المادة نمن خلال ال 2016الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 
المجلس  وأبقى على الرأي فقط الذي يصدره 165كلمة " قرار" التي كانت في المادة 

                              
 .1989من الدستور الجزائري لسنة  74/11والتي تقابلها المادة  1
تحاد والمعاهدات المتعلقة التحالف والإ اتفاقياتوالتي تشمل  1996من دستور  131وهي الحالات التي نصت عليها المادة  2

 .قات غير واردة في ميزانية الدولةوالمعاهدات التي يترتب عليها نفبحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص 
 .37ص  ،2013، الجزائر، 01عدد مجلة المجلس الدستوري،  ،لمعاهدات في الجزائر، الرقابة على دستورية امحمد بوسلطان 3
ة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم على انه " إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهد 1996من دستور  168تنص المادة  4

 التصديق عليها ".
، 05عدد  ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، التكييف القانوني لأعمال المجلس الدستوري في المادة التشريعية ،دلال لوشن 5

 .178، ص  2015، الجزائر،  1لعلوم السياسية ،جامعة باتنةكلية الحقوق وا
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من  165ة لنص المادة ، في حين أبقى على نفس الصياغالدستوري بشأن المعاهدات
  .1901من خلال المادة  1996دستور 

وبذلك يكون المؤسس الدستوري قد أزال اللبس الذي كان قائما و حصر مجال الرقابة    
وهي عن طريق  186الدستورية على المعاهدات أو الاتفاقيات في إطار أحكام المادة 

 .الرقابة القبلية فقط
الملاحظات والإشكاليات العملية المتعلقة بتطبيق  لكن في المقابل نجد على بعض   

 الرقابة الدستورية على هذا النوع من النصوص والتي نوجزها فيما يلي :
إن المعاهدات الدولية المنصوص عليها دستوريا قد تكون على صورتين، في شكل  - 

ويصدرها  معاهدة يبرمها رئيس الجمهورية في إطار صلاحياته على رأس السلطة التنفيذية
من الدستور،هذه  91( من 09بموجب مراسيم رئاسية طبقا لأحكام الفقرة التاسعة )

المعاهدات بالضرورة لا يمكن أن تكون محل إخطار إلا من طرف رئيس الجمهورية إذا 
ارتأى هو ذلك في إطار الرقابة الدستورية الاختيارية والمسبقة لها، ذلك لأن جهات 

ثلة في رئيسي الغرفتين أو أعضاء البرلمان، لا يمكن لهم الاطلاع الإخطار المتبقية والمم
على محتوى هذه المعاهدة، ومنه لا يمكن إخطار المجلس الدستوري بشأنها، باستثناء 
الوزير الأول الذي بحكم أنه عضو في مجلس الوزراء الذي يصادق على هذه 

ن يخطر المجلس الدستوري من الدستور أ 186المعاهدات،يمكن له طبقا لأحكام المادة 
بشأن المعاهدة التي تم المصادقة عليها في هذه الحالة، ولكن قبل نشرها في الجريدة 
الرسمية، لأنه بإصدارها من طرف رئيس الجمهورية يسقط حق إخطار المجلس الدستوري 

                              
نه " إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم أر على من الدستو  190تنص المادة  1

 التصديق عليها ."
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الذي حصر مجال الرقابة على المعاهدات بشكل  2016تطبيقا للتعديل الدستوري لسنة 
  2، وأكده النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر لنفس السنة.1فقطمسبق 

وهي  من الدستور 149المادة  قد تتخذ المعاهدة الصورة الثانية المنصوص عليها في -
التي حصرتها في مجالات محددة والتي تشمل اتفاقيات التحالف والاتحاد والمعاهدات 

دات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي يترتب المتعلقة بحدود الدولة والمعاه
المتعددة الاتفاقيات الثنائية أو  تمت إضافة، كما 3عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة

الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي بالنسبة للاتفاقيات 
 .4فة من البرلمانالتي تتطلب الموافقة الصريحة لكل غر 

هذا الشكل الأخير من المعاهدات يمكن أن تكون محل إخطار المجلس الدستوري من     
طرف جميع جهات الإخطار المحددة دستورا، لاسيما بعد توسيع مجال الإخطار ليشمل 

من الدستور، والذي يكون في كل  187أعضاء البرلمان هم كذلك كما نصت المادة 
، أي قبل إصدارها من طرف رئيس الجمهورية، وبالتالي يمكن الأحوال بصفة مسبقة

 تصور حدوث تنازع بشأن هذا النوع من المعاهدات.

                              
بالرجوع إلى العلاقة التنظيمية التي تربط رئيس الجمهورية بالوزير الأول دستوريا والتي يملك بموجبها رئيس الجمهورية  1

وفي ظل عدم إلزامية تعيين هذا الأخير بعد استشارة الأغلبية البرلمانية كما  ،الصلاحيات الواسعة في تعيين الوزير الأول وعزله
نه لا يمكن لنا أن نتصور من إولكن بشكل اختياري وليس ملزم، ف، 2016الدستوري الأخير لسنة  هو منصوص عليه وفق التعديل

اهدات الدولية من أهم هذه يعارض الوزير الأول قرارات رئيس الجمهورية والتي تعتبر المصادقة على المع أنالناحية الواقعية 
 .  النظام الدستوري الجزائري الحاليوضع ، ومنه لا يمكن لنا تصور حدوث مثل هذا الإخطار وفق النصوص

نه " يفصل المجلس أعلى  06/04/2016ستوري المؤرخ في من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الد 05تنص المادة  2
دة من الدستور"، انظر الجري 186الدستوري في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات برأي طبقا للفقرة الأولى من المادة 

 . 06، مرجع سابق ، ص  2016لسنة  29الرسمية عدد 
 .1996من دستور  131وردتها المادة وهي نفس الحالات التي أ 3
ص على هذا النوع من الاتفاقيات استوجبه التطور نأن ال 2016اعتبر رأي المجلس الدستوري حول التعديل الدستوري لسنة  4

، مرجع 2016لسنة  06لجريدة الرسمية عدد الصريحة لغرفتي البرلمان راجع لأهميتها ، االاقتصادي وأن إخضاعها للموافقة 
 .23سابق، ص 
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ولكن المعاهدة الدولية مع كل ما يتولد عنها من نتائج تصبح بعد الموافقة الصريحة    
عليها من طرف البرلمان مجرد قانون عاد، كما أنها تخضع إلى نفس طريقة الإصدار 

انون من قبل نفس الهيئة الدستورية وهو رئيس الجمهورية، وهو الرأي الذي أخذ به للق
الاتجاه الفقهي المدافع عن نظرية الدمج بين المعاهدة والقانون واعتبارهما في نفس الدرجة 

، رغم أن النص الدستوري اعتبر أن المعاهدات تسمو على 1القانونية لترتيبهما نفس النتائج
 القانون.

 111ما فيما يخص اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم فهي طبقا لما نصت عليه المادة أ   
من الدستور فإنه يتم عرضها على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة، بعد أن 
يتلقى رأي المجلس الدستوري بشأنها، ويكون بذلك المؤسس الدستوري قد استعمل قاعدة 

اهدة ثم تمريرها على المجلس الدستوري لإبداء الرأي حولها عكسية وهي التوقيع على المع
ومن ثم عرضها على غرفتي البرلمان للموافقة الصريحة، وعليه فإن الرأي الصادر عن 
المجلس الدستوري يكون في هذه الحالة استشاريا وغير متعلق بجانب الرقابة السابقة على 

لا لما تم عرضه على البرلمان، كما يعد دستورية على القوانين، ومنه فإنه غير ملزم، وإ
وهي حجية آراء  2016خروجا عن القاعدة الدستورية التي كرسها التعديل الدستوري لسنة 

وقرارات المجلس الدستوري التي تلزم جميع السلطات العمومية والإدارية والقضائية كما 
ل طبيعة عمل من الدستور بالتقيد بها، وعليه يطرح التساؤل حو  191نصت المادة 

المجلس الدستوري في هذه الحالة، والجدوى من النص على إجراء عرضها على المجلس 
 الدستوري، وعدم الاكتفاء بعرضها على البرلمان فقط.

 الفرع الثاني
 القوانين العادية والأوامر التشريعية يفي مجالالرقابة على الدستورية 

                              
  .  555-554، ص1220، لدولي المعاصر والقانون الدستوري، دار الهدى، الجزائر، القانون اعبد الله بوقفة 1
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، ومن ثم الرقابة )أولا(سنتعرض إلى الرقابة على الدستورية في مجال القوانين العادية    
 .)ثانيا(على دستورية الأوامر التشريعية 

 أولا
 الرقابة على دستورية القوانين العادية في الجزائر

من خلال النص  1963إذا اقتصرت الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور     
هذا  إلى، وعليه فإننا سنتطرق 1989فقط، فقد مورست بطريقة فعلية من خلال دستور 

، وكذلك من خلال دستور (1)النوع من الرقابة وكيفيات تفعيلها في ظل هذا الدستور
  . (3)2016، والتعديل الدستوري لسنة (2)1996

  1989في ظل دستور العادية الرقابة على دستورية القوانين  - 1          
سة للمجلس الدستوري اختصاص ممار  الذي منح بموجبه 1989بصدور دستور    

القانون فنكون أمام رقابة  قبل إصدار والتي يمكن أن تتم، الرقابة على دستورية القوانين
بعد صدور القانون وتكون في هذه الحالة رقابة تتم ،كما أنه من الممكن أن سابقة
 . 2حيث يملك حق الإخطار رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني،1لاحقة

إذا تم  أما ،يدلي برأيفإنه قبل صدور القانون  المجلس في حالة ما إذا تم إخطارف    
عنه إلغاء الأحكام المخالفة يترتب ، حيث يصدر قرارافإنه  إخطاره بعد صدور القانون 

، فيقوم المجلس الدستوري بإصدار رأيه أوقراره 3للدستور ابتداء من تاريخ قرار المجلس
 .4يوما من تاريخ الإخطار 20خلال 

لقد رأى جانب من الفقه أن المجلس الدستوري ساهم خلال تلك الفترة في إصدار عدة    
، والتي كان لها بالغ الأثر في ات الصادرة عنهعة الآراء والقرار اجتهادات تمثلت في مجمو 

                              
 .1989من دستور  155 المادةطبقا لما تنص عليه  1
 .1989من دستور  156المادة كما تنص  2
 .411، ص 1989من دستور  159المادة وذلك كما هو منصوص عليه في  3
 .1989من دستور  157المادة طبقا لأحكام  4
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لاسيما ،1إبراز العديد من المبادئ المرتبطة سواء بالحريات أو مبدأ الفصل بين السلطات
ف جذريا عما كان يمارس في ، يختلت في ظل بداية تأسيس لنظام تعدديوأنها كان

 .السابق
  1996 الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور-2          

منه على اختصاص المجلس الدستوري  166نصت المادة  1996بصدور دستور   
متى تم الإخطار من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس  ،بفحص دستورية القوانين

، وعليه فإن المؤسس الدستوري تمت إضافة رئيس مجلس الأمة فقطكما  ،الشعبي الوطني
 –لإخطار لتشمل رئيس الحكومة بالتسمية القديمة في تلك المرحلة لم يوسع من دائرة ا

أعضاء البرلمان أو حتى  أو -2008الوزير الأول بعد التعديل الدستوري لسنة 
ستين لفرنسي الذي منح للوزير الأول ولعلى غرار ما نص عليه الدستور الأفراد،ا
لاحقا منح  كما، صلاحية تحريك الرقابة الدستورية عضوا من إحدى غرفتي البرلمان(60)

الحق في الطعن في دستورية القوانين بما يعرف بالمسألة ذات الأولوية هم كذلك الأفراد 
ولكن يمكن القول  ،20082الدستورية الذي أقره الدستور الفرنسي في تعديله الأخير لسنة 

، إلا أن م يشمل البعض منهابعض الهيئات ولن اقتصر حق الإخطار على إنه حتى و أ
بالرجوع إلى تشكيلة المجلس ، وذلك قياسا تورية القوانين عرفت تطورا لافتاالرقابة على دس

 اختصاصاته الذي طاللى التطور إق أن تم التطرق إليها، و الدستوري كما وسب
الخضوع  فمن حيث الاختصاص كان لإدراج القوانين العضوية التي تتطلبوإخطاره،

 .3دور كبير في توسيع تدخلات المجلس الدستوري  المطابقة للدستور لرقابة
 2016على دستورية القوانين بعد التعديل الدستوري لسنة الرقابة  -3            

                              
 .117سياسية، مرجع سابق ، ص الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات ال ،إدريسبوكرا  1
 إليها بالتفصيل من خلال الفصل الأخير من هذه الدراسة.، هذه المسألة سيتم التطرق من الدستور الفرنسي 61/1المادة  2
، الجزائر 01، مجلة المجلس الدستوري، عددجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور، دور المجلس الدستوري العمار عباس3

 .69، ص 2013



120 
 

احتفظ المؤسس الدستوري بنفس الطريقة والإجراءات المعمول بها لاسيما حين تمييزه    
ظامين يمارسها المجلس الدستوري على القوانين العضوية والنللرقابة الوجوبية والقبلية التي 

فرادي لهذا النوع من ، مع احتفاظ رئيس الجمهورية بالحق الانالداخليين لغرفتي البرلمان
في حين أبقى على مجال الرقابة الاختيارية في حق الإخطار إذا ارتبط ، هذا الإخطار

 .1معاهداتالأمر بالقوانين العادية والتنظيمات وكذا ال
بالتوسيع في دائرة  2016لسنة قام المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري    

يها التعديلات الدستورية الإخطار، وذلك بإضافة جهات إخطار جديدة لم تنص عل
ة الوزير الأول كجهة ، وهي إضاف187لمادة الفقرة الأولى ل، والتي نصت عليها السابقة

جهة  الفقرة الثانية لنفس المادةف المؤسس الدستوري من خلال كما أضا ،إخطار جديدة
شكلة من ، والمتمثلة في حق الإخطار الذي تملكه المعارضة المإخطار جديدة هي كذلك

، كل ذلك من أجل دعم نظام الرقابة على دستورية القوانين في عضوا 30نائبا أو  50
حيث أن اقتصار عملية الإخطار  ،شديدنتقاد التها التي طالها الاالجزائر، وضمانا لفعلي

وهو نفس التوجه الذي تبناه ، 2على هيئات محددة أدت إلى تحديد وتقييد نشاط المجلس
الذي كان له بالغ  1974المؤسس الدستوري الفرنسي من خلال تعديله الدستوري لسنة 

تي تتعلق الأثر في إثراء عمل المجلس الدستوري الفرنسي في حماية الحقوق والحريات ال
،هذه المعارضة التي منحها الدستور الجزائري من خلال تعديله لسنة 3بكافة فروع القانون 

 .4حق الإخطار في القوانين التي صوت عليها البرلمان 2016
 في فقرتها الأولى 165من خلال تعديله للمادة  2016لقد أقر التعديل الدستوري لسنة    

، كما ة السابقة والتي تقدم بموجب آراءستوري بالرقاببقيام  المجلس الد 1996من دستور 

                              
 من الدستور. 186المادة كما تنص  1
 . 62، ص مرجع سابققداري محمد،  2
 .68-67، ص  مرجع سابقمدحت أحمد محمد يوسف غنايم،  3
 لم يحدد المؤسس الدستوري قبل الإصدار أم بعده. 4
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يظهر من خلال المواد الأخرى احتفاظ المؤسس الدستوري بمبدأ الرقابة اللاحقة والتي 
المتعلقة بحق الأفراد من الدستور و  188في إطار المادة ، ولكن تم حصرها قراريجسدها ب

م المحدد لقواعد عمل المجلس ، وهو ما أكدها النظافي الطعن في دستورية القوانين
 .1 2016الدستوري لسنة 

ومنه فالمؤسس الدستوري الجزائري قد نقل التجربة الفرنسية في مجال الرقابة على   
دستورية القوانين العادية بنفس الطريقة التي اعتمدها المؤسس الدستوري الفرنسي، حينما 

لفرنسي اختصاصات جوازية للمجلس أدرجها ضمن الرقابة الاختيارية، فقد منح الدستور ا
النظر في القوانين العادية الدستوري في مجال الرقابة الدستورية على المسائل المرتبطة ب

والتي تشمل رئيس الجمهورية أو الوزير  خطارالمحالة إليه من طرف مختلف جهات الإ
نائبا أو ستين ( 60ستين ) الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو

( عضوا من مجلس الشيوخ أن يحيلوا القوانين قبل إصدارها إلى المجلس الدستوري 60)
التي اقرها المؤسس الدستوري المراجعة الدستورية ، وذلك إثر 2ليبت في مطابقتها للدستور

والذي منح  1974أكتوبر سنة  29الدستوري الصادر في  قانون ال بموجبالفرنسي 
، هذا ية القوانين لدى المجلس الدستوري التقدم بفحص دستور  البرلمانلأعضاء بموجبه 

، بعد عرف أن في بير في زيادة عدد إخطارات المجلسالتعديل الذي كان له الأثر الك
 .3بداية نشاطه ركودا كبيرا حاله حال المجلس الدستوري الجزائري 

حيث يعود الفضل في تحريك هذا الإجراء الذي ارتبط في حقيقته بالمعارضة البرلمانية،   
إلى فتح المجال الذي سعى من خلاله  4هذه المبادرة إلى الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان

                              
 .07، مرجع سابق ، ص2016د عمل المجلس الدستوري لسنة من النظام المحدد لقواع 09كما تنص المادة  1

2
 L’article n°61-2 du constitution française stipule que :"aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au 

conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le président de la république, le premier ministre, le 

président de l'assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. " 
 .87، ص  مرجع سابق نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ، ،اتيليمة مسر س  3
حتى  1974من للفترة لجمهورية الفرنسية ا رئيس( شغل منصب Valéry Giscard d'Estaingجيسكار دسيتان )فاليري   4

1981. 
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أمام هذه المعارضة لنقد السياسة التشريعية ، وذلك من أجل حماية أفضل للحقوق 
والحريات وكسر محاولة هيمنة الأغلبية السياسية التي تشغل كل مواقع السلطة ، لذلك 

 .1ان دافعا مهما لإقرار هذا التوسيع في مجال إخطار المجلس الدستوري ك
طرح التساؤل الفقهي حول الجهة المؤهلة بالقيام بدور الدفاع عن  لكن في المقابل   

التشريع محل الفحص لدى دستوريته، فهل هم أعضاء البرلمان الذين قاموا بالتصويت 
ية الوطنية أو مجلس الشيوخ أو الوزير الذي ، أم مقرر اللجنة المختصة في الجمع2عليه

تقدم بمشروع القانون المتعلق بأعمال وزارته، لذا فإن الإجابة عن هذا التساؤل تبقى محل 
جدل فقهي في ظل قصر المدة التي منحها الدستور للمجلس للبت في دستورية القوانين 

 .3ستوريةمما يصعب كذلك في الجانب الإجرائي في جانب الرقابة على الد
لقد كان استبعاد أعضاء البرلمان من تحريك الرقابة الدستورية في الدستور الجزائري    

موضع جدل فقهي كبير، خاصة بعد تبني المؤسس الدستوري الفرنسي في مراجعته 
لخيار فتح المجال أمام هذه الفئة لتحريك الرقابة الدستورية على  1974الدستورية لسنة  

ته من أرقام صبت في صالح إثراء الاجتهاد الفرنسي على النحو الذي النصوص، وما حقق
تم التطرق إليه سابقا، وعليه، فقد كان إدراج المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل 

 تأثرا بالنموذج الفرنسي الذي سبقه في ذلك بعدة سنوات. 2016الدستوري لسنة 
 ثانيا

 الرقابة على دستورية الأوامر الرئاسية
لمناقشة تطور صلاحية التشريع بأوامر، وكيف تعامل نظام الرقابة على الدستورية مع   

، (1)1996و 1963هذه الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية، من خلال دستوري 
 .(2) 2016إضافة إلى التعديل الدستوري 

                              
 .88 ص ،ام الرقابة على دستورية القوانين، مرجع سابق، نظسليمة مسراتي  1
 .لنظر في قانون التأميم لنفس لسنةبمناسبة ا 1982وقد حدث هذا الأمر عندما قام النواب الاشتراكيون سنة   2
 . 224ص مرجع سابق ،  ،الهاشمي عيسىيوسف  3
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 1963خضوع الأوامر الرئاسية للرقابة الدستورية في ظل دستور   -1
بتبني بعض مظاهر النظام البرلماني وكذا النظام الرئاسي والتي  1963تميز دستور   

، وبالرغم من الصلاحيات العديدة الممنوحة لرئيس الجمهورية 1جعلت منه نظاما خاصا
في ظل هذا الدستور والتي جعلت منه سيد القرار الأول فقد أقر مسؤوليته أمام المجلس 

  .2الوطني
يد التعاون بين السلطات، وذلك بمنح رئيس الجمهورية هذا الدستور الذي أخذ بتجس   

الممنوح له من طرف المجلس سلطة التشريع بأوامر بموجب ترخيص التفويض 
، بحيث تتخذ هذه الأوامر شكل تدابير ذات صبغة لمدة محدودة والذي يكون الوطني،

ل تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء أو تعرض على مصادقة المجلس الوطني خلا
منه  64، كما نصت المادة 1963من دستور  58أجل ثلاثة أشهر كما نصت المادة 

من على خضوع هذه الأوامر للرقابة الدستورية ولكن بصفة جوازية بناء على طلب 
 .الرئيس أو رئيس المجلس الوطني

 1958بالصيغة التي أوجدها الدستور الفرنسي لسنة  1963لقد تأثر واضعو دستور    
، ويكون ن الترخيص بان تتخذ بموجب مراسيمل منح الحكومة إمكانية طلب البرلمامن خلا

ص ، باتخاذ تدابير تدخل عادة في نطاق اختصاكذلك هذا الترخيص خلال مدة محددة
، وتتخذ هذه المراسيم في مجلس الوزراء بعد استشارة القانون من أجل تنفيذ برنامجها

 .3المفعول منذ نشرهمجلس الدولة وتكون المراسيم سارية ا

                              
علوم ال ، كلية الحقوق يها في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير، الأوامر الرئاسية وآلية الرقابة علمحمد نجيب صيد 1

 .10، ص 2012السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 ة رئيس الجمهورية أمام البرلمان.وهو الدستور الوحيد في الجزائر الذي أقر بمسؤولي1963من دستور  56و55، 47كما تنص  2

3 .1958 onstitution française  du 38 de c °’article nL  
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ولكن في المقابل فرض المؤسس الدستوري الفرنسي تحت طائلة إلغاء هذه النصوص   
عرض مشروع القانون الخاص بإقرارها على البرلمان قبل التاريخ الذي يحدده قانون 

  .1 التفويض ، ولا يجوز التصديق عليها إلا بشكل صريح
قد منح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار الأوامر التشريعية فقد  1963وإذا كان دستور  

خصه بجملة من القيود من أجل القيام بإصدار هذا النوع من النصوص، وذلك من خلال 
 منه على مجموعة من القيود الشكلية والإجرائية، والمتمثلة في: 58ما نصت عليه المادة 

وذلك باعتبار رئيس الجمهورية هو المعبر  رئيس الجمهورية المبادرة تكون من طرف -
 .1963من دستور  48الوحيد عن سياسة الحكومة وتوجيهها كما نصت المادة 

إلزامية تفويض المجلس الوطني لرئيس الجمهورية لمباشرة صلاحياته في إصدار  -
 مدة محددة.الأوامر التشريعية، هذا التفويض الذي يأتي بطلب من الرئيس، ويكون ل

هذه الأوامر تتضمن تدابير ذات صبغة تشريعية، وهنا لتمييزها عن التدابير التنظيمية  -
 .2التي تندرج أصلا في اختصاصات رئيس الجمهورية المخولة له دستوريا

نطاق اتخاذ هذا النوع من النصوص والذي يكون على مستوى  58حددت آخر المادة  -
 03جل ى المجلس الوطني للمصادقة عليه في أعلمجلس الوزراء أو يتم عرضه 

جوع إلى ، فبالر الاختيار المتاح لرئيس الجمهورية، يطرح تساؤلا عن الجدوى منه،هذا أشهر
نه يلزم الحكومة على عرض البرلمان للموافقة الصريحة على النص الدستوري الفرنسي فإ

 .3اهذه النصوص كما سبق وأشرنا سابق

                              
، وهو انه من هذه المادة شرطا إجرائيا آخر ، وقد أضافت الفقرة الأخيرة1958من الدستور الفرنسي لسنة  38كما نصت المادة  1

، لا يمكن تعديلها مجددا إلا بمقتضى قانون في المواضيع للحكومة لإصدار مثل هذه المراسيم ةبعد انتهاء مدة الترخيص الممنوح
 ، ومنه اكتساب هذه المراسيم درجة القانون.لقانون لتي تدخل في نطاق اختصاص اا
 على انه " تمارس السلطة النظامية من رئيس الجمهورية ". 1963من دستور  53تنص المادة  2
نه يملك طرح أ، طالما لجوازية المتاحة لرئيس الجمهوريةص على هذه انوعليه فانه لا جدوى عملية حسب وجهة نظرنا من ال 3

، كما أن النص لم يحدد عن ، عوض طلب مصادقة المجلس الوطنيية على مجلس الوزراء الذي هو هيئة تابعة لهالأوامر التشريع
 .ة هذا الأخير على المصادقة عليهامصير هذه النصوص في عدم موافق
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في عدم تحديد  1963لتي اعتمد عليها واضعو دستور ما يلاحظ أن الصيغة ا -
المواضيع التي تتناولها الأوامر التشريعية أو تقييدها على المطلق، كما لم تربطها بالحالة 
البرلمانية، مثلما هو الحال في الدساتير اللاحقة، والإجراء الإلزامي المرتبط بالمجلس 

  الوطني هو طلب التفويض للقيام بهذه الأوامر.
صراحة على خضوع الأوامر التشريعية للرقابة على دستورية  1963نص دستور   

 1976، باعتبار كل من دستوري 1996القوانين، وهو نص مباشر لا نجده في دستور 
فلم يقر باختصاص الرئيس  1989لم يعتمد نظام الرقابة على الدستورية، أما دستور 

 بإصدار هذا النوع من النصوص.
  2016الأوامر التشريعية بعد التعديل الدستوري لسنة حصر  -2              

على صلاحية ، 2016في ظل التعديل الدستوري لسنة الدستوري  أبقى المؤسس    
في التشريع بأوامر، لكن في المقابل قيده بمجموعة من الشروط  رئيس الجمهورية

  )ب(.والموضوعية  )أ(الشكلية
من  142المادة ما نصت عليه المؤسس الدستوري من خلال  أبقى:  الشروط الشكلية -أ

على نفس الشرط السابق المتعلق بحالة عدم وجود البرلمان في حالة انعقاد بينما الدستور 
 .  1أضاف شرطا إجرائيا جديدا وهو الأخذ برأي مجلس الدولة حول هذه النصوص

وكذلك  1996الذي كرسه دستور وهذا الشرط  :نعقاداوجود البرلمان في حالة عدم  -1أ
حالتين توفر إحدى الب الذي لم ينص عليه، وذلك 1963، على عكس دستور 1976
 وهما:

وذلك في الحالات المذكورة دستورا، وهي التي  المجلس الشعبي الوطني في حالة شغور -
( سنوات للمجلس 05حددها الدستور بخمس) العهدة البرلمانية التي نقضاءاتكون بعد 

                              
مجلس الشعبي لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور ال نه "أمن الدستور على  214تنص المادة  1

الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة. ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من 
 "البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. 
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من الدستور، حيث تعتبر  119شعبي الوطني كما نصت بذلك الفقرة الأولى من المادة ال
عهدة المجلس وبداية عهدة برلمانية أخرى لمجلس جديد حالة  انتهاءالفترة التي تلي 

 شغور، يمكن لرئيس الجمهورية في هذه الحالة إعمال هذه المادة بموجبها.
 ء تعلق الأمراسو  ،لمجلس الشعبي الوطنيحالة حل ا كما تندرج ضمن نفس الإطار   

من الدستور، وهو في حالة عدم موافقة  96بالحل الوجوبي الذي نصت عليه المادة 
، مع قيام 1حكومته لاستقالةالمجلس على مخطط عمل الحكومة وتقديم الوزير الأول 

حكومته من جديد الوزير الأول الذي تم تعيينه بعد استقالة الحكومة السابقة بعرض عمل 
 . 2على المجلس الشعبي الوطني، بحيث أنه في حالة عدم موافقة هذا الأخير ينحل وجوبا

من الدستور التي تتيح  147وكذلك إذا تعلق الأمر بالحالة التي تضمنتها المادة    
بموجبها لرئيس الجمهورية صلاحية حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات 

أوانها، بعد استشارة رئيسي الغرفتين والوزير الأول، والتي أضاف فيها تشريعية قبل 
رئيس المجلس الدستوري كجهة استشارة، وفي كلتا  2016التعديل الدستوري لسنة 

 .3( أشهر03الحالتين تجرى الانتخابات في أجل ثلاثة )
عبارة " العطل ب 2016استبدلها النص الدستوري المعدل لسنة  أما الحالة الثانية وهي ما -

، وذلك تماشيا مع التعديل الدستوري الذي لبرلمان"البرلمانية "عوضا عن "بين دورتي ا
، والتي حدد النص ( أشهر10ة كل سنة، تكون مدتها عشرة )شمل مدة الدورة بفترة واحد

 .سبتمبر يام العمل في شهرأالدستوري بدايتها في اليوم الثاني من 
ة في هذه الحالة، وهي مسألة الاستمرارية التي لم ينص تطرح إشكاليات عملية خاص 

 لأي سبب كان. انقطاعهاعليها الحكم الدستوري، المتعلق باحتمال 
                              

 .من الدستور 95كما تنص المادة  1
، حيث حافظ المؤسس الدستوري على نفس الصياغة 1996من دستور  82والتي تقابلها  ،من الدستور 96 كما تنص المادة 2

الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية  والتي تنص على استمرارية، 2016الدستورية لهذه المادة بعد التعديل الدستوري لسنة 
 .إلى غاية انتخاب مجلس جديد

 . 1996من دستور  129والتي تقابلها المادة  3
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: أضاف المؤسس الدستوري شرطا على مجلس الدولةالأمر التشريعي عرض  -2أ 
إجرائيا آخر وهو عرض هذه النصوص على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها بصفة 

لرغم من أن هذا الرأي يتخذ جانبا استشاريا وليس إلزاميا ، لكن وجه الإلزامية مسبقة،وبا
مرتبط باتخاذ الإجراء نفسه، ومع ذلك فقد رأى المجلس الدستوري أن الرأي المسبق 

 .1لمجلس الدولة في هذه الأوامر يعطي ضمانة وقوة لهذه النصوص
" بعد الأخذ برأي" الواردة في  ما يلاحظ في صياغة هذه المادة هو التخلي عن عبارة  

مشروع التعديل الذي تم إقراره من طرف البرلمان، واستبدالها بعبارة "بعد رأي"، مما يطرح 
   2التساؤل حول السبب في حذف عبارة "الأخذ" ومدى دستورية هذا الإجراء.

شرطا هاما لتمكين رئيس  ي ضاف المؤسس الدستور أ :الشروط الموضوعية -ب 
من الدستور، هذا  142الاستعجالية كما نصت المادة  من إصدار الأوامر الجمهورية

، ولكن الشرط الذي لم يرد في الدساتير السابقة، وهي أن تكون الأوامر في مسائل عاجلة
ن يتناولها الرئيس في صلاحية أعلى ما يبدو فيه من تحديد للمواضيع التي من الممكن و 

رج عديد المواضيع ، فقد تندستعجال واسع هو كذلك أن باب الاالتشريع بالأوامر، إلا
نين القواالمندرجة ضمن مجال تشمل المواضيع  والتي من الممكن أن ،ضمن هذا السياق

غموضا في ممارسة هذه الصلاحية نتيجة ي ، مما يضفوكذلك القوانين العضوية، العادية
 3كما يرى جانب من الفقه. المادة الدستورية المذكورة أعلاهلعمومية صياغة 

اعتبر المجلس الدستوري في اجتهاده أن المؤسس الدستوري قد رمى من خلال هذا   
النص حصر مجال التشريع بأوامر من طرف رئيس الجمهورية، المرتبطة بالمسائل 

                              
لسنة  06، الجريدة الرسمية عدد ضمن التعديل الدستوري تالمتعلق بمشروع القانون الم 28/01/2016المؤرخ في  01الرأي رقم  1

 .20ص مرجع سابق ، ، 2016
 .25ص  مرجع سابق،،مهيدي لمراجعة الدستورلمشروع التاانظر  2
ة العلوم القانونية والسياسية، العدد ، مجل07/02/2016ي التعديل الدستوري لـ، حدود ونطاق التشريع بأوامر ففاروق خلف 3

 .98، ص 2016، ،جامعة الوادي، الجزائر14
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فقط في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية والأخذ العاجلة 
 .1المسبق برأي مجلس الدولة، كل ذلك من أجل تعزيز المهام التشريعية للبرلمان

إن تحقيق هذا الهدف يصبّ في النهاية لدعم استقلالية الهيئة التشريعية في مباشرة   
ذية من خلال التقليص من مهام الرئيس في مهامها بعيدا عن تدخل السلطة التنفي

صلاحية التشريع بأوامر، كما يساهم كذلك في صالح إرساء دعائم مبدأ الفصل بين 
السلطات، في الوقت الذي اعتبر بعض الفقه أن منح هذه الصلاحية للرئيس يعتبر اعتداء 

نية الرئاسية صريحا على السلطة التشريعية، وتجسيدا للنظام الدستوري الآخذ بالبرلما
  .     2والهيمنة التنفيذية على المجال القانوني

 الفرع الثالث
 التنظيمات على دستوريةرقابة ال

اختصاص رقابة دستورية  للمجلس الدستوري  1989لقد منح الدستور الجزائري لسنة    
مجال هذه  1996ري لسنة الجزائ من الدستور 125حددت المادة  كما، 3التنظيمات

في المسائل غير  ، فلرئيس الجمهورية حق ممارسة السلطة التنظيميةاتالتنظيم
في المجال التنظيمي ، بينما يعود اختصاص تطبيق هذه القوانين المخصصة للقانون 

من خلال المادة  2016، وهو نفس ما أكده التعديل الدستوري الأخير لسنة للوزير الأول
توري حافظ على نفس التوجه القاضي يمكن القول أن المؤسس الدس عليه، و 4منه 143

ذلك من أجل تجنب المخاطر التي لدستورية على المراسيم التنظيمية، و بإمكانية الرقابة ا
، لأن المراسيم التنظيمية ليست نوح القواعد التنفيذية الإلزاميةيمكن أن تترتب عن ج

                              
لسنة  06، الجريدة الرسمية عدد ضمن التعديل الدستوري تن المالمتعلق بمشروع القانو  28/01/2016المؤرخ في  01الرأي رقم  1

 .20ص ، مرجع سابق، 2016
 .98، مرجع سابق، ص فاروق خلف 2
 .1996من دستور  165 المادة، والتي تقابلها 1989من دستور  155المادة  3
"يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية  حيث نصت على أنه 1989من دستور  116مادة ال وهي الصلاحية التي تضمنتها 4

 ."لتنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة. يندرج تطبيق القوانين في المجال اخصصة للقانون في المسائل غير الم
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، ومرد ذلك أنها البرلمانيةث طرحها على الموافقة التفويضية من حي كالأوامر الرئاسية أو
 .1مجال القانون  تخرج عنتتناول مسائل 

تور مما يجعله محل رقابة إذا كان المرسوم الرئاسي يستند مباشرة إلى نصوص الدسف   
 الصادرة منة المراسيم التنفيذيدستورية  على، طرح التساؤل حول طبيعة الرقابة دستورية

أكده التعديل ، وهو ما مشتقة وليست مستقلة ارها تنظيمات، باعتبالوزير الأول طرف
من الدستور التي اشترطت  85، من خلال إعادة صياغة المادة 2008الدستوري لسنة 

الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية للتوقيع على المراسيم التنفيذية من طرف الوزير 
 ه، ومن20163 ةالدستوري لسن تعديلبمقتضى العنه  يتخلتم الالذي ، هذا الشرط 2الأول

 نص، ولكن بالرجوع إلى ابة الشرعية أمام القضاء الإداري المراسيم تخضع إلى رقهذه ن إف
أن ها يفهم من مما،لعموم، ولم تستثن هذه التنظيماتنجدها قد جاءت بصيغة ا 165المادة 

أن و  لتنظيمات المستقلة منها والمشتقة،رقابة المجلس الدستوري تشمل النوعين معا من ا
الشرعية التي يمارسها القاضي الإداري تختص فقط بالنظر في مدى تطابق على رقابة لا

  .4التنظيم التنفيذي للقانون ولا تتعدى إلى رقابة مدى مطابقة التنظيم للدستور
من الناحية العملية لم يمارس المجلس الدستوري في الجزائر حق الرقابة على كما أنه   

، وذلك يعود حسب رأي بعض الفقه لعزوف رئيس إلى حد الآنالتنظيمات منذ إنشائه 
  .5المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس مجلس الأمة عن ممارسة صلاحياتهما في الإخطار

                              
ي)دراسة سياسي الجزائر أساليب ممارسة السلطة في النظام ال –عبد الله بوقفة ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية  1

 .274، ص 2009مقارنة(،دار هومة، الجزائر، 
التي تنص على  2008المتضمن التعديل الدستوري لسنة  07/11/2008المؤرخ في  09-08من القانون رقم  09المادة  2

ص ،، مرجع سابق2008لسنة 63ة عدد ، الجريدة الرسميالمتضمنة صلاحيات الوزير الأول 1996من دستور  85تعديل المادة 
10. 

 من الدستور. 99المادة كما تنص  3
الفكر  ة، مجلوابط دستورية وضمانات المشروعية(، العلاقة بين النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية ) ضيمة بالحاجنس 4

 .36، ص 2008الجزائر، ، مجلس الأمة، 19عدد  ،البرلماني
  .123ية، مرجع سابق، ص ، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسبوكرا إدريس 5
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 الفرع الرابع
  مغربتونس والمقارنة ب في الجزائر الرقابة الدستوريةمناقشة اختصاصات 

ستورية المباشر من نظام رقابة دير لمناقشة هذا الموضوع سنتناول طرح فكرة التغي    
الرقابة على دستورية اختصاصات تطورات ثم  ،)أولا(آخر دون سابق تمهيدات إلى

الرقابة الدستورية المغربية بعد التعديل ، كما سنتناول تحول نظام )ثانيا(في تونسالقوانين 
تقييم التجربة الجزائرية في مجال اختصاصات ومن ثمّ ، )ثالثا(2011الدستوري لسنة 
 )رابعا(.على ضوء التجربتين الدستوريتين في كل من تونس والمغرب الرقابة الدستورية

 أولا
 آخر  إلىطرح فكرة التغيير المباشر من نظام رقابة دستورية 

يظهر لنا الدور المميز والفعال بشكل عام  تطبيقات الرقابة على دستورية القوانين  إن    
والشرعية الدستورية من جهة  ،لهذا النظام في تكريس الاستقرار السياسي من جهة

هذه الرقابة التي فعلتها العديد من الأنظمة الدستورية من أجل إخضاع القوانين التي ثانية،
منه توفير آلية فعالة وحقيقية لحماية شريعية إلى الشرعية الدستورية، و التتسنها الغرفة 

  .تعسف محتمل لحقوق والحريات من أيّ ا
وبين الأخذ بنموذج الرقابة القضائية من خلال إحالة الاختصاص لمختلف الهيئات     

بين تبني ، و المحاكم الدستورية مباشرة إلىالقضائية للنظر في الدعوى بعدم الدستورية أو 
للجمهورية الخامسة  المنتوج الدستوري  خيار الرقابة السياسية الذي يعبر عن

 النظامبالعربي وتحديدا تونس والمغرب تأثرت دول الجوار من المغرب الفرنسية،
ورية ابة الدستوكرست مفهوم الرقابة السياسية في بادئ الأمر، إذ أوكل مهمة الرقالأخير،

بني هذا هذه الأنظمة السياسية عن ت تخلتسرعان ما ، لكن دستوريةالمجالس الإلى 
 . 1وتم الاعتماد على النظام الموازي ألا وهو الرقابة القضائية ،الخيار

                              
 . 2011، والمغرب بموجب دستورها لسنة 2014وذلك في كل من تونس بموجب دستور  1



131 
 

متمسكا بخيار الرقابة السياسية كأسلوب الجزائري في المقابل ظل المؤسس الدستوري    
دور ز ، بل وعزّ 2016لدستوري لسنة اخلال التعديل  نللرقابة على دستورية القوانين م

من خلال تبني خيار إصلاح هذا الجهاز بإضفاء شروط للعضوية المجلس الدستوري 
وإعطاء ضمانات إضافية للأعضاء من أجل ممارسة مهاهم على قدر أكبر من 

 .، كما سبق وأن تناولنا ذلك من خلال الفصل الأول من هذا الباب1الاستقلالية
 ينالدستوري ينت كلا من المؤسسأدّ عن الأسباب والدوافع التي  لذا يطرح التساؤل   

، فهل ام الرقابة على دستورية القوانينالتونسي والمغربي إلى انتهاج الأسلوب المغاير لنظ
، أم أنها لا تعدو أن تكون مواكبة نظام الرقابة الدستورية المنتهج سابقاان نتيجة فشل ك

ى ، ومنه نكون أمام فكرة الانتقال من تجربة دستورية إل2المنطقة اية عرفتهلتغيرات سياس
حساب  ، يغلب عليها تغيير الأجواء والنمط السائد سياسيا علىتجربة دستورية مغايرة فقط
 .فعلية النظام الرقابي نفسه

كما أنه من الناحية العملية يثار التساؤل حول فكرة التحول من نظام رقابة دستورية    
 إلى آخر دون أن تسبقه مرحلة تمهيدية، أم أنه ليس بالضرورة أن تحتاج إلى ذلك.

تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بهذه التعديلات كذلك حول عدم يطرح التساؤل    
، خاصة والانتقادات التي سبقت الجوار وفي فترات متقاربةالتي وقعت بدولتي الدستورية 

، بل وراح والصلاحيات المنوطة بهفي الجزائر الدستوري  المجلس ةليطريقة تعيين وتشك
التجربة ب ، متأثرا2016ة في تعديله الدستوري لسن هذا الجهازفي محاولة إصلاح هيكلة 

لتلعب دورها في تحريك الرقابة فتح المجال أمام المعارضة البرلمانية الفرنسية ب

                              
، المغرب(-تونس-دراسة مقارنة)الجزائر -براهيم، تطور التجربة المغاربية في مجال اختصاصات الرقابة الدستوريةبن دراح علي إ 1

، 2018أفريل  25،26المنعقد  يومي  -الواقع والآفاق–أشغال الملتقى الوطني الرقابة الدستورية في النظام الدستوري الجزائري 
 . 02لونيسي علي، الجزائر،ص-02كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة

 ". ثورة الربيع العربيـ : "ب اصطلح على تعريفهما  نتيجةوذلك  2
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فراد من خلال منح الأالفرنسي خيار المسألة ذات الأولوية الدستورية  ىتبنالدستورية،كما 
 .2008سنة لها التعديل الدستوري الفرنسي التي أقرّ  الطعن في دستورية القوانين،

ل من المؤسس إلى أهم النقاط التي استحدثها كالتساؤلات  كل تلكالإجابة على  تحيلنا   
دراسة مدى  و، مجال اختصاصات الرقابة على الدستوريةالدستوري التونسي والمغربي في 

ضمن نفس المجال، والتي  تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بهذين التعديلين الدستوريين
 سنحاول معالجتها من خلال الفقرات اللاحقة من هذا الفرع.

 ثانيا
 في تونسدستورية القوانين  الرقابة علىاختصاصات تطورات 

التطرق إلى أهم المحطات البارزة التي عرفها نظام الرقابة على دستورية القوانين  سيتم    
، ثم الانتقال إلى النقاط التي أحدثها المؤسس (1) 2014التونسي قبل التعديل الدستوري 

 .(2) 2014الدستوري التونسي على مستوى هذا النظام بعد التعديل الدستوري لسنة 
 2014في تونس قبل التعديل الدستوري لسنة  ةنظام الرقابة الدستوري -1

شكل من أشكال الرقابة  عن تقرير أي 1959لم ينص الدستور التونسي الصادر لسنة   
رقابة الهو أول مبادرة نحو تقرير  1971، وكان مشروع تعديل الدستور لسنةالدستورية

، إلا أن هذه المبادرة لم يحالفها لت المطالبات بتقرير هذه الرقابةالدستورية بعد أن تواص
 .1النجاح

ة " المجلس صدر أمر رئاسي بإحداث هيئة مسماأحيث  1987وتم الانتظار إلى غاية    
اعترف لها من خلال المادة الأولى من هذا الأمر بالطابع للجمهورية "الدستوري 

                              
 . 240، ص  مرجع سابق، يوسف عيسى الهاشمي 1
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، حيث تكلف بالنظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية 1الاستشاري 
 .            2الضامن لاحترام الدستور وذلك لغرض إبداء رأيه في مطابقتها للدستور

الذي منح بموجبه للمجلس  1995لسنة الصادر الدستوري وبموجب التعديل     
الدستوري أحقية النظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث 

الذي اعتمده المؤسس  الأسلوب، والملاحظ هنا مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له
قدر ما مكنه ، وعلى ار بين رقابة المطابقة والملائمةالدستوري التونسي في فتح مجال الخي

من منح الخيار في عمل المجلس الدستوري الرقابي إلا انه قد يفتح مجال الغموض في 
الطريقة التي ينتهجها المجلس خاصة ونحن نعرف مدى الاختلاف بين الرقابتين على 

 .النحو الذي تم التطرق إليه سابقا
ت التي الاعلى المج 1995من الدستور التونسي المعدل لسنة  72نصت المادة    

ما تعلق الأمر بمشاريع القوانين ، فيكون العرض وجوبيا إذا تطالها الرقابة الدستورية
من الدستور ، ومشاريع القوانين  47الأساسية ، ومشاريع القوانين التي نص عليها الفصل 

المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات 
ط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبضب

وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وبالحقوق العينية وللتعليم وللصحة 
 .عمومية وللشغل وللضمان الاجتماعيال

ص المعاهدات التي نكما يعرض رئيس الجمهورية وجوبا على المجلس الدستوري     
، كما فتح المجال الخيار أمام رئيس الجمهورية في عليها الفصل الثاني من الدستور
 73، وأضافت المادة تنظيم المؤسسات الدستورية وسيرهاعرض ما يراه من مسائل تتعلق ب

من الدستور التونسي المعدل شرطا إجرائيا وهو عرض مشاريع القوانين التي تقدم بها 

                              
، انظر الرائد الرسمي المتعلق بإحداث المجلس الدستوري  16/12/1987المؤرخ في  1414كما ينص الأمر الرئاسي رقم  1

 .1546ص ، 18/12/1987المؤرخة في  88للجمهورية التونسية عدد 
 نفس الصفحة.، المرجع، نفس 1414مر الرئاسي رقم من الأ 02كما نصت المادة  2
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ها على جمهورية على المجلس الدستوري قبل إحالتها على مجلس النواب أو عرضرئيس ال
تي نص عليها ، حيث يقوم رئيس الجمهورية بعرضها خلال أجل الحكم والنشر الالاستفتاء
، وتشمل التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع من الدستور 52الفصل 

وسبق للمجلس الدستوري النظر ، النواب لمصادق عليها من قبل مجلسالقوانين ا
 .  1ويعلم بذلك رئيس مجلس النوابفيها،
 هيتبين من خلال الرجوع إلى النصوص سالفة الذكر أن المجلس الدستوري التونسي ل    

، فقد توسع الدستور بي كما سنرى لاحقا وحتى الجزائري عن نظيره المغر دور يمتاز 
، إضافة التي شملت شؤون المجتمع والأفرادية للقوانين و التونسي في حالات الإحالة الوجوب

ولم تقتصر على القوانين ، ات ومشاريع القوانين الاستفتائيةإلى بعض المعاهد
رئيس الجمهورية بها التمييز بين مشاريع القوانين التي يتقدم إلى إضافة الأساسية،

في المغرب ولا  ، وهو ما لم يعتمد عليه لاالمشاريع المقدمة من طرف النوابو 
من الدستور التونسي أن الرأي الذي يصدره المجلس  75كما اعتبرت المادة ،2الجزائر

ميته تجاه جميع السلطات لزاإمعللا ويبلغ إلى رئيس الجمهورية، مع  الدستوري يكون 
 .العمومية

  2014أهم ملامح التغيير بعد التعديل الدستوري لسنة  -2          
من  27بمقتضى الفصل  1959ق العمل بدستور الأول من جوان إقرار تعليبعد   

المتعلق بالتنظيم  2011ديسمبر  16المؤرخ في  2011لسنة  6القانون التأسيسي عدد 
، وبدء التحضير لإقرار دستور جديد والذي صدر بعد مرور 3المؤقت للسلط العمومية

                              
أن يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين المقدمة من  من الدستور التونسي اشترط 74 فصللكن ال 1

 .طرف النواب بعد المصادقة عليها
 . 242، ص مرجع سابق، يوسف عيسى الهاشمي 2
الرائد الرسمي لتنظيم المؤقت للسلط العمومية، المتعلق با 16/12/2011المؤرخ في  06كما ينص القانون التأسيسي عدد  3

 . 3111ص  ، 2011ديسمبر  23و20المؤرخة في  97للجمهورية التونسية عدد 
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الخامس المتعلق بالسلطة ، أدرج ضمن الباب 1( سنوات من هذا التاريخ03ثلاث )
 124إلى  118 ، قسما خاصا بالمحكمة الدستورية والتي نظمتها الفصول منالقضائية

، حاسما بذلك موضوع تشكيلة وصلاحيات المحكمة الدستورية من الدستور التونسي
 .2وبعض الآجال والإجراءات والتي كانت محل جدل في التجربة الدستورية السابقة

حدد كما مة الدستورية هيئة قضائية مستقلة، اعتبر المؤسس الدستوري التونسي المحك   
ة والتي يتقاسمها الجهات المختصة بعملية تعيين أعضاء المحكمة الدستوري نفس الفصل

، فيقوم كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى السلطات الثلاث
اعهم ( أعضاء ممثلة عن كل جهة شريطة أن يكون ثلاثة أرب04للقضاء بتعيين بأربعة )

( 09فترة واحدة لمدة تسعة )ن تكون مدة التعيين لأمن المختصين في القانون، و 
 وأن تتم عملية التجديد كل ثلاث سنوات مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص.سنوات،

لثلاث في تركيبة المحكمة وامتدادا لفكرة التساوي في التمثيل والاختصاص للسلطات ا   
على أن ينتخب أعضاء  118الدستورية التونسية نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 

، ومنه يلاحظ ان المؤسس لمختصين في القانون المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من ا
ي تعيين أعضاء المجلس الدستوري التونسي قد عالج إشكالية انفراد رئيس الجمهورية ف

، وذلك بمنح الجهات بها قبل التعديل الدستوري الأخيرالتي كان معمولا ي و الدستور 
، وذلك بالرجوع إلى آلية الانتخاب بين أعضاء نفس الحق وبنفس عدد الأعضاء  الثلاث

 .3المحكمة نفسهم لاختيار الرئيس ونائبه

                              
، انظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد خاص المؤرخ في 27/01/2014لتونسي الصادر بتاريخ الدستور ا 1

10/02/2014. 
، تونس والمغرب الجزائر–، الرقابة الدستورية في الدول المغاربية في ظل الإصلاحات الدستورية محرز مبروكة –الأزهر لعبيدي  2

 . 222، ص 2016،جامعة الوادي ، الجزائر ،14العدد العلوم والقانونية والسياسية ،  ، مجلة-نموذجا
الجمهورية وغيره من جهات التمثيل الأخرى مثلما في هو في ل حتى في رئاسة المجلس ونيابته بين ممثلي رئيس صبل لم يف 3

 .2016الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة 
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من  120أما عن مجال اختصاصات الرقابة الدستورية للمحكمة فقد نص الفصل    
 الدستور التونسي على أن المحكمة تختص دون سواها بمراقبة دستورية :

عضوا 30مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو  -
أيام من تاريخ مصادقة  07ه من أعضاء مجلس نواب الشعب يرفع إليها في أجل أقصا

المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدلة 
 .أن تم رده من طرف رئيس الجمهوريةبعد 

مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسب ما هو  -
 .تعديل الدستور بة احترام إجراءاتأو لمراق 144مقرر بالفصل 

 .ية قبل ختم مشروع الموافقة عليهاالمعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهور  -
القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم  -

 .اءات التي يقرها القانون في الحالات وطبق الإجر 
 .   ي يعرضه عليها رئيس المجلسعب الذالنظام الداخلي لمجلس نواب الش -

ومنه ما يلاحظ أنه بالرجوع إلى مجال اختصاصات المحكمة فقد منح المؤسس    
الدستوري التونسي صلاحيات رقابية سابقة و لاحقة عمد فيها إلى فكرة إرساء آلية الرقابة 

 من 120الفصل الفقرة الرابعة من على دستورية القوانين عن طريق الدفع، بمقتضى 
عتلاء المرتبة ا تور أ الدس، مما بو ، الذي يرتبط أشد الارتباط بحريات الأفراد2014دستور 

ا أن واضعي هذا الدستور قد انونية في الدولة، كما يبدو جليم القواعد القالأولى في سل
سعوا إلى تطوير نظام الرقابة على دستورية القوانين من خلال المزج بين الرقابة السابقة 

، هذا الذي يمثله النموذج الأوروبي ي لهاحقة من أجل تكريس الطابـع القضائوالرقابة اللا
 .1ةتكز على محكمة مختصمر ستوري الللقضاء الد

                              
، انظر ات والبحوث السياسية والاجتماعية، مجلة الدراس2014مة الدستورية من خلال دستور ، خصوصية المحكالغيلوفي أكرم 1

  :الموقع الالكتروني
http://polyjuris.com/2017/03/02/ 2017/07/02 تاريخ الاطلاع  

http://polyjuris.com/2017/03/02/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-2014/
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على ممارسة رقابة التونسية ك في قدرات المحكمة الدستورية يرى الفقه الذي يشكّ    
قيد المحكمة الدستورية قد أنه  إلاهذا المبدأ  بإقراره 2014بأن دستور  ،ةيدستورية حقيق

نص الدستور  معمراقبتها لمشاريع القوانين في تعارض وتناقض في في اختصاصها 
ناسقه هذا الرأي الذي يستند على وجود تناقض نص الدستور أو على الأقل عدم تنفسه،

حصريا مراقبة مشاريع القوانين  الذي يمنح المحكمة، منه 120بالرجوع إلى الفصل 
 120فالفصل ، 1211الفصل الوارد في  يلها عليها المحاكم تبعا للدفعنين التي تحالقواو 

يتحدث عن أحكام لا عن  121يتحدث عن مراقبة قوانين عن طريق الدفع و الفصل 
 .2المذكورين أعلاه الفصلينخلال يفهم من كما ، ن أي في حدود ما تسلط عليه الدفعقواني
نه في صورة طلب مراقبة مشروع قانون يكون أ أي ،يختلف بحسب الحالات الأمر إن    

في صورة الدفع بعدم الدستورية فالمحكمة لا  أمانظر المحكمة شاملا لكامل المشروع 
بالأحكام موضوع الدفع دون أن تثير من تلقاء نفسها عدم دستورية أحكام أخرى  إلاتتعهد 

اقتصار نظر  أنمن الدستور الذي يؤكد  123من الفصل  يتأكدوهو ما  ،بذات النص
تثير عدم دستورية من  أنتها و ليس لها ثار إالمحكمة يكون على المطاعن التي تمت 

النقاش لكن و في كل الحالات فتقييد المحكمة في حالة  يفتح مجال، وهو ما تلقاء نفسها
يع القانون بطلب من الجهات عند التعهد في مشار  الإطلاقالدفع بعدم الدستورية يؤكد 

 .3المختصة
 أنهفي حين يرى بعض الفقه الدستوري التونسي المؤيد لفكرة تأسيس محكمة دستورية    

نتقال من نظام ن المحكمـة الدستوريـة تسهَل عمليـة الافإتبني فكرة الرقابة القضائية ب

                              
موضوع الطعن دستورية  الأحكامينص قرار المحكمة على أن : ” ….  2014من الدستور التونسي لسنة  121لفصل ينص ا 1
 ”.وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، ويكون قرارها معللا وملزما لجميع السلطات  .غير دستوريةأو 
 ، التوظيف شبح و التنظيم هاجس بين الدستورية المحكمة قانون  مشروع، ابراهيم بلغيث 2

 .  02/07/2017تاريخ الاطلاع :   https://nawaat.org/portail/2015/10/26:الموقع الالكتروني  انظر
 .مرجع سابق، إبراهيم بلغيث 3

https://nawaat.org/portail/2015/10/26/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%AC/
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تكريس نظام سياسي ون، بما يفيد نيمقراطي و المرور إلى دولة القاسلطوي إلى نظام د
 .1يعتمد التفريق والتوازن بين السلطات 

نتقاليـة على في الأحكام الا 2014من دستور  في فقرته السابعة 148كما نصَ الفصل   
المحكمة  نصيبإنشاء هيئة وقتيـة لمراقبة دستوريـة القوانين تنتهي وظائفها بت

الدستورية، وبناء على ذلك   ،وذلك حين استكمل تعيين أول تركيبة المحكمةالدستورية
المتعلق بالمحكمة الدستورية، تطبيقا  2015لسنة  50صدر القانون الأساسي عدد 

من الدستور التي أحالت تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات  124لأحكام الفصل 
 . 2المتبعة أمامها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها إلى القانون 

 لثاثا
 2011ابة الدستورية المغربية بعد التعديل الدستوري لسنة تحول نظام الرق

طبقا للدستور بقة أحدث الدول التي أخذت بالرقابة السا نلكة المغربية ممتعتبر الم   
رقابة لالقليلة التي أخذت بهذا النوع من االعربية ومن الدول  ،1992غربي لسنة لما

اعتمدت  2011وبعد التعديل الدستوري لسنة حالها حال الجزائر وتونس، ولكن الدستورية 
الأسلوب الآخر في الرقابة الدستورية وهي الرقابة القضائية، لذلك سنحاول التطرق إلى 
أهم مقومات نظام الرقابة الدستورية المغربي قبل هذا التعديل، والاختصاصات التي أوكلها 

،ومن ثم (1)رية على القوانينالدستور المغربي للمجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستو 
التطرق إلى أهم ملامح التغيير التي أدرجها المؤسس الدستوري ضمن هذا النظام 

، والجديد الذي شهده نظام الرقابة (2)والصلاحيات التي خص بها المحكمة الدستورية
 . (3)2011الدستورية في المغرب على ضوء التعديل الدستوري لسنة 

                              
 مرجع سابق. ،الغيلوفي أكرم 1
الرسمي للجمهورية التونسية عدد الرائد ،03/12/2015المؤرخ في  50التونسية رقم للمحكمة الدستورية  الأساسين نو القا 2

 بوالبا الأحكام العامة التي تنظم سير المحكمة إلىمنه  الأول، خصص الباب أبواب 05من والذي يتكون  ،3379،ص 98
الثالث تنظيم المحكمة وتسييرها والباب الرابع لاختصاصات المحكمة أما الباب فقد تم تخصيصه لعضوية المحكمة، الثاني 

 .وختاميةكاما انتقالية حأمن هذا القانون الخامس متبعة لديها، فيما تضمن الباب والإجراءات ال
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     2011الدستورية في المغرب قبل التعديل الدستوري لسنة  الرقابة -1           
 06من الاستعمار الفرنسي تعاقبت عليها  1956منذ استقلال المغرب عام    

، ثم 1972و دستور  1970، ثم دستور 1962دساتير،حيث عرفت أول دستور سنة 
للرقابة الذي تبنى نظاما جديدا  2011إلى غاية دستور  1996ودستور  1992دستور 

 الدستورية.
قد تشابهت في تناولها لموضوع الرقابة  1992فإن كانت الدساتير التي سبقت دستور    

الدستورية، فإن هذا الدستور قد استخدم لأول مرة مصطلح المجلس الدستوري، كما أن 
لم تمنح المحاكم صراحة الحق في إعمال الرقابة  1992الدساتير التي سبقت دستور 

من المسطرة المدنية المغربية، الذي نص صراحة  25، وذلك ما أكده الفصل الدستورية
على أنه لا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين، كما أنها لم تمنح الغرفة 
الدستورية هذا الحق، بحيث منحتها فقط حق ممارسة الرقابة الوقائية و الإجبارية فيما 

جلس النواب، بحيث لا يمكن العمل بمقتضياته إلا بعد أن يتعلق بالقانون الداخلي لم
 .1تصرح الغرفة الدستورية عدم خرقه لأحكام الدستور

مجلس شأ ينمنه على أنه " 78من خلال الفصل  1996لسنة  الدستور المغربي نص   
من  81دستوري" والذي تضمن تفصيلات لم تكن موجودة من قبل، حيث حددت المادة 

لصلاحيات الدستورية للمجلس، ومجالات الرقابة الدستورية، والتي تشمل هذا الدستور ا
 المواضيع التالية : 

 القوانين التنظيمية التي تحال إلى المجلس قبل الإصدار بتنفيذها. -
النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه للبت في مطابقته مع  -

 الدستور.

                              
 .228مبروكة محرز، مرجع سابق، ص  –الأزهر لعبيدي   1
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دستوري المغربي اختصاصات وجوبية للمجلس الدستوري من خلال كما منح المؤسس ال  
 نفس الدستور، والتي تتضمن المسائل التالية: 

من  44الموافقة على النظام الداخلي لمجلسي البرلمان طبقا لما ورد في الفصل  -
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره ، بحيث 1996الدستور المغربي لسنة 

لس الدستوري بمطابقته ، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجعليه بالتصويت
 الدستور.لأحكام 

بعد موافقة المجلس ولكن النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم  -
المجالات التي تمارس فيها  ندرج ضمنمضمونها ي شريطة أن يكون  عليها، الدستوري 

 .1السلطة التنظيمية اختصاصها
والغرفة التشريعية منح الدستور المغربي لسنة  لحكومةفي حالة حدوث الخلاف بين ا -

ثمانية أيام بطلب من أحد  خلال مدة ،للمجلس الدستوري صلاحية الفصل فيه 1996
أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا بعد  ، وذلكمجلسي البرلمان أو من الحكومة
 . 2شريعيةيدخل في اختصاص السلطة الت

إلا بعد  هالا يمكن إصدار الأمر بتنفيذالموافقة على إصدار القوانين التنظيمية والتي  -
 58، كما نصت الفقرة الأخيرة من الفصل أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور

قرها الدستور ، هذه القوانين التي تقابلها القوانين العضوية التي أ1996من دستور 
، والتي تتميز عن القوانين العادية لاشتراطها إجراءات معينة في 1996لسنة  الجزائري 

 .ذلك إلىها كما سبق وأن تم التطرق سنها والمصادقة عليها وإصدار 
النصوص إحالة المخولة لها بالجهات منه  (03)الثالثةالفقرة في  81 فصلال دكما حد    

رئيس رئيس مجلس النواب أو  ي تشمل الملك أو الوزير الأول أووالتللرقابة الدستورية، 

                              
 .1996من الدستور المغربي لسنة  48كما ينص الفصل   1
 .1996من الدستور المغربي لسنة  53الفصل  طبقا لما ينص عليه 2
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أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين،حيث  مجلس المستشارين
في  للبتإلى المجلس الدستوري القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها  تشمل هذه الإحالة
 مطابقتها للدستور. 

ومنه فالملاحظ أن المؤسس الدستوري المغربي سلك مسلك نظيره التونسي بفتح المجال    
أمام أعضاء الهيئة التشريعية لممارسة حقها في إحالة النصوص القانونية قبل 
إصدارها،على عكس المؤسس الدستوري الجزائري الذي لم يمنح هذا الحق إلى البرلمانيين 

 2016.1لسنة  إلا من خلال التعديل الدستوري 
الآجال الممنوحة للمجلس الدستوري بالبت في  81تضمنت الفقرة الرابعة من الفصل    

مواضيع القوانين المحالة إليه خلال أجل شهر، هذه المدة التي تخفض إلى ثمانية 
 (أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.08)
س الدستوري التي اعتبرها غير وأقر المؤسس الدستوري المغربي حجية قرارات المجل  

من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية  قابلة لأي طريق
 .2والقضائية

بالرغم من امتداد الرقابة الدستورية لتشمل القوانين العادية، بدل اقتصارها على     
قابليتها للطعن، إلا أن القوانين التنظيمية فقط، والنص على إلزاميتها أمام الجميع وعدم 

هذا النموذج الذي اعتمد عليه المؤسس الدستوري المغربي لم يسلم من النقد، والذي نلمسه 
 في النواحي الآتية:

تشكيلة أعضاء المجلس الدستوري وهي النصف في مقابل أغلبية سيطرة الملك على  -
 ، معن من طرف الملكعينيمجلسي البرلمان وكذا إلزامية تعيين الرئيس من الأعضاء الم

مخالفا بذلك لما اعتمده المؤسس الدستوري الجزائري ، غياب ممثلين عن الهيئة القضائية

                              
 .09مرجع سابق، صبراهيم،بن دراح علي إ 1
 .1996من الدستور المغربي لسنة  81فصل كما نصت الفقرة الأخيرة من ال 2
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مانات ، كل ذلك يفقد التوازن المطلوب في تشكيلة المجلس ولا يحقق الضبهذا الجانب
 .الكافية لاستقلالية المجلس

 يوفر ، لا( سنوات03ث)لدوري كل ثلامدة العضوية ووقوع الأعضاء لنوع من العزل ا -
 .1استقلاليتهم على، مما يؤثر بشكل كبير الاستقرار الكافي للأعضاء

الطعن في دستورية القوانين والذي تعتمده الأنظمة التي تبنت عدم منح الأفراد حق -
نه لا يوفر الضمانة الدستورية ة القضائية على دستورية القوانين، من المؤكد أنموذج الرقاب

 .  والذي هو جوهر الرقابة الدستوريةاللازمة لحماية الحريات والحقوق 
 2011تبني مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ظل دستور -2  
انتهاج أسلوب آخر على الرقابة وهو نموذج  2011تبنى واضع الدستور المغربي لسنة    

ئية،وذلك بإنشاء محكمة دستورية اسند لها مهمة الرقابة الدستورية، فخصص الرقابة القضا
 المحكمة ولايات عددمن هذا الدستور  130، حيث حدد الفصل 2لها الباب الثامن

 قضاة اختيارإضافة إلى طريقة  الدستورية المحكمة لقضاة الأهلية شروطو  الدستورية
 .الدائمة اللجانو  توريةالدس المحكمة ولاية مدةو  الدستورية المحكمة

 سنوات( 09) تسع لمدة نون يعيّ  عضوا،(12)عشر ثنيإ من الدستورية المحكمة تتألف   
 العام الأمين يقترحه عضو بينهم من الملك، نهميعيّ  أعضاء( 06) ستة للتجديد، قابلة غير

 النواب،وينتخب مجلس قبل من نصفهم يُنتخب أعضاء(06)وستة الأعلى، العلمي للمجلس
 وبأغلبية السري  بالاقتراع التصويت بعد وذلك المستشارين، مجلس قبل من الآخر النصف

 .مجلس كل منهم يتألف الذين الأعضاء ثلثي

                              
 .238، ص مرجع سابق، يوسف عيسى الهاشمي 1
 ". دستورية محكمة حدثت على أنه " 2011من الدستور المغربي لسنة  129ينص الفصل  2
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 خلال الأعضاء، هؤلاء انتخاب أحدهما على أو المجلسين على تعذر إذاوفي حالة ما    
 لا نصاب وفق قراراتها، وتصدر اختصاصاتها، المحكمة تمارس للتجديد، القانوني الأجل

 .انتخابهم بعد يقع لم الذين الأعضاء فيه يُحتسب
 يعين،و الدستورية المحكمة أعضاء من فئة كل ثلث تجديد سنوات (03)ثلاث كل يتم   

 .منهم تتألف الذين الأعضاء بين من الدستورية المحكمة رئيس الملك
على الشروط  2011من الدستور المغربي لسنة  130نصت الفقرة الأخيرة للفصل   

 المتوفرة الشخصيات بين من ون يختار واجبة التوفر لدى أعضاء المحكمة الدستورية الذين 
 والذين إدارية، أو فقهية أو قضائية كفاءة وعلى القانون، مجال في عال تكوين على

 .1والنزاهة بالتجرد لهم والمشهود سنة، عشرة خمس( 15) تفوق  لمدة مهنتهم مارسوا
المجالات التي تطالها الرقابة الدستورية، وهي نفس المواضيع  132الفصل  كما حدد  

 القوانين الدستورية المحكمة إلى حالالتي اختص بها المجلس الدستوري قبل التعديل، فت
 ومجلس النواب مجلس من لكل اخليةالد والأنظمة بتنفيذها، الأمر إصدار قبل التنظيمية

 .للدستور مطابقتها في لتبت تطبيقها في الشروع قبل المستشارين
 رئيس كما حددت نفس المادة جهات الإحالة إلى المحكمة الدستورية والتي تشمل الملك   

، كما حافظ الدستور على حق المستشارين مجلس رئيس و النواب مجلس رئيسو  الحكومة
 أعضاء خُمس البرلمانيين في إحالة المحكمة ولكن مع تغيير النسبة المشترطة وهي

 قبل القوانين يحيلوا أن المستشارين، مجلس أعضاء من عضوا أربعين أو النواب، مجلس
 .للدستور مطابقتها في لتبت الدستورية، المحكمة إلى بتنفيذها الأمر إصدار

                              
الفقرة  من خلال ما تنص عليه، الجزائري لعضوية المجلس الدستوري التي اشترطها المؤسس الدستوري دة الخبرة وهي نفس م 1

 .الجزائري  من الدستور 184الأخيرة من المادة 
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 يُخفض الأجل هذا أن غير، الإحالة تاريخ من شهر أجلخلال  الدستورية المحكمة تبت  
، وهو نفس ما كان معمولا الحكومة من بطلب أيام، (08) ثمانية إلى الاستعجال حالة في

 .    1996في ظل دستور 
 2011الدستورية المغربية بعد دستور  أوجه التغيير في اختصاصات الرقابة -3    
ة القضائية في مجال الدستورية على حساب الرقابة بالرغم من تبني اختيار نظام الرقاب   

حافظ المؤسس الدستوري المغربي على مجمل الصلاحيات التي كان يتمتع  فقدالسياسية 
  الدستوري في مجلات الرقابة الدستورية، وكذلك بالنسبة لجهات الإحالة، حيث المجلس

التي تضمنها لزامية الإالرقابة الدستورية ذات الصفة كما حافظ الدستور على مجالات 
 وهي :، 1996دستور 

 ويقره الداخلي نظامه المجلسين من كل يضعحيث  69 الفصلما تضمنه  -
 هبمطابقت الدستورية المحكمة تصرح أن بعد إلا به العمل يجوز لا أنه بالتصويت،إلا

 .رالدستو  لأحكام
 المحكمة موافقة بعد بمرسوم، الشكل حيث من التشريعية النصوص تغييرقابلية إمكانية  -

 السلطة فيها تمارس التي المجالات من مجال في يدخل مضمونها كان إذا الدستورية،
 .1اختصاصها التنظيمية

والغرفة التشريعية فتبت المحكمة صلاحية البت فيه بعد  لحكومةفي حالة الخلاف بين ا -
 (08)ثمانية أجل في القانون  مجال في يدخل لا تعديل أو مقترح كل قبول بعدم تدفع أن

من  79، كما ينص الفصل الحكومة رئيس من أو المجلسين، رئيسي أحد من بطلب أيام،
 .2011الدستور المغربي لسنة 

 القوانين بتنفيذ الأمر إصدار وعدم إمكانية 85ما تناولته الفقرة الأخيرة من الفصل  -
 .للدستور بمطابقتها الدستورية المحكمة حيتصر  أن بعد إلا التنظيمية

                              
 . 2011من الدستور المغربي لسنة  73كما ينص الفصل   1
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في مجال  2011المغربي لسنة  دستورالومنه يمكن إيجاز أهم التعديلات التي أحدثها    
 :الرقابة الدستورية

 مجلس أعضاء خُمس تغيير النسبة المشترطة للإحالة إلى المحكمة الدستورية وهي - 
لربع وهي النسبة التي ، بدل االمستشارين مجلس أعضاء من عضوا أربعين أو النواب،

د عليها م، والذي يطرح تساؤلا عن المبررات التي اعت1996كان يشترطها دستور 
ن من عتماد على عدد معيالااد هكذا نسب، و اعتمعلى المغربي  المؤسس الدستوري 

 .الأعضاء في الغرفة الثانية
 المحكمة تختصإضافة الطعن من قبل الأفراد في عدم دستورية القوانين بحيث  -

 قضية في النظر أثناء أثير قانون  دستورية بعدم متعلق دفع كل في بالنظر الدستورية
، مع شريطة أن النزاع في سيطبق الذي القانون هذا  بأن الأطراف أحد دفع إذا ،وذلكما

، حيث أحالت الفقرة الأخيرة من الدستور يضمنها التي والحريات حقوق لل يكون فيه مساسا
 ها إلى قانون تنظيمي. تطبيق وإجراءات شروط 133الفصل 

ستكون في مشروع القانون هذا الجديد الذي اعتبره البعض من الفقه إضافة نوعية   
العادلة ، والذي يعتبر ثورة على مستوى المحاكمة 133التنظيمي الذي أشار إليه الفصل 

 . 1وصيانة الحقوق والحريات المثبتة في الدستور
 رابعا

 تقييم التجربة الجزائرية في مجال اختصاصات الرقابة الدستورية
ما يلاحظ بعد استعراض مختلف التعديلات التي طالت أنظمة الرقابة الدستورية في     

كل تونس والمغرب، وكيفية التحول من نموذج الرقابة السياسية إلى الرقابة القضائية على 
دستورية القوانين، هو الإبقاء تقريبا على نفس الصلاحيات الرقابية لاسيما في النظام 

                              
 .235مبروكة محرز ، مرجع سابق، ص  –الأزهر لعبيدي   1
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، والتخلي عن الرقابة الإلزامية في النظام الدستوري التونسي، مع الدستوري المغربي
 . 1اختلاف في التسمية وتشابه في التشكيلة على حد وصف بعض الفقه

 2011وإذا كانت الإضافة التي جاء بها كل من الدستورين في المغرب وتونس لسنتي    
، وهو المبرر الدستوري تباعا، هي منح الأفراد حق الطعن في دستورية القوانين 2014و

لانتهاج هذا التحول، فإن المؤسس الدستوري الجزائري تبنى هذه الآلية مع الإبقاء على 
، متأثرا إلى حد  2016نفس النظام الذي تبناه في السابق قبل التعديل الدستوري لسنة 

 .2008كبير بالتجربة الفرنسية التي أدخلت هذه التقنية  بموجب التعديل الدستوري لسنة 
وعليه تثار تساؤلات عديدة حول الجدوى من التحول الذي كرسه كل من المؤسسين    

الدستوريين في المغرب وتونس من أسلوب المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية مع 
 الإبقاء تقريبا على نفس الصلاحيات التي كانت ممنوحة في السابق للمجالس الدستورية.

لحقيقي كما سبق وان أشرنا لهذين التعديلين الدستوريين هو إدراج فإذا كان المبرر ا   
طعن الأفراد، فان المؤسس الدستوري الفرنسي قد ابتدع طريقة جديدة صنفها في خانة 
الاستثنائية على الرقابة السياسية التي تعتمد الرقابة السابقة وذلك باعتماد رقابة لاحقة بما 

وية الدستورية، وهو النموذج الذي نقله المؤسس اصطلح عليها بالمسالة ذات الأول
، من خلال إتاحة الأفراد 2016الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة 

الطعن في دستورية القوانين، والذي سنستعرضه في الباب الثاني من هذه الدراسة 
 بالتفصيل.   

الدستورية وعلى ما فيها من بعض  الرقابةنظام ز التجربة الجزائرية في مجال ما يميّ    
بعض تدارك فيها المؤسس الدستوري الجزائري  أن، قائص التي تم التطرق إليها سابقاالن

ذلك يرجع ، ولعل اتيتوريين لتونس والمغرب من إشكالما وقع فيه كل من المؤسسين الدس

                              
مجلة العلوم القانونية والسياسية،  ، قوانين في ظل الدساتير المغاربيةدستورية ال، الرقابة على ريم سكلافي –بشير محمودي   1

 .150، ص 2016، ، الجزائر،جامعة الوادي14العدد 
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الدستورية  إلى تأخر إصدار التعديل الدستوري الجزائري، والاطلاع أكثر على الممارسة
، إضافة إلى الانتقادات 1في كل من تونس والمغرب في الشق المتعلق بالرقابة الدستورية

، إضافة إلى 2التي شابتها لاسيما في من ناحية اقتصار مجال الإخطار في جهات محددة
من ناحية اعتماد آلية منح الأفراد حق  2008التأثر بالتعديل الدستوري الفرنسي لسنة 

 دستورية القوانين.الطعن في 
وعلى ما تضمنه من نقاط  2016التعديل الدستوري لسنة  وبالرغم من ذلك فقد أثار   

ن نوجز ، والتي يمكتبقى محل تساؤل هامة شملت نظام الرقابة على دستورية القوانين
 :أهمها في النقاط التالية

من  165ستورية للمادة على نفس الصياغة الد 2016لسنة التعديل الدستوري أبقى  -  
، وأضفى ولم يميز بين النصوص التنظيمية 186، والتي تقابلها المادة 1996دستور 

عليها صيغة العموم، لكن حصرها في مجال الرقابة القبلية والتي تجسد برأي في إطار 
محدد لقواعد لمن النظام ا 08من الدستور كما نصت المادة  187و 186أحكام المادتين 

 .عمل المجلس الدستوري 
نظيمات في أطر وعلى هذا الأساس يطرح التساؤل عن الجدوى العملية من إبقاء الت   

، طالما أن النصوص التنظيمية الصادرة لا تخضع للرقابة البعدية في الرقابة الدستورية
وص فلا يمكن ، أما مشاريع النصسه النظام الداخلي الجديد للمجلسظل المفهوم الذي كر 

 أن تكون بأي حال محلا للرقابة الدستورية.
قد حصر مجال  2016الصادر لسنة للمجلس الدستوري إذا كان النظام الداخلي   -

فان إبقاء الصياغة  187و 186الرقابة القبلية للقوانين في إطار أحكام المادتين  
على لفظ  ، حيث ينصجهحو الحالي لا يتماشى وهذا التو على الن 191الدستورية للمادة 

                              
 .18بن دراح علي إبراهيم، مرجع سابق، ص 1
ق، كلية الحقوق، جامعة سعاد لحول، دور الإخطار في تحقيق الرقابة السياسية على دستورية القوانين، مذكرة ماجستير في الحقو  2

 .62، ص 2010محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 



148 
 

النظام قد فرق بين ، طالما أن نفس والأجدر كان بالقول "رأي المجلس"، 1"قرار المجلس"
، حتى وكان الرأي الصادر بخصوص مشروع القانون المتضمن التعديل الرأي والقرار

الدستوري أدرج هذه المادة ضمن إطار دسترة الآثار التي ترتبها آراء وقرارات المجلس 
 . بقى من الضروري تدارك هذه النقطة، لكن ي2اء الطابع النهائي لهاوإعط

من الدستور  189كما نلمس التناقض كذلك من خلال ما نصت عليه المادة  - 
والمتعلقة بالآجال الممنوحة للمجلس الدستوري لإبداء رأيه أو إصدار قراره على النحو 

، إذا كان صود بالقرار في هذه الحالةن المق، ولكن نتساءل عإليه سابقاالذي تم التطرق 
ته الفقرة الثانية الأجل المرتبط بتطبيق حالة الطعن في الدستورية الممنوح للأفراد قد تضمن

   .من نفس المادة
محدودية الرقابة على دستورية القوانين في سابقا  هكبير من الفق جانب رأىلقد     

، في للسلطة التنفيذية 2016التعديل الدستوري لسنة بهيمنة مطلقة قبل ، خاصة 3الجزائر
ل صفته الهيئة الدستورية التي أوكعدة صلاحيات تعنى مباشرة بسير المجلس الدستوري ب

ص دستوريا على عوامل مباشرة ن، في ظل عدم الة الرقابة الدستوريةملها الدستور مه
 دسترة الحماية إلى إضافة، فرض شروط العضوية أهمهابعضوية المجلس والتي 

، من أجل توفير الضمانات اللازمة للعمل الجنائية لأعضاء المجلس الدستوري الحصانة أو 
تضييق  أن، كما ت هذه الهيئةاوقرار  أحكامشروط تؤثر بالضرورة على  أودون قيود 

، والتي يك الرقابة الدستورية في الجزائرالوحيدة لتحر  الآليةوالتي تعتبر  الإخطارعملية 

                              
أثره ابتداء  نه " إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النصأعلى  191تنص المادة  1

 ".من يوم قرار المجلس
لسنة  06ية عدد ، الجريدة الرسمضمن التعديل الدستوري تالم المتعلق بمشروع القانون  28/01/2016المؤرخ في  01أي رقم ر ال 2

 .28ص  ،، مرجع سابق2016
جمام عزيز، عدم فعلية الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي  3

 .130، ص 2012وزو، الجزائر، 
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سيلة في يد رئيس الجمهورية في الغالب لتحريكها عززت الموقف الفقهي الرامي ظلت و 
 .قصور الرقابة ومحدوديتها إلى
 ية القوانينعمل الرقابي على دستور السببا في وصف كل تلك النقائص التي كانت    

توري ولة المؤسس الدساحوم 2016الدستوري لسنة  ، لكن بعد التعديلبالجزائر بالمحدود
العمل هذا  تعزيز عن إمكانية، يطرح التساؤل مجددا ارك كل تلك النقائصلتد

سعة شملت نظام الرقابة على حدث تغييرات واأ المؤسس الدستوري قد أنو خاصة ،بيالرقا
 .سابقا إليهنين على النحو الذي تم التطرق اية القو دستور 

، خاصة بعد دخول المستقبل القريبضح في ستتالتساؤل هذا على  الإجابة أنالمؤكد   
في نظام لتحريك الرقابة الدستورية  الإخطارفي ممارسة  والأفراد البرلمانيةالمعارضة 

 الرقابة الدستورية الجزائري.
 
 

 المبحث الثاني
 من حيث طرق ممارستهافي الجزائر الدستورية  ةبالرقا

التركيز على التقنيات التي للوقوف على اختصاصات الرقابة الدستورية سيتم     
في الجزائر، بداية برقابة بالمطابقة والرقابة  استخدمها المجلس الدستوري 

الدستورية،مستحضرا التجربة الفرنسية في استخدام الضوابط التفسيرية وكيفيات إسقاطها 
انعكاس هذه التقنيات  إلىثم التطرق ، ول(لأ المطلب ا)في بناء اجتهاده الدستوري 

  )المطلب الثاني(.دمة في بناء الاجتهاد الدستوري الجزائري المستخ
 الأولالمطلب 

 في الجزائر الرقابة على الدستوريةممارسة تقنيات 
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)الفرع ورقابة الدستورية  )الفرع الأول(ميز المؤسس الدستوري بين رقابة المطابقة     
ة بكل نوع من خلال ما ، هذا التمييز الذي انعكس على تقنيات الرقابة المرتبطالثاني(

 )الفرع الثالث(.يعرف بالتحفظات التفسيرية 
 الفرع الأول

 مع قواعد الدستوررقابة المطابقة 
رقابة المطابقة مع الدستور من خلال التجربة الدستورية الجزائرية مفهوم تطور  سنتناول  

 .)ثانيا(الآثار التي يترتب عنهامن ثم التطرق إلى و  )أولا(
 أولا

 في التجربة الجزائريةتطور مفهوم رقابة المطابقة مع الدستور 
 المجلس الدستوري يفصل في دستورية أنعلى  1989من دستور  155نصت المادة    

المؤسس الدستوري ميز في ممارسة الرقابة  أن، مما يؤكد المعاهدات والقوانين والتنظيمات
الرقابة الدستورية  إلىتي أوجب خضوعها بين المعاهدات والقوانين والتنظيمات من جهة وال

وكذا القوانين وبين الرقابة التي تمارس على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 
 .1التي اعتبرها رقابة مطابقةالعضوية و 

إن رقابة المطابقة تقضي بوجوب التقيد الصارم شكلا وموضوعا بأحكام النصوص   
لا يجوز تخطيها نصا وروحا، مما ، وبالتالي هاستورية بحيث لا يمكن الخروج عنالد

، وقد قرن المؤسس 2، مقيدة من الناحية الشكلية والموضوعيةيجعلها رقابة دقيقة وصارمة
الداخلية  إلى غاية اليوم رقابة المطابقة مع الدستور والأنظمة 1989الدستوري منذ سنة 

رقابته للنظام الداخلي للمجلس ، وكانت ممارستها لأول مرة بصورة عملية بموجب للغرفتين

                              
لى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة "يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إعلى أنه  1989من دستور  155تنص المادة  1

إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ.أو بقرار في الحالة  أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات،
 العكسية."

 . 69-67، ص س الدستوري في الجزائر، مرجع سابقسعيد بوشعير، المجل 2
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 22/07/1989الذي صادق عليه المجلس بتاريخ  ،1989الشعبي الوطني الصادر لسنة 
، واعتبر المجلس الدستوري هذا الإجراء غير مطابق للدستور بموجب رأيه رقم بشكل قانون 

، وكان من أهم الأوجه التي استند عليها المجلس في 28/08/1989الصادر بتاريخ  01
بناء هذا الرأي هو أن المجلس الشعبي الوطني أدرج في نص القانون مواضيع يعود فيها 

، وان الدستور بإحالته على دخل في مجال النظام الداخليالاختصاص للقانون وأخرى ت
، فلا يمكن إدراجها في تنظيم وعمل المجلس الشعبي الوطنيالقانون مواضيع تتعلق ب

، وتتطلب مشاركة وتدخل هذه لاحيات سلطات أخرى بصالنظام الداخلي لأنها تمس 
كما أن المؤسس الدستوري حين أحال على القانون مواضيع تتعلق  السلطات في إعدادها،

د هذه المواضيع بتنظيم وعمل المجلس الشعبي فانه لم يكن يقصد ترك المبادرة بتحدي
المخصصة للمعاهدات والقوانين الرقابة الدستورية  ز بين، وأن التمييللنواب دون سواهم

ن القصد منه منح المجلس الشعبي الوطني إبقة للدستور فوالتنظيمات ورقابة المطا
الطرف، وليس صلاحية وضع نظامه الداخلي في شكل لائحة أو نص خاص به أحادي 

 .1تنظيم في شكل قانون أو
جراءات عمله لسنة ن كان المجلس الدستوري لم يتطرق في نظامه المحدد لإإو عليه ف   

، لكن من خلال بة المطابقة ولا إلى طرق إجرائهاإلى إعطاء مفهوم محدد لرقا 1989
، ربط مفهوم ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيممارسته لهذه الرقابة لأول مرة على النظ

رقابة المطابقة بوجوب توفر المعلومة و بكيفية صارمة، كما يتعين من هذه الوجهة على 
ام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أن يعبر بأمانة في أحكامه عن الخطة البيانية النظ

 .2المضمنة في القواعد الدستورية التي يستنبط منها جوهره

                              
ر موقع المجلس الدستوري ، انظفي الجريدة الرسمية الذي لم يتم نشرههذا الرأي ، 28/08/1989المؤرخ في  01رقم الرأي 1

 .الجزائري 
 .نفس المرجع 2
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من  02فقد نص في الفقرة  1996والتي أحدثها دستور أما بالنسبة للقوانين العضوية    
ن بعد مصادقة البرلمان عليها منه على وجوب عرض هذا النوع من القواني 156المادة 

في حين ربط مصطلح  رقابة المطابقة بالأنظمة الداخلية لغرفتي  للرقابة على دستوريتها،
إن كان المؤسس و ، الأمةالبرلمان، وذلك بعد إحداث الغرفة الثانية الممثلة في مجلس 

 الدستور ة على رقابة المطابقة معالدستوري صريحا هذه المرة بضرورة عرض هذه الأنظم
على ل إصدارها من طرف رئيس الجمهورية،خذ رأي المجلس الدستوري قبأبصفة وجوبية و 

الذي لم يكن واضحا في تبني الرقابة الوجوبية  1989عكس ما اعتمده في دستور 
 .1المسبقة

عن الرقابة  معرض التمييز بين نوعي الرقابة وطرح التساؤل في البداية عن     
ي اعتبرت امتدادا ماديا للدستور لتناولها تهذا النوع من القوانين المحدثة، والى الممارسة عل

،كما أن المجلس الدستوري تبنى رقابة  2محددة بإجراءاتمواضيع محصورة وقيدها 
 27/12/1996المطابقة على هذه القوانين من خلال إصداره للمداولة المؤرخة في 

، حيث 19893عمل المجلس الدستوري لسنة  المتضمنة تعديل النظام المحدد لإجراءات
أدرج في بابه الأول الذي خصصه لقواعد عمل المجلس في مجال رقابة المطابقة والرقابة 
الدستورية ، وفي الفصل الأول منه رقابة أدرجها تحت مسمى رقابة مطابقة القوانين 

ن العضوية حالها حال أن القواني أي ،العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور
وهو نفس  الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان يخضعان لرقابة المطابقة مع الدستور،

 2000صادرة فيما بعد لسنتي الاتجاه الذي كرسه المجلس الدستوري في الأنظمة ال
من  165المادة  أن، رغم 1996من دستور  123لك على المادة ، معتمدا في ذ2012و

                              
تسببت في حدوث أزمة بين المجلس  ص صراحة على تمرير النظام الداخلي على رقابة المطابقة مسبقا قبل نشرهانعدم ال إن 1

 .ان أشرنا إلى ذلككما سبق و الشعبي الوطني والمجلس الدستوري 
، كما عليها بالأغلبية المطلقة للنواب حيث تتم المصادقةالقوانين العضوية مجالات  1996من دستور  123حددت المادة  2

 كما تنص نفس المادة.تخضع هذه القوانين إلى مراقبة مطابقة مع الدستور قبل صدورها 
 .20، مرجع سابق، ص 1997لسنة  03ية عدد انظر الجريدة الرسم 3
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بعد المجلس لرأيه الوجوبي في دستورية القوانين  إبداءت بضرورة نفس الدستور صرح
 .مصادقة البرلمان

وبعد مطالبة جانب من الفقه على ضرورة تدارك المؤسس الدستوري لهذا التناقض    
، إلا 1الواقع بين النصين الدستوريين في مسألة إخضاع القوانين العضوية لرقابة المطابقة

 03و 02الصياغة الدستورية للفقرتين حافظ على نفس  2016نة أن التعديل الدستوري لس
كما ،2المتعلقتين بالرقابة الدستورية ورقابة المطابقة 1996من دستور  165من المادة 

حافظ المجلس الدستوري هو كذلك من خلال إصداره لنظامه المحدد لقواعد عمله لسنة 
 .3على نفس التوجه 2016

 ثانيا
 ممارسة المجلس الدستوري لرقابة المطابقةالآثار المترتبة عن 

يمارس المجلس الدستوري رقابته لدستورية القوانين العضوية وكذلك للأنظمة الداخلية    
نكون  ومنه، بقة هذه النصوص حرفيا مع الدستورلغرفتي البرلمان وذلك بالتحقق من مطا

، و بهذا 4أمام مطابقة مادية بين هذا النص والدستور على حد تعبير الأستاذ شاوش
 الصدد فإننا نكون أمام مراقبة مختلف المصطلحات المستعملة في إطار مطابقة الإنتاج

 (1)علينا التمييز إذا كنا بصدد نظام داخلي،لذلك الحرفي لهذه النصوص مع الدستور
 (.2) أوقانون عضوي 

                              
ترى الأستاذة سليمة مسراتي أنه كان من الأجدر على المؤسس الدستوري الجزائري تصحيح هذا الاختلاف و العمل على توحيد  1

لمحدد لعمل المجلس الدستوري، انظر مؤلف المصطلحات خاصة وأن الفرق بين الرقابتين يظهر بوضوح من خلال النظام ا
 . 136الأستاذة، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مرجع سابق، ص 

 .من الدستور 186ي تقابلها المادة والت 2
مكملين ن اعتبارهما نصين ، بل يمكنه ليس هناك أي تناقضأوفي رأينا ، 06، ص ع سابقج، مر 29ريدة الرسمية عدد الج 3

، هي التي تحكم القواعد 1996من دستور  123ابلها المادة قمن الدستور الحالي والتي كانت ت 141، لان المادة لبعضهما
من الدستور  186المادة  لى نصإبالرجوع  حيث لتي تقر بوجوبية الرقابة المسبقة،، وهي اصة المطبقة على القوانين العضويةالخا

ديد الاختصاص وليست معبرة عن تح ،تعبر عن الإطار العام لمجال الرقابة على دستورية القوانينأنها  نه يمكن اعتبارهاإالحالي ف
 .الرقابي في حد ذاته

4.p124.op.cit  B.Yelles Chaouche .  
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 نظمة الداخلية لغرفتي البرلمان رقابة مطابقة الأ  -1               
على أن الفصل في  2016نص النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة     

النظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور يتم قبل الشروع في  مطابقةمدى 
، فإذا كان 1من الدستور 186تطبيقه،بموجب رأي وجوبي طبقا لما تنص عليه المادة 

تصريح المجلس أن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان يتضمن حكما غير مطابق 
للدستور، فإن هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلا بعد تعديله 

 .2وعرضه من جديد على المجلس الدستوري والتصريح بمطابقته للدستور
 للدستور ن العضوي رقابة مطابقة القانو -1

يفصل المجلس الدستوري في مطابقة القوانين العضوية للدستور قبل صدورها بموجب   
بعد إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس  1996قرها دستور أالرقابة المسبقة التي 

وعليه نكون ، 20164التعديل الدستوري لسنة  هذه الصلاحية التي احتفظ بها، 3الجمهورية
 20005ا النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة مأورده ينتلّ ال الحالتينأمام 

ن لقواعد عمل االمحدد 2016و 2012ا النظامان الصادران فيما بعد لسنتي موحافظ عليه
إما و )أ(،وض مع الدستورمطابقة النص المعر أن نكون أمام  وهي إما، 6المجلس الدستوري 

 )ب(.ته معهعدم مطابق

                              
، مرجع 2016لسنة  29لرسمية ، الجريدة ا 2016المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة من النظام  03كما تنص المادة  1

 .06، ص سابق
لسنة  29، الجريدة الرسمية 2016المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة من النظام  04طبقا لما تنص عليه المادة  2

 .06، ص ، مرجع سابق2016
 . 1996من دستور  165نية من المادة طبقا للفقرة الثا 3
 .من الدستور 186لثانية من المادة كما تنص الفقرة ا 4
 .27، ص ، مرجع سابق06/08/2000المؤرخة في  48ية عدد انظر الجريدة الرسم 5
 وكذا 04، ص ، مرجع سابق2012لسنة  26 رسمية عددالجريدة ال، 2012د عمل المجلس الدستوري لسنة النظام المحدد لقواع 6

 .29، ص مرجع سابق، 2016لسنة  29لجريدة الرسمية عدد ا، 2016لسنة  النظام الصادر
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عند تفحص المجلس الدستوري للنص :مطابقة النص المعروض مع الدستور حالة  -أ
حول نه يصدر رأيه إ، ثم من الناحية الموضوعية فوض عليه من الناحية الشكلية أولاالمعر 

ا ذه الجمهورية إصدارعد ذلك رئيس ليتولى ب مطابقة هدا النص مع الدستور،
 وعليه لا تثار أي إشكالات تذكر في هذه الحالة.،1النص

ن للمجلس أن إذا تبيّ حالة عدم مطابقة حكم من النص المعروض مع الدستور: -ب 
نه يتم الرجوع إلى إعليه البرلمان غير مطابق للدستور، فت حكما من القانون الذي صوّ 

ودراسة تأثير ذلك على محتوى ، أحكام القانون  هذا الحكم عن باقيدراسة إمكانية فصل 
 :احتمالين وهما أمامالنص القانوني ككل، وعليه فنكون هنا 

اختلال النص  وذلك لأنه يؤدي إلى 2عدم إمكانية فصل الحكم عن باقي القانون إما  -
لكن القانون من طرف رئيس الجمهورية، نه في هذه الحالة لا يتم إصدارإ، وعليه فالقانوني

المجلس الدستوري لم يحدد الإجراء المعمول به صراحة في هذه الحالة من خلال الأنظمة 
سعيد بوشعير إلى أن المجلس  ستاذالدستوري، وهنا يرى الأالمحددة لقواعد عمل المجلس 

الدستوري يعيد القانون إلى المجلس الشعبي الوطني بهدف تعديله وفق رأي المجلس 
ديد على الرقابة لمدى تطابقه مع الدستور لأن القول بغير الدستوري شريطة عرضه من ج

وهو ما لا  ضوي جديد ومناقشته والتصويت عليه،ذلك يعني إعادة طرح مشروع قانون ع
، ولكن يطرح التساؤل عن 3يتطابق مع مقصد المجلس الدستوري الوارد في الحالة الموالية

حتى بعد  ،جتهاد الفقهيمجال للا، وترك الص صراحة على هكذا إجراءنالسبب في عدم ال
، وصدور النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الصادر 2016التعديل الدستوري لسنة 

على عكس الرقابة الدستورية التي كان الإجراء في مثل هذه الحالة  لنفس السنة، وذلك

                              
 .2016-2012-2000لدستوري لسنوات : المحددة للقواعد عمل المجلس ا الأنظمةمن  الأولىالمادة  نصتكما  1
، 2016-2012-2000لدستوري لسنوات : المحددة للقواعد عمل المجلس ا الأنظمةمن  02وهي الحالة التي تضمنتها المادة  2

 . 2016في نظام  02المادة  أحكاممع  2012و 2000مع الاحتفاظ على نفس الصياغة مع دمج المادة الثالثة من نظامي 
 .72، مرجع سابق ، ص ، المجلس الدستوري في الجزائرسعيد بوشعير 3
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نه كان من المفروض إ، وعليه فهة المخطرةمنصوصا عليه صراحة وهو الإرجاع إلى الج
الجمهورية لأنه هو الجهة الوحيدة التي على إرجاع النص إلى رئيس  أن يتم التصريح

ول به في مجال تملك حق الإخطار المتعلق بالقوانين العضوية قياسا بالإجراء المعم
 .الوطني بهدف التعديل، وليس القيام بإرجاعه إلى المجلس الشعبي الرقابة الدستورية

ما يلاحظ هو مطابقة ما نصت عليه الفقرة الأولى للمادة الثانية من النظام المحدد   
من الأمر رقم  22، وما تنص عليه المادة 2016لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

المتضمن القانون الأساسي للمجلس الدستوري الفرنسي، لكن النص الفرنسي  58-1067
 .1لعضوي لم يفرق بين القانون العادي وا

أما الاحتمال الثاني وهو أن يتضمن النص المعروض على المجلس حكما غير مطابق  -
للدستور ولكن دون أن يلاحظ في ذات الوقت أن الحكم المعني لا يمكن فصله عن باقي 
أحكام هذا القانون، يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدره باستثناء الحكم المخالف للدستور 

مان قراءة جديدة للنص، وفي هذه الحالة يعرض الحكم المعدل على أوأن يطلب من البرل
 .2المجلس الدستوري من جديد لمراقبة مطابقته للدستور

ونظرا للصلاحية التي أنشأها النظام المحدد لقواعد عمل المجلس وخص بها رئيس   
تبر الجمهورية قياسا بصلاحية انفراده بالإخطار المتعلق بهذا النوع من النصوص، يع

اجتهادا حسب رأينا لا يندرج ضمن صلاحيات المجلس والتي من المفروض أن ينص 
 عليها الدستور صراحة.

                              
1
Article 22 du l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil 

constitutionnel stipule que:  "dans les cas où le conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi 

contient une disposition contraire à la constitution et inséparable de l'ensemble de cette loi, celle-ci ne peut 

être promulguée ",journal officiel français du 09/11/1958, p 10129. 
لسنة  29، الجريدة الرسمية عدد  2016كما تنص الفقرة الثانية للمادة الثانية من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر لسنة  2

 .06، مرجع سابق ، ص  2016
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 1958المتضمن القانون الأساسي للمجلس الدستوري الفرنسي الصادر لسنة أتاح الأمر   
المعدل نفس الصلاحية لرئيس الجمهورية، وهي إمكانية المصادقة على القانون المعروض 

 .1ناء الحكم المخالف للدستور أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة لهباستث
 الفرع الثاني

 في الجزائر  رقابة الدستوريةطرق ممارسة 
تطورا نسبيا إذا ما قورن بالرقابة المطابقة مفهوم الرقابة الدستورية في الجزائر  عرف  

معينة، ارتبطت أساسا بتقنية ،كما كان لتطبيق هذا الأسلوب من الرقابة آثار )أولا(
  )ثانيا(.التصدي التي منحها المجلس لنفسه في مواجهة الأحكام المخالفة للدستور

 أولا
 تطور مفهوم الرقابة الدستورية في الجزائر

، فهي سابقة على 1989أكدها دستور التي  و 1963جب دستور و أنشئت هذه الرقابة بم 
المؤسس الدستوري بالرقابة السابقة واللاحقة، كما خصها في رقابة المطابقة، حيث قرنها 

، إما 1989من دستور  155مجال المعاهدات والقوانين والتنظيمات، كما نصت المادة 
 .2برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بموجب قرار في الحالة العكسية

ت والقوانين على صلاحية المجلس للنظر في دستورية المعاهدا 1996حافظ دستور   
، وهو ما تضمنته الأنظمة الصادرة عن 3وكذا التنظيمات بموجب رقابة سابقة أو لاحقة

 المجلس المحددة لقواعد عمله، كما سبق وأن فصلنا في ذلك.

                              
1
Article 23 du l’ordonnance n° 58-1067 stipule que:  "dans le cas où le conseil constitutionnel déclare que la 

loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la constitution sans constater en même temps qu'elle 

est inséparable de l'ensemble de cette loi, le président de la république peut soit promulguer la loi à 

l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture. ",journal officiel français 

du 09/11/1958,op.cit , p 10129.  
 .1989من دستور  155كما تنص المادة  2
 .1996من دستور  165كما تنص الفقرة الأولى للمادة  3



158 
 

مارس المجلس الدستوري هذا النوع من الرقابة في حالات قليلة إذا ما قورنت برقابة    
بمدى دستورية الأمر رقم في قرار المجلس المتعلق المطابقة، ولعل أبرز مثال ما نجده 

المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة  1997ماي سنة  31المؤرخ في  97-15
، والتي صرح فيها بعدم دستورية هذا النص لمخالفته لأحكام الدستور،حيث الجزائر الكبرى 

 . 1مارس المجلس رقابة دستورية لاحقة
جماعتين  تهاده المتعلق بهذه المسألة على أن المشرع بإنشائهاستند المجلس في بناء اج  

"محافظة الجزائر الكبرى" و "الدائرة الحضرية" و حــدد قواعد خاصة  إقليميتين تحت تسمية
أقر المؤسس الدستوري في ، في حين و سيرهما و عملهما بموجب أحكامه لتنظيمهما

ت الإقليمية للدولة هي الجماعا أن 1996من دستور  15للمادة المادة الفقرة الأولى 
 .      الولايةالبلدية و 

مجال حصر قد اعتمد المجلس على الرجوع لنية المؤسس والتي يقصد منها فوعليه   
 .2سواهماالتقسيم الإقليمي للبلاد في هاتين الجماعتين الإقليميتين دون 

يرى بعض الفقه أن رقابة الدستورية أوسع شكلا ومضمونا عن رقابة المطابقة، فهي     
تشمل القانون في مضمونه الموضوعي سواء كان تشريعيا أو تنظيميا، كما أن 
الاختصاص التشريعي العادي خلافا للعضوي يجد مرجعيته من الدستور بنص صريح 

بمواضيع متفرقة، بل من الممكن أن يتعداها إلى  أوبناء على استنتاج فقط لارتباطه
 .3التفاصيل

                              
المحدد  31/05/1997المؤرخ في  15-97بمدى دستورية الأمر رقم المتعلق  02/2000/ 27مؤرخ في ال 02رقم القرار  1

 . 03 ، ص28/02/2000المؤرخة في  07، الجريدة الرسمية عددللقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى 
بالنتيجة، أن المشرع حين أنشأ جماعتين إقليميتين تدعيان "محافظة الجزائر الكبرى" و "الدائرة الحضرية" و حدد  المجلس  اعتبر 2

)الفـقرة   18)الفـقرة الأولى(،  15ـواد مور لا سيمـا التام الدسكـف أحلا يكون قد خاقــــواعـــد خـــاصة لــتنظيمهــما و سيـــرهما و عملهم
، مرجع 2000لسنة  07عدد ، الجريدة الرسمية)الفقرة الثانية( منه 101ى( و ل)الفقرة الأو  79ـبند التاسع(، لـ) ا 78انية(، الث

 .03سابق، ص 
 .  78، مرجع سابق ، صسعيد بوشعير، المجلس الدستوري في الجزائر 3
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ولكن إذا ما قورن هذا الأسلوب من الرقابة ونموذج رقابة المطابقة، نجد هذا الأخير هو   
النموذج الطاغي على اجتهادات المجلس الدستوري، وذلك يعود بالأساس إلى إلزامية 

وهو ما كرسه  برلمان إلى رقابة المطابقة،خضوع القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لل
، ذلك على عكس النموذج الأول ذو الطبيعة الاختيارية، لكن ومع فتح 1996دستور 

، والمتمثلة في 2016المجال أمام جهات إخطار جديدة تضمنها التعديل الدستوري لسنة 
سيكون أوسع من الوزير الأول وأعضاء البرلمان، فمن المؤكد أن مجال الرقابة الدستورية 

 .1974ذي قبل، على غرار التجربة الفرنسية بعد التعديل الدستوري لسنة 
 ثانيا

 آثار تطبيق الرقابة الدستورية
الف ، الرجوع إلى إمكانية فصل الحكم المخعن تطبيق هذا النموذج من الرقابةيترتب   

متداد أوا (1)دياستعمال تقنية التص، وعليه نكون أمام للدستور عن النص محل الإخطار
 (.2)تقنية لأحكام خارج مجال الإخطارهذه التطبيق 

 تقنية التصدي كانعكاس لتطبيق الرقابة الدستورية  -1              
ه، وكان هذا الحكم في إذا صرح المجلس الدستوري بعدم دستورية حكم أخطر بشأن   

، فإن النص الذي المخطر بشأنهحكام النص ، غير قابل للفصل عن باقي أنفس الوقت
 . 1ورد ضمنه الحكم المعني تتم إعادته إلى الجهة المخطرة

المثال التطبيقي الذي كرسه المجلس لهذه الحالة، كان بمناسبة رقابته لدستورية القانون    
، والذي جاء بناء على 1998لسنة  ن نظام التعويضات و التقاعد لعضو البرلمانالمتضم

حول  1998ماي  27الدستوري من طرف رئيس مجلس الأمة بتاريخ  إخطار المجلس
من هذا  23و  15، 14، 12، 11 كذا المواد و 7إلى  4المواد من دستورية 

                              
، مرجع 2016لسنة  29الجريدة الرسمية عدد  ،2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر لسنة  06كما تنص المادة  1

 .06سابق، ص 
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وإمكانية ثار التصريح بعدم دستورية بعض الأحكام موضوع الإخطار، القانون،وعن آ
مواد المخطر بشأنها ، أدلى المجلس برأيه بعدم دستورية جل العلى باقي القانون فصلها 

منطوق هذا الرأي يمس ببنية النص مع التحفظ على مادتين منه، كما رأى أن 
 1باعتباره الجهة المخطرة. إلى البرلمانالقانون يعاد  ،وعليه ارتأى أنكاملة

 امتداد تطبيق تقنية التصدي لأحكام خارج مجال الإخطار -2             
ولها علاقة  التصدي لأحكام أخرى لم يخطر المجلس بشأنهاهذه التقنية المعتمدة على    

بالأحكام موضوع الإخطار، فإن التصريح بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها أوتصدى 
لها وترتب فصلها عن بقية النص المساس ببنيته كاملة، يقوم المجلس بإعادة النص إلى 

  2.الجهة المخطرة
من القانون  43و  38لمادتين ط فحص دستورية اطبق المجلس هذه التقنية حين رب  

المشار إليه  1998لسنة  ن نظام التعويضات و التقاعد لعضو البرلمانالمتضم
 1989ت سنة أو  8المؤرخ في  14-89من القانون رقم  49لمادة بالفقرة الأولى ل،سابقا

 22-91رقم القانون  نم 49مادة فقرة الثانية للالمتضمن القانون الأساسي للنائب وال
لم يُخطر المعدل لنفس القانون ،هذه المواد التي  1991ديسمبر سنة  4المؤرخ في 

، وكيفها على أنها ها علاقة بالأحكام موضوع الإخطارللكن اعتبر أن بشأنها و المجلس 

                              
من القانون المتضمن  23و  15، 14، 12، 11و  7إلى  4حول دستورية المواد من  13/06/1998المؤرخ في  04الرأي رقم 1

، حيث اعتبر 03، ص 16/06/1998المؤرخة في  43د ، الجريدة الرسمية عدنظام التعويضات و التقاعد لعضو البرلمان
من نفس  6و 4غير دستورية، مع تحفظه على المادتين  من هذا القانون  23و  15، 14، 12، 11، 7، 5المواد المجلس أن 

 القانون.
لسنة  29، الجريدة الرسمية عدد 2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر لسنة  07كما تنص المادة  2

والتي استند عليها  2000من النظام الصادر لسنة  08، وهو نفس ما نصت عليه المادة 06بق ، ص ، مرجع سا 2016
 . 2012من النظام الصادر لسنة  07المجلس لاعتماد تقنية التصدي في هذه الحالة ، كما نصت عليها المادة 
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فإنه يتعين إخضاع هذه الأحكام ، وعليه مأخوذة بصفة مجتمعة للعلاقة الموجودة بينها
 1تورية نظرا لما لها من ترابط وتشابه في الموضوع.كلها لرقابة الدس

د الأول والبن 14-89من القانون رقم   49لمادة للفقرة الأولى ااعتبر المجلس أن    
 2.غير دستورية 22-91من القانون رقم  49لمادة ية لالفقرة الثان والثاني والثالث من

يطرح التساؤل عن الأساس الذي اعتمد عليه المجلس لإقراره هذه الصلاحية من خلال    
نظامه المحدد لقواعد عمله، في فتح المجال لامتداد رقابته الدستورية لفحص نصوص 
قانونية قد دخلت حيز التنفيذ وبالتالي أنتجت آثارها، لذا يعتبر بعض الفقه أن هذه الوسيلة 

مجلس يهدف من خلالها منحه الشرعية لعمله بهذه التقنية، باشتراطه التي لجأ إليها ال
 .3لوجود علاقة تربط بين الأحكام القديمة التي تصدى لها والحكم المتنازع فيه

 الفرع الثالث
 الضوابط التفسيرية

 03يعبر عنها بتقنيات التفسير، والتي صنفها الفقه الدستوري الفرنسي إلى وهي التي     
 )ثالثا(وتفسير توجيهي ،)ثانيا(وتفسير بنائي  )أولا(تفسير مبطل أو تحييدي ، 4أصناف

ومنه سيتم التطرق إلى كل أسلوب من هذه الأساليب، التي اعتمد عليها المجلس 
 الدستوري الفرنسي وكيفية إعمال المجلس الدستوري الجزائري لهذه الضوابط التفسيرية.

 أولا
 (l’interprétation neutralisanteالتفسير المبطل أو التحييدي )

                              
، تضمن القانون الأساسي لعضو البرلمانالم تعلق بالرقابة على دستورية القانون الم 13/01/2001المؤرخ في  12الرأي رقم  1

 .10، ص04/02/2001المؤرخة في  09ية عدد الجريدة الرسم
 .12ص، مرجع سابق، 04/02/2001المؤرخة في  09ية عدد ، الجريدة الرسم 13/01/2001المؤرخ في  12الرأي رقم  2
مجلس  ،28، عدد، مجلة الفكر البرلماني-نقدية  دراسة -قابة للمجلس الدستوري في الجزائر، عملية الر محمد منير حساني 3
 .199، ص 2011، لأمة، الجزائرا

4 Dominique rousseau , la justice  constitutionnelle en Europe , Montchrestien,2eme édition ,1996, p p 99-

104.  
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ليه المجلس الدستوري الفرنسي إلجأ  ذيالتفسير والع من إلى هذا النو  ءيعتبر اللجو  
كوسيلة لإبطال القانون المطعون فيه، حيث شكل المادة الأساسية التي من خلالها شنت 

الديمقراطية مثل الحرب على شرعية المجلس حتى في الدول العريقة في ممارسة 
،هذا الإبطال الذي يكون بصفة كلية أو جزئية، فينتج عن تطبيق الحالة الأولى 1فرنسا

تطبيقه نظرا لعدم دستوريته، بينما ينتج عن إعمال الحالة  عدم إمكانية نشر القانون أو
الثانية صدور قرار المجلس بإبطال بعض مواد القانون التي تخالف الدستور، وهي التقنية 

، هذه التقنية 2(conformité sous réserveالتي عرفت بتقنية المطابقة مع التحفظ )
الأخيرة التي لجأ إليها المجلس الدستوري الفرنسي كحل لتخفيف حدّة النقد التي تعرض لها 

 3نتيجة اعتماده أسلوب الإبطال الكلي.
أحكامه، مطبقا كلتا نقل المجلس الدستوري في الجزائر هذه التقنية ووظفها في عديد    

الحالتين، وذلك بهدف استبعاد المعاني التي تضمنها القانون المعروض على فحص 
المطابقة التي تخالف الدستور بحيث يخلصها من آثارها السلبية على حد تعبير الفقيه 

 .  4بوشعير
ي أمثلة توظيف هذه التقنية هي ما تضمنها اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري فمن و   

، واعتبار أن اشتراط الجنسية 1989من قانون الانتخابات لسنة  86فحصه لأحكام المادة 
الأصلية من المترشح وزوجه غير مطابقة للدستور، حيث أن مناقشة كيفيات ممارسة 

                              
، 2002، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، -دراسة مقارنة  –الدستوري في إرساء دولة القانون  ، دور القضاءأمين عاطف صليبا 1

 . 276ص 
، هذا الوصف الذي على حد تعبيره)ôter le vin(إجراء سحب السم من النص به الفرنسي دومنيك تريبان هذه التقنية يالفق شبّه 2

اعتبر بعض الفقه الإبطال الكلي للقوانين من طرف المجلس مساسا بحق الأغلبية  فيما، يه الكثير من الفقهاء الفرنسيينوافقه ف
 .276ص ، نفس المرجع انظر ،برلمانية في ممارسة مهمة التشريعال

3
 Par exemple la DC du conseil constitutionnel français n° 95-370 du 30/12/1995  pour la conformité la loi 

autorisant le gouvernement à réformer la protection sociale, décide que" la loi autorisant le gouvernement, 

par application de l'article 38 de la constitution, à réformer la protection sociale est déclarée conforme à la 

constitution, sous les réserves indiquées dans les motifs de la présente décision ." Journal officiel n°304 du 

31/12/1995, p 19111. Voir aussi dans le même sujet  l’ouvrage de Henry Roussillon , op.cit , p93. 
 .102، المجلس الدستوري في الجزائر ،مرجع سابق ،  ص سعيد بوشعير 4
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المجلس الدستوري لهذا النوع من التفسير يحيلنا إلى مدى ما يتمتع به هذا الأخير من 
شريعية، وفي هذه الحالة يرى الأستاذ شاوش أن المجلس صلاحيات تجاه الغرفة الت

الدستوري يمارس مهمة تأسيسية تجعل منه ينزل منزلة المؤسس نفسه، ممارسا لمهمة 
المفسر الأصلي لنصوص الدستور، منتجا لنا اجتهادا دستوريا تعنى به على الوجه 

 .1الخصوص الحكومة والبرلمان
ذا التفسير، هو ما نلمسه من خلال كيفية معالجة مسألة أما عن أمثلة النموذج الثاني له  

عدم القابلية للانتخابات، حين اعتبر المجلس أن الأشخاص الذين يمارسون المهام 
غير قابلين  1989من قانون الانتخابات لسنة  85و  82المذكورة في المادتين 

وان المشرع كان للانتخابات في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الوطني، 
يقصد منعهم من الترشح لمهمة انتخابية مدة ممارستهم مهامهم، وطوال سنة واحدة بعد 

ومن تقديم ترشحهم لمهم انتخابية في دائرة الاختصاص الأخيرة التي مارسوا مهم،إنهاء مها
فيها وظائفهم، والقول بأن أي قراءة أخرى تفضي إلى توسيع هذا المطلب الأخير إلى كل 

ئر الاختصاص، هو قول تمييزي لا يستند إلى أي أساس، حيث اعتبر المجلس بعد دوا
 .2هذا التحفظ أن أحكام المادتين المذكورتين لا تمسان بأحكام الدستور

إعطاء  في هذه الحالة من خلال هذا التحفظ، هوأن المقصود  تجاه من الفقهايرى   
القابلية للانتخابات لبعض الأشخاص الممارسين مفهوم دقيق ومحدد للنص المتعلق بعدم 

لوظائف مؤثرة على العملية الانتخابية وصدقيتها، لما يتمتعون به من سلطات ونفوذ على 
 .3هم الإدارية وغيرهاممستوى الدائرة الإدارية التي يمارسون فيها مها

 ثانيا
                              

1
.p47. op.cit  B.Yelles Chaouche . 

، 30/08/1989المؤرخة في  36ية عدد ، الجريدة الرسمالمتعلق بقانون الانتخابات 20/08/1989المؤرخ في  01رقم  القرار 2
، من خلال التعرض إلى اجتهاد المجلس في الباب الثاني من هذه الدراسة ها سنتطرق إليها بالتفصيل، هذه النقاط وغير 1049ص

 .ي الجزائري في المادة الانتخابيةالدستور 
 .103-102، ص ص دستوري في الجزائر، مرجع سابقسعيد بوشعير ، المجلس ال 3
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 (l’interprétation constructiveالتفسير البنائي )
، بهدف الزيادة من مضمون كوسيلة إيضاحيةتعملها المجلس الدستوري هي تقنية اس  

، إذ من خلال هذا العمل يستطيع إدخال كل تفسير ضروري منه الإنقاص وليسالقانون 
على مضمون النص، بحيث يتم اللجوء إلى هذا النوع من التفسير عندما يكون القانون 

وبالتالي ، 1فقا مع الضمانات الدستوريةغير متضمن لتفسيرات كافية تجعل من تطبيقه متوا
 .كمفسر لنصوص الدستور قد عزز بهذه التقنية دورهالمجلس يكون بذلك 

ومن أمثلة هذا الأسلوب من التفسير التي لجأ إليها المجلس الدستوري الجزائري حين    
مشاريع  وصصلنا على تعديل أي إدخال صلاحية استبعاد مجلس الأمة منقرر المجلس 

 1998القوانين من خلال الرقابة على مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 
 76 و 75 لمادتينكذلك لأحكام ا و 68إلى من 63، حيث تم التصدي للمواد للدستور

 تتعارضهذه المواد  في الواردة إجراءاته و عديلالت حق إقرار أن من هذا النظام، واعتبر
 .2اخليالد ظامالن أحكام باقي عن للفصل لةقاب الدستور، وأنها مع

 ثالثا
 (l’interprétation directiveالتفسير التوجيهي)

واعتبرها إستراتيجية تجعله يطلب من استعمل المجلس الدستوري الفرنسي هذه التقنية    
خلالها من مجلس الدولة ومحكمة النقض، السهر كل منهما في ما يخصه عما إذا كان 

، حيث يسعى المجلس من خلال 3القانون سيطبق وفقا لتفسيراته المدرجة ضمن هذا القرار
استعمال هذا الأسلوب من التفسير إلى تحديد كيفيات تطبيق النص، لكي تتوافق وأحكام 

                              
 .277، ص أمين عاطف صليبا، مرجع سابق 1
ية عدد ، الجريدة الرسملمجلس الأمة للدستور المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي 10/02/1998المؤرخ في  04رأي رقم ال 2

 .23-22ص ص  ، 18/02/1998المؤرخة في  08
 .277، ص أمين عاطف صليبا، مرجع سابق 3
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أن هذا النوع من التفسير قد يعتبر أيضا تدخلا بتوجيه  كما يعتبر بعض الفقهالدستور، 
 .1لتزام باحترام إطار التشريعأوامر إلى المشرع بالا

اعتمد المجلس الدستوري في الجزائر في عديد اجتهاداته على هذا التفسير، ومن أمثلة   
 المشرع أن ذلك في معالجته لكيفيات تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون، حين اعتبر

 الحالة في العدل لوزير التصريح إلزامية من الدولة مجلس و العليا المحكمة قضاة استثنى
 بهذا القيام القضاة باقي وألزم مربحا، و خاصا نشاطا يمارس أحدهم زوج فيها يكون  التي

 متميزتين حالتين أوجد قد يكون  ،19 المادة صلب في الاستثناء هذا بإدراجه، وأنه الإجراء
 فئات بين دستوريا المكرس المساواة  بمبدأ إخلالا يشكل ما وهو واحد، مهني سلك في

 1996.2 دستور من 29 المادة تقتضيه كما الوضعية، نفس في متواجدة
 المطلب الثاني

 انعكاس تقنيات الرقابة الدستورية في بناء الاجتهاد الدستوري الجزائري 
اختلف الفقه الدستوري الجزائري حول الدور الذي يلعبه المجلس الدستوري في الساحة   

ممارسته لصلاحياته الرقابية، في مسألة رجوعه لكل من إرادتي الدستورية الجزائرية أثناء 
مساهمة كما ظل الاختلاف الفقهي قائما حول مدى  ،)الفرع الأول(المؤسس والمشرع 

 .(ثاني)الفرع ال المجلس الدستوري الجزائري في بناء الكتلة الدستورية
 الفرع الأول

 س أو المشرعتوظيف العمل الرقابي بين الرجوع إلى إرادتي المؤس
المشرع من ثم التطرق إلى نظرية و  ،)أولا(المشرع الشريك  ةنظري وذلك انطلاقا من   

 .)ثانيا(السلبي 
                              

 .103، ص سعيد بوشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، مرجع سابق 1
 في العدل لوزير التصريح إلزامية من الدولة مجلس و العليا المحكمة قضاة استثنى حين المشرع نّ ة أالنتيجبحيث اعتبر المجلس  2

، انظر رأي 1996 دستور من 29 المادة أحكام خالف قدبذلك  يكون  ،(الثانية الفقرة) 19 المادة في عليها المنصوص الحالة
 للقضاء الأساسي القانون  المتضمن العضوي  القانون  مطابقة بمراقبة تعلقالم 22/08/2004المؤرخ في  02المجلس رقم 

 .6-5ص ص  ،08/09/2004المؤرخة في  57 ، الجريدة الرسمية عددللدستور
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 أولا
 المشرع الشريكنظرية 

سة مدى ار جلس الدستوري من خلال تعمقه في دالم أنتقوم هذه النظرية على فكرة    
ع الرجو  إلىبل تتعداها  ،بروح النصعدم الاكتفاء  إلى أمامهدستورية القوانين المعروضة 

يتجلى من ذلك ما ، و ذلك مساهما في العملية التشريعيةمنه يعتبر المجلس بو نية المشرع، ل
 البرلمان خلال اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري في مسألة استثناء التناوب على رئاسة

المثال الذي يتم التطرق إليه بمناسبة فحص المجلس  ، هذاالمنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني  القانون العضوي لمدى مطابقة  الدستوري 

ر، الصادر ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستو 
يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه  على أنه :"منه  99، حيث نصت المادة 19991لسنة 

 ". المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة بالتناوب
أن المشرع أقر  حيث اعتبر المجلس في رأيه بخصوص مطابقة هذه المادة والدستور   

رئيسي الغرفتين بين  ،يه المجتمعتين معاتناوبا على رئاسة البرلمان المنعقد بغرفت بذلك
والتي ركز فيها على  ،2الحالات التي يمارس فيها هذا التناوب تحديددون  التشريعيتين

المؤسس الدستوري مهمة رئاسة الدولة بالنيابة ورئاسة الدولة لرئيس الحالة التي أوكل فيها 
من  88دة من الما 6و 2مجلس الأمة حسب الشروط المقررة في الفقرتين 

، وطالما أن المؤسس الدستوري لم ينص على حالة حل مجلس الأمة، فإنه 19963دستور
 .1يقصد بذلك وضع ضمانات تكفل لمؤسسات الدولة الديمومة والاستمرارية

                              
تعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني الم 21/02/1999مؤرخ في ال 08رأي رقم ال 1

المؤرخة في  15ية عدد ر، الجريدة الرسموعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستو ومجلس الأمة، 
 .09، ص 09/03/1999

 نفس المرجع ، نفس الصفحة. 2
على أنه " يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس  1996من دستور  88للمادة  02تنص الفقرة  3

( يوما رئيس مجلس الأمة 45( أعضائه ، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة خمسة وأربعون )2/3مهورية بأغلبية ثلثي )الج
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والتي اعتبر فيها المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات،  على استند المجلس   
ة أو رئاسة الدولة مانعة لممارسة أي مهمة دستورية أخرى مهمة رئاسة الدولة بالنيابأن 

تمس بهذا المبدأ، وبالتالي لا يعود لرئيس مجلس الأمة رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه 
بالنتيجة أن  معتبرا ،الدولة بالنيابة أو رئاسة الدولةالمجتمعتين معا في حالة توليه رئاسة 

جتمعتين معا إذا كانت تعود لرئيس المجلس الشعبي رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه الم
من الدستور، فإنها تعود  4الفقرة  90الوطني في الحالة المنصوص عليها في المادة 

، وبذلك بالمقابل لرئيس مجلس الأمة في الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور
بغرفتيه المجتمعتين معا ن المشرع حينما اعتمد التناوب على رئاسة البرلمان المنعقد فإ

يكون بذلك قد أغفل الحالات المنصوص  ،دون تحديد الأساس الدستوري لهذا التناوب
 1996.2من دستور 88عليها في المادة 

لم يقنع الأستاذ شاوش ما ذهب إليه اجتهاد المجلس الدستوري في هذه المسألة،واعتبر    
فيه عن إرادة المشرع بل فاق حتى إرادة أن التفسير الذي اعتمده في هذه الحالة قد ناب 

 . 3المؤسس الدستوري نفسه
وبالرجوع إلى ما ذهب إليه المجلس الدستوري في هذه الاجتهاد، فإن الاعتماد على    

فكرة ديمومة عمل أجهزة الدولة وذلك بعدم حل مجلس الأمة، والغوص في نية المؤسس 
قد  1996الدستوري  ليس هناك ما يربطه بموضوع شغور الرئاسة، طالما أن دستور 

                                                                                         
لنفس المادة على أنه " يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة  06الذي يمارس صلاحياته .. "، كما نصت الفقرة 

نتخابات رئاسية . ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة ( يوما تنظم خلالها ا60أقصاها ستون )
 الجمهورية."

 .09ص  مرجع سابق،،1999لسنة  15، الجريدة الرسمية عدد 1999 فيفري  21مؤرخ في ال 08رأي رقم ال 1
يرأس والتي نصت على أنه " للدستور،  مطابقة جزئياالتي اعتبرها  من القانون العضوي  99المادة تدخل المجلس بإعادة صياغة  2

 5و  3، 2الفقرات  88البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 
رفتيه من الدستور. ويرأس البرلمان المنعقد بغ 177و  176، 2الفقرة  130الفقرة الأخيرة،  102، 95، 93، 2الفقرة  91والمواد 

 "من الدستور. 4الفقرة  90المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني في الحالة المنصوص عليها في المادة 
3
B.Yelles Chaouche . op.cit .p p 164-165.  
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وهو تولي  1989ألة على ما كان واردا في دستور أوجد حلا إضافيا فقط في هذه المس
رئيس مجلس الأمة لرئاسة الدولة، تفاديا للوقوع في حالة فراغ دستوري محتملة، لأنه حتى 
في ظل حالة عدم حل مجلس الأمة قد يحدث المانع لرئيسه، الذي أوجد المؤسس 

كما تنص الفقرة الدستوري لاستخلافه في حالة حدوث مانع له رئيس المجلس الدستوري 
 .19961من دستور  88الأخيرة للمادة 

الإشكالية قد تدرس بأعمق من ذلك، وهو أنه بوجود مادة دستورية صريحة عالجت     
إشكالية ارتبطت بمسألة شغور منصب رئاسة الجمهورية والتي اقترنت بما يعرف بحالة 

ق الاستفتاء، والذي الفراغ الدستوري، هذا الدستور الذي صادق عليه الشعب عن طري
يعفى بموجبه المجلس الدستوري من ممارسة أي رقابة على هذا النوع من النصوص،ومنه 
يطرح التساؤل عن الجدوى من وراء ما ذهب إليه المجلس الدستوري في هذه المسألة 
والرجوع إلى نية المؤسس الدستوري في نص لم يمر على رقابته، و لا يندرج ضمن 

   2صلاحياته.

كتابة  أعادن المجلس أهذه الحالة التي انطبق فيها حالة التحفظات التفسيرية خاصة و    
، فحولها من اللبس أوي مجال للغموض أوصياغة المادة بشكل كلي و مفصل لعدم ترك 

، وعليه فان هذا الاختلاف الذي أجراه المجلس ينتفقرتين مفصل إلىفقرة مقتضبة 
في القانون العضوي قد نتج عنه تغيير مباشر  الأصليةة الدستوري في هذه الحالة للماد
 .3في شكل ومضمون هذه المادة

في  أن الدور الذي يلعبه المجلس الدستوري يكمن (Delpérée)يرى الأستاذ ديلبيري   
من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة على حد وصفه، والذي في تفسير ميكانيكي  مشاركته

                              
رئيس الدولة على أنه "  وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام  1996من دستور  88تنص الفقرة الأخيرة للمادة  1

 من الدستور ولا يمكن أن يترشح لرئاسة الجمهورية." 90طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة وفي المادة 
، كون التساؤل يطرح حول الدواعي وراء هذا الاجتهاد الذي وصل إليه فان فكرة الفقيه شاوش جديرة بالاهتمام  حسب رأينا ومنه 2

 وري والأساس الذي اعتمد عليه المجلس للرجوع إلى نية المؤسس الدستوري بخصوص هذه المسألة.المجلس الدست
 .20، ص ، مرجع سابق، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري شريط الأمين 3
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بشكل تتسم بالوضوح يها مع وصف الدستور، واتخاذ قرارات الأحكام التشريعية المتنازع عل
الأغلبية التي أو على حساب رأي الحكومة  على حساب ذلك، ولو كان منهجي
 .1،لأننا في النهاية نتكلم عن مرجعية دستورية جامعةتدعمها

 ثانيا
 المشرع السلبينظرية 

يعد صاحب المبادرة بهذه الفكرة الفقيه هانس كلسن، وذلك انطلاقا من الصلاحية     
للمجلس الدستوري في إلغاء القوانين التي تسنها الغرفة التشريعية صاحبة الاختصاص 
الأصيل في إنشاء القواعد القانونية ، عوض الاكتفاء فقط بالشراكة كما اعتمدت النظرية 

 .2أمام جهاز يملك سلطة تشريعية هو الآخرالسابقة، ومنه أصبحنا 
فإذا كان لا يمكن الاكتفاء بالنص الدستوري فقط في عملية التفسير التي يقوم بها    

المجلس الدستوري، بل لابد من الاعتماد على  فكرة التوسيع في مضمون النص 
مجرد  تليسعملية إبداعية و عملية التفسير حسب الأستاذ بيار أفريل هي  نالدستوري، لأ

، ولكن الإبداع في هذا المجال قد يطلق الحرية للمجلس في بسط هيمنته التي 3فك رموز
بل تصل إلى درجة محاكاة إرادة المؤسس إرادة المشرع تصطدم في كثير من الحالات مع 

الدستوري نفسه وهو الأساس الذي تعتمد عليه هذه النظرية من حيث الآثار السلبية 
إعمال هذه النظرية من خلال المثال التالي من اجتهاد تظهر كيفية لتطبيقها، وعليه 

 المجلس الدستوري الفرنسي.

                              
1 FRANCIS Delpérée, le conseil constitutionnel:Etat des lieux , POUVOIRS ,n°105 , France,2003, p 13.Il a 

dit que "Il l’a transformée en corps vivant dont chacun sait qu’il s’est construit d’apports diversifiés, qu’il 

n’est pas exempt de contradictions, qu’il est appelé à connaître d’autre développements mais qui doit, dans le 

présent, servir de règle de référence pour tout",même ouvrage , même page. 

، إلا أنه التناقضات يقول ديبري أنه "قد تحولت إلى هيئة حية يعلم الجميع أنها قد بنيت عليها مساهمات متنوعة، مع وجود بعض
 أن تكون في الوقت الحاضر، بمثابة قاعدة مرجعية للجميع". مطالب إلى معرفة التطورات الأخرى التي يجب

2
 B.Yelles Chaouche . op.cit .p p 118-119.  

3 Pierre Avril, Sur la Constitution, revue le Débat , n°43 ,France,1987,p01.  
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لمجلس الدستوري الفرنسي هو ما لالمثال الذي أخذناه لدراسة هذه المسألة الاجتهادية   
وذلك بالرجوع إلى القرار الصادر  ،(La double saisineالإخطار المزدوج )حالة يعرف ب

عن المجلس الدستوري الفرنسي بشأن إخطاره بالقانون المتعلق بالإيقاف الإرادي للحمل 
الذي تقدم به  2001ماي 30ومنع الحمل المصادق عليه من طرف البرلمان بتاريخ 

أنه عند تحديد ، حيث أقر المجلس ب2001جوان 29أعضاء الجمعية الوطنية بتاريخ 
لآجال استبعد أي تعليق آخر قد  فان المؤسس الدستوري ، للإخطار مواعيد النهائيةال

، وهو ما ينجم بالضرورة عن دراسة الإحالة التي تلي قرار المجلس المصادقة
من  61وبالتالي عندما يتخذ المجلس قرارا عملا بالفقرة الثانية من المادة ،الدستوري 
 .1جديد ضد نفس النص طعني لا يمكن النظر فف، الفرنسي  الدستور

 07هذا النص الذي تلقى المجلس بشأنه إخطارا سابقا من طرف البرلمانيين بتاريخ    
من هذا  15و  8و 5و 4و 2مطابقة المواد دراسة مدى و شملت  2001جوان 

 .2القانون،حيث أصدر المجلس قراره بمطابقة هذه المواد والدستور
ري اجتهاده في هذه المسألة معتمدا على الأسبقية في وعليه فقد بنى المجلس الدستو    

تقديم الإخطار، وهو الاجتهاد الذي لم يقنع بعض الفقه الفرنسي، وذلك لغياب النص 
من الدستور  63و 61الواضح على هذه الحالة إذا ما رجعنا إلى أحكام  المادتين 

 .3الفرنسي

                              
1
 DC 2001-449 du 04/07/2001. journal officiel français  n°156 du 07/07/2001, p 10835.  

2
 DC 2001-446  du 27/06/2001 , même journal officiel, p 10828. 

3
 Philippe Blachèr dit que "..cette solution jurisprudentielle ne se  justifie au regard des articles 61 et 63 de la 

constitution ,que la saisine est tardive est si les dispositions attaquées dans la seconde saisine ont déjà été 

effectivement examinées par la première discision. or, ses deux condition ne sont pas forcément réalisées 

dans l'espèce.. " ,voir son article intitulé "le conseil constitutionnel en fait trop ?", revue POUVOIRS ,n°105 , 

France, 2003, p 26. 

، بأن الإخطار يتأخر إذا كانت الأحكام المتنازع من الدستور 63و  61وجب المادتين ما يبرره بمله  يسهذا الحل الفقهي ل.."
  ".الحالة، لا تتحقق شروط الاثنين في هذه صها بالفعل في أول قرار. ومع ذلكحولها في الإخطار الثاني قد تم فح
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ي تعامله مع تعدد الإخطارات لم ينتهج المجلس الدستوري الجزائري نفس التوجه ف  
 2016المتعلقة بمسألة واحدة، حين نص في نظامه المحدد لقواعد عمله الصادر لسنة 

على انه إذا تم تسجيل أكثر من إخطار واحد بشأن نفس الحكم أو الأحكام، فانه يصدر 
 .1رأيا واحدا في موضوع الإخطار، وهو ما يعني بالضرورة قبوله فكرة تعدد الإخطارات

قام المجلس الدستوري الجزائري هو الآخر في العديد من المسائل التي طرحت عليه     
بمناسبة رقابته على دستورية مختلف النصوص التي تعرض لها، بإلغاء العديد من 
الأحكام الواردة ضمن هذه النصوص التي كانت محل رقابته، والتي سنستعرض أهمها من 

 ة.خلال الباب الثاني لهذه الدراس
ن المسألة التي طرحت على هذا النحو من أ Didier RIBESيرى الأستاذ ديدي ريباس    

ولما يلعبه  اليومفإنه  بعيد،مثيرة للجدل منذ أمد والتي ظلت وجود سلطة إبداعية للقضاة 
، حتى وإن ظلت لم يعد موضع نزاع حقيقي اعدة القانونيةالقالفقه القضائي في إنشاء 

التي يستخدمها  وسائطالتي يملكها المجلس وال درجة الإبداعمدى هناك مناقشات حول 
 .2اوحدوده

وعليه يمكن القول وفق ما عرفه النظام الدستوري الجزائري من تطورات خلال فترات    
بنائه المتعاقبة، أننا أصبحنا أمام جهاز وحيد خصه الدستور بصلاحية الرقابة الدستورية 

الدستوري، بل وعززه بحرية إعداد نظامه بنفسه دون اللجوء إلى الغرفة  وهو المجلس
التشريعية، متمتعا بصلاحية التقدير التي خصه بها المؤسس الدستوري، ومن ثمة 
المشاركة في إنتاج القاعدة التفسيرية التي يراها مناسبة والنصوص محل الرقابة المطروحة 

 أمامه. 
 الفرع الثاني

                              
،مرجع 2016لسنة  29، الجريدة الرسمية عدد 2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر لسنة  12كما تنص المادة  1

 .07سابق ، ص 
2
Didier RIBES , Le juge constitutionnel peut-il se faire législateur, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 9 

(Dossier : Afrique du sud) - février 2001,voir le site http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil. 
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 الدستوري الجزائري في بناء الكتلة الدستوريةمساهمة المجلس 
للوقوف على مدى مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في تشييد الكتلة    

المفهوم هذا نعكاس امدى ،و )أولا(مفهومها وفق المنظور الفرنسي إلىالدستورية،سنتطرق 
من خلال  هاتوسيع مضمون ثم التطرق إلى، ()ثانيافي الجزائر الكتلة الدستورية على بناء

المجلس في بناء هذه  تقييم مدى مساهمة،وأخيرا )ثالثا(لرقابة الدستوريةممارسة المجلس ل
 )رابعا(.الكتلة

 
 أولا
 الفرنسيالاجتهاد منظور مفهوم الكتلة الدستورية وفق 

بين عقلنة العمل البرلماني وهو الأساس التاريخي الذي أوجد المجلس الدستوري كهيئة    
تعنى بالرقابة على الدستورية من جهة، وبين فرض قيود على عمل هذه الهيئة في مجالها 
الرقابي لكي لا تتمادى في مسألة الرقابة على دستورية القوانين إلى حد التدخل في 

هذه ، يجد المجلس الدستوري نفسه في ات السلطة التشريعية من جهة أخرى صلاحي
 ، أي في حدودالمجالات التي رسمها له الدستور في، و المساحة لفرض سلطته الرقابية
ع حتى من الممكن أن تتعداها لتجسيد المعنى الواس ، أوالالتزام بالمعنى الضيق للدستور

، وذلك بالاحتكام إلى قواعد ومبادئ فرضها المجلس بحكم ممارسته التطبيقية في للدستور
مجال السلطة أو ترك له فيها  ،نصص عليها المؤسس الدستوري صراحةالمسائل التي لم ي

، هذه المجموعة من المرجعيات التي يستند عليها المجلس لبناء التقديرية للبت فيها
 .    1ج ضمن ما يعرف بالكتلة الدستوريةاجتهاده الدستوري كلها تندر 

                              
دراسة مقارنة،مجلة الحقوق -بن دراح علي إبراهيم، مساهمة المجلس الدستوري في توسيع الكتلة الدستورية -سالمي عبد السلام 1

 .470، ص 2017، ن عاشور بالجلفة، جامعة زيا04عدد  والعلوم الإنسانية،
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يتضمن الدستور مجموعة النصوص التي يقف عندها المجلس الدستوري أثناء مباشرته    
، هذه الرقابة التي 1، مما يضفي لها القيمة الدستوريةالرقابة على دستورية القوانينية لعمل

، ولكن للدور التفسيري الذي يلعبه المجلس أثناء القوانين والمعاهدات والتنظيمات تشمل
القيمة التي اكتستها مباشرته لرقابة هذه النصوص أنتج مبادئ وقواعد أضفيت عليها نفس 

لح على تسميتها في فرنسا بالكتلة الدستورية ،والتي يعود الفضل ، اصطباقي النصوص
 Claude Emeriوكلود اميري  J.L.Seurin الفقيهين  جون سوغان  إلىفي ظهورها 

بمناسبة تحليلهما لقرار المجلس الدستوري المتعلق باللائحة المعدلة والمكملة لتنظيم 
بيرا في رصد معاني هذه العبارة والتي أخذت فهما ترك اختلافا ك ،2المجلس الوطني

، حيث أنها تضم مجموعة المبادئ والقواعد ذات القيمة الدستورية المفروض 3بطريقة دقيقة
، إضافة والتي يعتبر الدستور في مقدمتها ،ى السلطتين التشريعية والتنفيذيةاحترامها عل

ورية الرابعة وديباجة دستور الجمه 1789إلى إعلان الحقوق الإنسان والمواطن لسنة 
التعبير  1971، حيث اعتبر قرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر سنة 19464

، الذي كرس المبادئ التقليدية للحريات 5الصريح على تبني الفكرة الواسعة للدستور
، وعدم رجعية العقوبات والطابع المقدس لحق الفردية والمساواة أمام القانون  كالحرية
ح عليه بميثاق البيئة لسنة ما اصطل إلى ديباجة الدستورثم أضاف  ،6الملكية
، كما 7والذي اعتبر دعامة للدستور لاحتوائه على مبادئ تتضمن الحق البيئي،2004

                              
مجلس  ،28جزائري، مجلة الفكر البرلماني، عدد ، الحدود الدستورية لرقابة المجالس الدستوري العباس عمار –نفيسة بختي  1

 . 45، ص  2009الأمة،الجزائر،
2 Décision n° 69-37 DC du 20 novembre 1969, Journal officiel du 30 novembre 1969, page 11682 ,Recueil, 

p. 15. 
 . 319، ص 2009ن النديم للنشر والتوزيع، لبنان، ، دار اب1، في النظرية الدستورية ، طيوسف حاشي 3
 . 118، ص مرجع سابق، ري في الجزائر، المجلس الدستو سعيد بوشعير 4

5
L’intégration du préambule à la constitution françaises par la décision n˚71-44 du 16-07-1971du conseil 

constitutionnel Français. 
 . 58، مرجع سابق ،  ص احمد محمد يوسف غنايم  مدحت 6

7 Dominique Chagnollaud de Sabouret ,op.cit ,p460. 
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المعترف ابتدع المجلس الدستوري الفرنسي ما اصطلح على تسميتها بـ"المبادئ الأساسية 
دة وتخضع لإرادة المجلس والتي تعتبر غير واضحة ومحد بها في قوانين الجمهورية"

، كما تمت إضافة ما اصطلح عليها بـ"المبادئ ذات القيمة الدستورية" وهي لا الدستوري 
 .1توجد في نص معين ولكن تستخلص من روح القانون 

 ثانيا
 في الجزائر الكتلة الدستورية على بناءمدى انعكاس المفهوم الفرنسي 

الدستوري الفرنسي على العمل الرقابي للمجلس انعكس المفهوم الذي كرسه المجلس    
، حيث كان موقفه واضحا منذ البداية ئري بشكل مباشر ولكن بحالة عكسيةالدستوري الجزا

بعدم التقييد بالأحكام الدستورية فقط ،مما فتح المجال واسعا أمام هذه الهيئة في حرية 
أول قانون عرض لى دستورية ما تجسد في الرقابة ع، وهو 2التفسير وتكريس مبادئ جديدة

، حين اعتبر اشتراط الجنسية الجزائرية الأصلية 19893عليه وهو قانون الانتخابات لسنة 
من المترشحين للمجلس الشعبي الوطني وأزواجهم مساسا بالأدوات القانونية التي صادقت 

لإفريقي والميثاق ا 1966عليها الجزائر وانضمت إليها وهي ميثاق الأمم المتحدة لسنة 
 ، وما تلته من آراء وقرارات لاحقة كلها بينت هذا الاتجاه الذي4لحقوق الإنسان والشعوب

في توسيع دائرة الكتلة ، مما ساهم بشكل مباشر تبناه المجلس الدستوري الجزائري 
 . مضمون هذه الكتلة، وهو ما سنتناوله من خلال التعرض إلى الدستورية

 ثالثا
 دستورية من خلال الرقابة الدستوريةتوسيع مضمون الكتلة ال

                              
 . 15، ص ، مرجع سابق، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري الأمين شريط 1
 .  45، الحدود الدستورية لرقابة المجالس الدستوري الجزائري ، مرجع سابق ، ص عباس عمار –نفيسة بختي  2
 07المؤرخة في  32، انظر الجريدة الرسمية عدد  1989أوت  07المتضمن قانون الانتخابات المؤرخ في  13-89القانون رقم  3

 .848، ص  1989أوت 
ص  مرجع سابق،،1989لسنة 63ية عدد ، الجريدة الرسمالمتعلق بقانون الانتخابات 02/08/1989المؤرخ في  01القرار رقم  4

1050. 
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المكونات أو التركيبة التي تحتويها الكتلة الدستورية بالرجوع إلى ما أقرها  تعتبر    
 (1)، والتي تشمل الدستور وديباجتهالدستور صراحة أو التي ساهم المجلس في إنشائها

والقوانين ، (4)العضوية، وكذلك القوانين (3)، والقوانين الإستفتائية(2)المعاهدات الدولية
لمجلس نظمة المحددة لقواعد عمل ا، والأ(6)نظمة الداخلية للبرلمانوكذا الأ(، 5)العادية

  (.7)الدستوري 
 وديباجته الدستور  -1                   

د منه باقي باعتبار الدستور أعلى وثيقة دستورية في الدولة والقاعدة العليا التي تستم   
، التي يكفل لها الحماية الضامن الأساسي للكتلة الدستورية، فانه هو القوانين شرعيتها منه

، كما أن السبب الرئيسي لتأسيس المجلس رض احترامها من على جميع السلطاتويف
من الدستور  182صت المادة ، كما نكليفه بالسهر على احترام الدستورالدستوري هو ت

لأنه ،رار حول مخالفة نص لأحكام الدستو ن الإشكالية لا تثإفاس ، وعلى هذا الأسالحالي
شكال كان يثار بالنسبة ، لكن الإالأساسية في عمل المجلس الدستوري هو المرجعية 

صلة عنه، بل هي جزء لا ، والتي تعتبر وثيقة غير منفللديباجة، التي هي مقدمة الدستور
، ففي فرنسا ثار 1دستور وإقراره، مرت بنفس المراحل التي مر بها وضع اليتجزأ منه

لكن استقر الرأي على أنها ، الخلاف في البداية حول القيمة الدستورية لديباجة الدستور
جزء من الدستور وهو ما كرسه المجلس الدستوري الفرنسي من خلاله رقابته الدستورية 

الذي  ، وهو نفس الاتجاه17892و إعلان سنة  1946وإضافته لديباجة الدستور لسنة 
، حيث من بينها القضاء الدستوري المصري تبنته العديد من الأنظمة الدستورية والتي 

مقدمة والتي تعتبر بمثابة  1971استقر الرأي في مصر على أن وثيقة إعلان دستور 

                              
 . 242، ص مرجع سابقمحمد علي سويلم ، 1
المتعلق بالتأميم لسنة واضح من خلال رقابته على القانون يظهر هذا الاتجاه الذي تبناه المجلس الدستوري الفرنسي بشكل  2

 (.Journal officiel français du 17/01/1982, p 299،)16/01/1982المؤرخ في  132-81رقم من خلال قراره 1982
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، تملك نفس القوة التي يملكها الدستور واعتبارها بالتالي مرجعا للرقابة على للدستور
 . 1الدستورية

ري عن مكانة ديباجة دستور ما طرح التساؤل في النظام الدستوري الجزائبين   
الدستور صراحة على اعتبار  تبارها جزءا من الكتلة الدستورية، حيث لم ينصواع،1996

، رغم 2008و 2002ديلين اللاحقين لسنتي أن الديباجة جزء من الدستور آنذاك ولا التع
اعتبرها مصدرا تفسيريا للوصول إلى استنتاج أحكام أن اجتهاد المجلس الدستوري قد 

، من أمثلتها ما تضمنه الرأي نفسه المتضمن ية، وهو ما نجده في بعض الحالاتدستور 
، حين تعرض إلى دسترة تمازيغت كلغة وطنية بكل 20022التعديل الدستوري لسنة 

من عناصر الأمازيغية  اعتبارها عنصرانية المستعملة عبر التراب الوطني، و تنوعاتها اللسا
لمادة الفقرة الثانية لالتي تشكل إحدى المكونات الأساسية للهوية الوطنية التي تضمنتها 

، حيث أستعمل المجلس في رأيه هذا عبارة "والمبينة في ديباجة من الدستور الثامنة
أ الدستور" في إشارة لتوضيح الارتباط بين ما هو منصوص عليه في الدستور وهذا المبد

 الذي يندرج ضمن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
الأهمية الدستورية للديباجة  2008كما تناول الرأي المتعلق بالتعديل الدستوري لسنة    

مكرر المضافة للدستور، والتي تنص على ترقية الحقوق  63بمناسبة رقابته للمادة 
، واعتبر المجلس أن هذا التوسيع المنتخبة وسيع حظوظها في المجالسالسياسية للمرأة بت

كما تبنى  ،3من الديباجة 08يستمد مشروعيته من المطلب الديمقراطي الذي تناولته الفقرة 
، حين اعتبر ه ولكن كان أكثر وضوحا هذه المرةالمجلس وفي الرأي ذاته نفس التوج

التاريخ وتعليمه إلى من الدستور تهدف إلى دسترة كتابة  62إضافة فقرة في آخر المادة 
                              

 .245، مرجع سابق، ص محمد علي سويلم 1
لسنة  22، الجريدة الرسمية عددالقانون التضمن التعديل الدستوري المتعلق بمشروع  03/04/2002المؤرخ في  01رقم  الرأي 2

 .                04، ص ، مرجع سابق2002
لسنة  63، الجريدة الرسمية عددالقانون التضمن التعديل الدستوري المتعلق بمشروع  07/11/2008المؤرخ في  01رقم  الرأي 3

 .05، ص ، مرجع سابق2008
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الأجيال الناشئة وان الهدف من إدراج هذه الفقرة هو حفظ الذاكرة الجماعية للشعب 
الجزائري وتعزيز المبادئ التي تقوم عليها الأمة الجزائرية، والمستمدة من في جوهرها من 

، ومما يدل على عدم التصريح والفصل الأول من الباب الأول منهديباجة الدستور 
نه اعتبر بالنتيجة أ، هي على أن الديباجة جزء من الدستور اشر من طرف المجلسالمب

أن الفقرة المضافة من هذه المادة لا تمس البتة بالوضع الدستوري للمبادئ الأخرى 
 .من الدستور، ولم يذكر الديباجةالمذكورة في الباب الأول 

في الفقرة  2016سنة لكن المؤسس الدستوري نص صراحة في التعديل الدستوري ل   
، وقد واعتبر الرأي المتعلق بهذا لى أنها جزء لا يتجزأ من الدستورالأخيرة من الديباجة ع

ولم في على هذه الأخيرة قيمة دستورية،تضن إضافة هذه الفقرة في الديباجة التعديل على أ
لمجتمع يقتصر عند هذا الحد بل اعتبرها مساهمة في وضع المبادئ التي تؤسس للدولة وا

وتتضمن تطور السيرورة التاريخية للجزائر، وأنها أصبحت إطارا قانونيا ومرجعا دستوريا 
لباقي أبواب الدستور، مما يجعلها جزءا من المبادئ الأساسية التي تنظم المجتمع 

كما وضمنها بإضافات عديدة شملت عدة أوجه لها علاقة بالحياة السياسية  ،1الجزائري 
 .2عموما

ن إدراج المجلس الدستوري الجزائري للديباجة ضمن الكتلة أيمكن القول ب وعليه   
الدستورية قد ساهم بشكل مباشر في توجه المؤسس الدستوري إلى الرفع من القيمة 
القانونية للديباجة إلى حد مساواتها بالقاعدة الدستورية في التعديل الدستوري الأخير لسنة 

 . ا جزء لا يتجزأ من الدستورا بأنهوالاعتراف الصريح له 2016
 المعاهدات الدولية  -2           

                              
 06ية عددم، الجريدة الرسضمن التعديل الدستوري تالمتعلق بمشروع القانون الم 28/01/2016المؤرخ في  01الرأي رقم  1

 .03، ص 03/02/2016المؤرخة في 
شتمالها على لالقد أضافت ديباجة الدستور الجزائري الحالي عدة أحكام هامة لها علاقة مباشرة بقيم المجتمع الجزائري إضافة  2

الدستور لمبدأ لة عن طريق الانتخابات وكفاللسلطة أهمها التداول الديمقراطي ، عنى بالحياة السياسيةتمجموعة من المبادئ التي 
 .الفصل بين السلطات



178 
 

، دولية على قواعد القانون الداخلياعترف الدستور الجزائري صراحة بسمو المعاهدات ال   
وعليه كانت رعاية المجلس الدستوري للمكانة القانونية لها في هذا الاجتهاد يهدف إلى 

انونية من خلال احترام قواعد أعلى والتي المعاهدات التذكير باحترام تسلسل القواعد الق
، هذا الاتجاه الذي يعبر عن الرأي الراجح في الفقه 1على قواعد تابعة والتي هي القانون 

لى قوانين الدولة بمختلف درجاتها، الدولي وهو القاضي بسمو المعاهدات الدولية ع
من اتفاقية  27، والتي تجد مرجعيتها في ما ذهبت إليه المادة عضوية كانت أو عادية
" لا يجوز لأي طرف أن يستظهر نهأوالتي نصت على  1969قانون المعاهدات لسنة 

 .  2بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما .."
ي اجتهاده صا مرجعيا فواعتبرها ن لدستوري الجزائري أقر بهذا السموفالمجلس ا منهو    

، وهو ما كرسه 3، ومنه أصبحت المعاهدات الدولية جزءا من الكتلة الدستوريةالدستوري 
، حينما نص على أن أي اتفاقية دولية بعد 1989لال رقابته الانتخابات لسنة من خ

وتكتسب سلطة السمو على  المصادقة عليها ونشرها تندرج في القانون الداخلي
، وذلك بمنح الأحقية لكل جلس طابع الحجية أمام القضاءالم كما أضاف لهاالقوانين،

 .4مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائية
وبمناسبة تعرضه إلى نفس القانون لم يكتف المجلس الدستوري بهذا القدر بل تعداها في   

، حين وريةضمن الكتلة الدستاجتهاداته إلى قواعد القانون الدولي وإدراجه للأعراف الدولية 
اعتبر أن الجواز الدبلوماسي يسلم حسب الأعراف الدولية لكل سلطة تابعة للدولة ملزمة 

لم ينصص صراحة  بمهمة دائمة أو في إطار نشاط دولي يهم الدولة ، ورغم أن الدستور
، جعل بالبعض إلى حد وصفها بالجرأة غير المعهودة لتوجه ستنادعلى هذا الا

                              
 .  204، ص مرجع سابق، ر حسانيمحمد مني 1
 .51، ص مرجع سابق، لى دستورية المعاهدات في الجزائر، الرقابة عمحمد بوسلطان 2
 .46مرجع سابق، ص ، رقابة المجالس الدستوري الجزائري الحدود الدستورية لعباس عمار،  –نفيسة بختي  3
، مرجع سابق، 1989لسنة  63لجريدة الرسمية عدد ، االانتخاباتالمتعلق بقانون  20/08/1989المؤرخ في  01القرار رقم  4

 .1050ص 
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مجلس الدستوري الفرنسي في هذا خالفة لما كرسه اللاسيما وأنها مجلس،الم
حيث رفض هذا الأخير إدراج المعاهدات ضمن الكتلة الدستورية رغم إقرار ،1جتهادالا

، هذا 2منه على أن المعاهدات تفوق قيمة القوانين العادية 55الدستور الفرنسي في المادة 
رية القانون راقبته لدستو بمناسبة م 1975الرفض الصريح الذي جسده في قراره لسنة 

الإيقاف الإرادي للحمل ودراسة تعارض هذا القانون مع المعاهدة  المتعلق بالإجهاض أو
 . 3بية لحقوق الإنسانو الأور 
، وهو ما الفرنسي لهذا الرفض بديلا ممتازافي المقابل أوجد المؤسس الدستوري  ولكن    

بية لحقوق و بية وكذا الاتفاقية الأور و ور يتجلى في إدراج المعاهدة التأسيسية للمجموعة الأ
ضمن الباب الذي عنونه بـ  1992جوان  25الإنسان في الدستور الفرنسي بموجب قانون 

، وبذلك يمكن القول أن القانون الأوربي لم يعد بي"و ر و تحاد الألأوربية والإ"المجموعات ا
 5 لكتلة الدستورية.، ومنه أصبحت جزءا من ا4خارجا عن نطاق قواعد الدستور الفرنسي

  القوانين الاستفتائية -3           
، قد تكون ذات جوء إلى الاستفتاء في مسائل هامةذهبت العديد من الدول إلى الل   

، ولم يقع الخلاف إذا كانت كذلك في مسالة اقتصادية أو اجتماعيةطبيعة سياسية أو 
، لأنها تخرج من نطاق الرقابة القضائيةت نالرقابة عليها حتى في ظل الأنظمة التي تب

ا ، لكن وقع الخلاف في مدى الحصانة التي يتمتع بها هذ6رقابة المحاكم الدستورية
، فوفق اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي فقد قرر عدم الاستفتاء إذا كان موضوع قانون 

                              
 . 46-45مرجع سابق، ص ، رقابة المجالس الدستوري الجزائري ، الحدود الدستورية لعباس عمار  –نفيسة بختي  1
 .60ص ،  مرجع سابقمدحت أحمد محمد يوسف غنايم،  2

3
 La décision n° 75-54 DC du 15 janvier 1975 sur la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse. 

 .60،  ص حمد محمد يوسف غنايم، مرجع سابقأمدحت  4
، مرجع سابقدراسة مقارنة،-الدستوريةبن دراح علي إبراهيم، مساهمة المجلس الدستوري في توسيع الكتلة  -سالمي عبد السلام 5

 .473ص 
 .158، ص مرجع سابق، يوسف عيسى الهاشمي 6
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وكما كان اجتهاد  اختصاصه ببحث دستورية القوانين الاستفتائية التي تم الموافقة عليها،
المحكمة الدستورية المصرية مستقرا في هذا المجال في قضية ارتبطت بقانون استفتائي قد 

، بحجة أن الاستفتاء لا يمكن إن يكون ذريعة بلت باختصاصها للطعن في دستوريتهق
لتي يوليها ، ولقد اعترف المجلس الدستوري في الجزائر بالأهمية ا1لإهدار حكم الدستور

، وذلك ما الدستورية في إطار عمله الرقابي كما أدرجها ضمن الكتلة ،انين الاستفتائيةللقو 
ضمنه من خلال رأيه المتعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية 

حيث اعتبر أن المشرع حينما أدرج ضمن تأشيرات القانون  ،20122للدستور لسنة 
ذ ميثاق السلم والمصالحة يحدد إجراءات تنفيالعضوي موضوع إخطار الأمر الذي 

، دون الإشارة إلى الميثاق الذي يشكل الأساس القانوني لهذا الأمر يعتبر سهوا الوطنية
يتعين تداركه ،كما اعتبر المجلس أن هذا الميثاق تمت تزكيته في استفتاء شعبي ويعد 

التي تحتلها هذه المواثيق في  ، ثم صرح بالمكانةعبالتعبير المباشر عن الإرادة السيدة للش
لقوانين ، حيث اعترف لها صراحة بالمرتبة الأسمى من اإطار تدرج القواعد القانونية

اد ، وذلك يرجعه إلى الاختلاف في الإجراءات الخاصة بالإعدالعضوية منها أو العادية
لطة س له سبالرغم من أن المجلس الدستوري في الجزائر لي، والمصادقة والرقابة الدستورية

 إتباعها، غير أنه يعمل على حسن سير العمليات الواجب مراقبة القوانين الاستفتائية
 وإعلانوحسابها  الأصواتعلى العملية من مراقبة  وإدارياقانونيا  الإشرافوكذلك 
 2016.1، وهو ما أكده النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 3النتائج

                              
بشأن   1978لسنة  33من القانون رقم  04حول عدم دستورية المادة  21/06/1986حكم المحكمة الدستورية المصرية بتاريخ  1

الانتماء إلى الأحزاب السياسية وزعماء  أوة السياسية حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وحظر مباشرة الحقوق والأنشط
، انظر الجريدة الرسمية للجمهورية ت الحزب الوطني وحزب مصر الفتاةما عدا قيادا 1952الأحزاب للفترة التي سبقت ثورة 

 .03/07/1986المؤرخة في  27المصرية عدد 
المؤرخة في  02ية عدد الأحزاب السياسية ، الجريدة الرسمالمتعلق ب 12/01/2012المؤرخ في  04-12القانون العضوي رقم  2

 .09، ص 15/01/2012
 .332يوسف حاشي، مرجع سابق، ص  3
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ل عن مكانة المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر مع وهنا يطرح الإشكا  
 ، لاسيما في حالة التعارض بين النصين.فتائية وسط هذه الكتلة الدستوريةالقوانين الاست

 القوانين العضوية  -4              
إليه فانه احتكم  1996حداثة هذا النوع من التشريع الذي أصدره دستور من رغم بال  

ة المجلس الدستوري الجزائري في الكثير من قراراته ، وذلك لأنها تعتبر قواعد تنظم وبصف
، وتكون بحكم طبيعتها أقرب إلى القيمة الدستورية منها مباشرة السلطات المكونة للدولة

المتعلق بمراقبة  2000لسنة  10، ومن أمثلتها ما تضمنه الرأي رقم 2إلى التشريعية
فكرة تشكيل ، بمناسبة مناقشة 3م الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستورمطابقة النظا

 رسمها الدستور، حيث ذكر المجلس بضرورة التقيد بالحدود التي المجموعات البرلمانية
من الأمر العضوي  109، ثم اعتمد على الفقرة الأولى من المادة وقانون الانتخابات

إما والتي تقضي بأنه " تقدم كل قائمة مترشحين  1997المتعلق بالنظام الانتخابي لسنة 
، ومما يدعم هذا التوجه 4، وإما كقائمة مترشحين أحرار"تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر

الذي تبناه المجلس الدستوري، هو ما تضمنه رأيه حول التعديل الدستوري لسنة 
ء الأحزاب حين اعتبر إضافة صفة القانون العضوي للقانون المتعلق بإنشا،2016

، وهو ما يبين بوضوح 5والجمعيات يوفر حماية قانونية أفضل للنشاط السياسي والجمعوي 
 المكانة التي تتميز بها القوانين العضوية في تركيبة الكتلة الدستورية .

                                                                                         
من الباب الثاني المتعلق برقابة صحة الانتخابات والاستفتاء  2016توري لسنة سحيث خصص النظام المحدد لعمل المجلس الد 1

ز ر من نفس النظام، مما يب 66 إلى 62، من خلال المواد من نه لرقابة صحة عمليات الاستفتاء الفصل الثاني مالنتائج  وإعلان
 . 11، مرجع سابق، ص 2016لسنة  29سمية عدد، انظر الجريدة الر ههذه العملية والطابع الذي تكتسي أهميةح ضو بو 
 .205 ، ص مرجع سابقمحمد منير حساني ،  2
ية عدد ، الجريدة الرسملي للمجلس الشعبي الوطني للدستورالمتعلق بمراقبة النظام الداخ 13/05/2000المؤرخ في 10الرأي رقم  3

 .06، ص 30/07/2000المؤرخة في  46
 12ية عدد ، الجريدة الرسمالعضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون  06/03/1997المؤرخ في  07-97الأمر رقم  4

 .16، ص 06/03/1997المؤرخة في 
 . 13-12المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري ، مرجع سابق ، ص  02/01/2016المؤرخ في  01الرأي رقم  5
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تبناه المجلس الدستوري الفرنسي الذي لم يدرج القوانين لما تجاها مغايرا الكن نلمس     
، والتي ، إلا استثنائيا في بعض الحالاتصراحة م الكتلة الدستوريةالعضوية ضمن مفهو 

المتعلق بقانون المالية بمناسبة  1959منها الاستناد على الأمر العضوي الصادر سنة 
 .1رقابته للقانون المتعلق بالرسوم المفروضة على الراديو والتلفزيون 

حول إمكانية اصر المتنازع ضمن العنالقوانين العضوية الفقه الفرنسي  بعض أدرج   
ضمن الكتلة الدستورية، وذلك يرجع إلى عاملين حاسمين، فأما الأول فيكمن فيما  إدراجها

 تحمله هذه النصوص من أثر على موضوع الرقابة الدستورية، وأما الأمر الثاني فيتعلق
 .2بالجوانب الإجرائية المرتبطة بها

 القوانين العادية  -5               
عديد من المرات على قوانين استند المجلس الدستوري في بناء أحكامه في ال   

لسنة رأيه  وحتى في مجال الرقابة على القوانين العضوية، و من الأمثلة عن ذلكعادية،
الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية  مطابقةحول  1997
حيث اعتبر المجلس أن الشخص الذي يكتسب ة، حينما رجع إلى قانون الجنسي،3للدستور

من تاريخ  لمتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداءالجنسية الجزائرية يتمتع بجميع الحقوق ا
المتعلق بقانون الجنسية  86-70من الأمر رقم  15اكتسابها طبقا للمادة 

حكم   واعتبر بنتيجته أن مشروع القانون العضوي محل الرقابة يحتوي على،4الجزائرية
 .، والذي هو قانون الجنسية، وقضى بإبعاد هذا الحكميعادال القانون يتنافى مع 

                              
1

du 11/08/1960. Décision du conseil constitutionnel de France 
2.p65,  on , op.cit Henry Roussill  

المتعلق بمطابقة القانون المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية  06/03/1997المؤرخ في  01الرأي رقم  3
 .40، ص 06/03/1997المؤرخة في  12ية عدد الجريدة الرسمللدستور،

 .1570، ص 18/12/1970المؤرخة في 105مية عدد، الجريدة الرسالجنسية الجزائريةلمتعلق بقانون ا 86-70الأمر رقم  4
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يوضح أن التدرج الهرمي داخل والذي ، الذي أثار استغراب بعض الفقه توجههذا ال   
، بل على العكس 1الكتلة الدستورية منهج مستبعد في اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري 

انين التي يستند س مبدأ المساواة بين مختلف القو ستوري كرّ ن المجلس الدإفمن ذلك، 
، كما استند المجلس في مراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني عليها دون تمييز

، حيث اعتبر 2على قانون عادي هو الآخر وهو قانون المحاسبة العمومية 2000لسنة 
بة المجلس الشعبي الوطني لا يعد المجلس أن تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاس

في حد ذاته صلاحية تمكن مكتب المجلس من وضع قواعد أخرى غير تلك المنصوص 
، وإنما يقصد منه القواعد المتعلقة برقابة تنفيذ ميزانية ليها في قانون المحاسبة العموميةع

 . 3المجلس الشعبي الوطني
 الأنظمة الداخلية للبرلمان  -6          

الداخلي للغرفتين نظام مج السليمة مسراتي حول إمكانية أن يند ستاذةاءلت الأتس   
خرقا للدستور في بالضرورة  ماعدم احترامه عد، وهل يالتشريعيتين ضمن الكتلة الدستورية

 .4حد ذاته، خاصة وأن النظام الدستوري الفرنسي لم يعتبرها ضمن هذه التركيبة
إن هذا التساؤل يأخذنا للتطرق إلى ما ذهب إليه الفقيه شاوش حول التأسيس لهذه   

الفكرة، والتي تنطلق من أساسين، فأما الأساس الأول فيعتمد على أسبقية وجود هذه 
الأنظمة على الدستور نفسه، ومنه خضوع تعديله ودراسة مدى مطابقته للقواعد 

                              
 .04وق عبد العزيز، مرجع سابق ، صبرق 1
 في المؤرخة 35، الجريدة الرسمية عدد العمومية المتعلق بالمحاسبة 15/08/1991المؤرخ في  21-90رقم القانون  2

 .1131، ص15/08/1990
 46لجريدة الرسمية عدد ، اام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيالمتعلق بمطابقة النظ 13/05/2000المؤرخ في  10الرأي رقم  3

 . 5-4، مرجع سابق ، ص 2000لسنة 
 .152-151، مرجع سابق ، ص دستورية القوانين، نظام الرقابة على سليمة مسراتي 4
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ي تجعلنا أمام حتمية وجودها ضمن الكتلة المنصوص عليها ضمن هذه الأنظمة والت
 .1الدستورية

لكن وفي ظل عدم إلزامية مرور التعديل الدستوري على البرلمان وعدم اعتبارها الآلية    
الدستورية الوحيدة للمصادقة على هذا التعديل في الجزائر، فلا يمكن قبول هذه الفكرة 

ي لتمرير التعديل عبر آلية أخرى وهي على المجمل، حيث أمام ما أقره الدستور الجزائر 
من  208الاستفتاء، والتي يملك فيها رئيس الجمهورية سلطة المبادرة كما تنص المادة 

الدستور دون الرجوع إلى البرلمان ومنه عدم الاعتداد بالأنظمة الداخلية في هذه 
    .2الحالة،تجعلنا نشكك في حتمية إدراج هذه الأنظمة ضمن الكتلة الدستورية

أما الأساس الثاني الذي اعتمد عليه الفقيه شاوش في مناقشة هذه الفكرة هو الانطلاق   
من مبدأ التدرج الهرمي للقوانين داخل النظام الدستوري للدولة، والذي يمثل فيه الدستور 
أعلى قمته، بينما تمثل هذه الأنظمة قاعدة الهرم ، بحيث تنحصر في المجال التنظيمي 

 3لبرلمان، ومنه لا يمكن أن تندرج هذه الأنظمة داخل الكتلة الدستورية.داخل قبة ا
الذي أسقط  (Roussillon) الأستاذ روسيون  إليهالأخير يتفق فيما ذهب  الاتجاهإن هذا   

الداخلية للبرلمان حكم القوانين العضوية، واعتبرها ضمن الفئة المختلف  الأنظمةعلى 
، مستندا في ذلك على عدم تصريح المجلس 4ريةحول إدراجها ضمن الكتلة الدستو 

التراخيص لسنة  إزالةالدستوري الفرنسي الصريح في ضمها للكتلة الدستورية في قضية 
1975.5 

 لمجلس الدستوري ا المحدد لقواعد عملالنظام  -7        

                              
1
 B.Yelles Chaouche . op.cit .p p 86-87.   

، ولم كلها مرت عبر تصويت البرلمان 0162، 2008، 2002وان كانت التعديلات الدستورية الأخيرة الثلاث لسنوات : حتى  2
  .أ فيها رئيس الجمهورية للاستفتاء، كما سبق وتعرضنا إليهايلج

3
 B.Yelles Chaouche .op.cit .p87    

4 Henry Roussillon , op.cit  , p66. 
5 DC de conseil constitutionnel français du 23/07/1975.  
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أساسي في بناء الكتلة  مساهمة وبشكل الدستوري  أصبحت الأنظمة الداخلية للمجلس قدل  
ومن  أمثلة ذلك ، لاحقادستورية ال اكتسبت صفة، فقد كرست هذه الأنظمة قواعد الدستورية

حجية قرارات المجلس وآثارها على كافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير 
لأول مرة للتعبير  2000، وهو التعبير الذي استعمله النظام الداخلي لسنة بلتها للطعنقا

 2008و  2002، غير أن التعديلين الدستورين اللاحقين لسنتي 1هذه القراراتعن حجية 
من خلال التعديل الدستوري لسنة  تتجسد، هذه الحجية التي لم يدرجا حكما بهذا الشأن

أن والنص على ، 1996المعدلة من دستور  169لمادة بإضافة لفقرة في آخر ا 2016
مية والسلطات الإدارية آراء المجلس وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمو 

 .2والقضائية
هذه الفكرة التي أكدها اجتهاد المجلس الدستوري ليوضح مكانة هذه الأنظمة داخل   

 المجلس عمل لقواعد لمحددا النظام على ستنادالا الكتلة الدستورية، حين اعتبر أن
 تخص مادة تضمن أنه أساس على ،لمجلس الأمة الداخلي النظام تأشيراتفي  الدستوري 
 187للمادة وفقا الأمة مجلس من عضوا 30 قبل من الدستوري  المجلس إخطار إجراءات

 دالمُع الدستوري  المجلس عمل لقواعد دالمحد النظام أن واعتبارا، الدستور من( 2 الفقرة)
 عمل تخص وإجراءات قواعد يحدد الدستور، من( 3 الفقرة) 189 المادة لأحكام طبقا

 عمل لقواعد دالمحد للنظام الالزامي بالطابع المساس ودون  الدستوري، المجلس
 معتبراأخرى، وهيئات مؤسسات عمل قواعد لإنشاء أساسا ليشك أن يمكن لا المجلس،فإنه

                              
آراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة على أن"  2000لس الدستوري لسنة من النظام المحدد لقواعد عمل المج 49تنص المادة  1

 ."ية والإدارية وغير قابلة لأي طعنلكافة السلطات العمومية والقضائ
 .2016الدستوري لسنة  تعديلالمن  191تضمنته المادة ما  وهو 2
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 المجلس عمل لقواعد المحدد النظام إلى الاستناد الأمة لمجلس يمكن لا نهأ بالنتيجة
 .1الإخطار موضوع الداخلي نظامه تأشيرات ضمن الدستوري 

إن هذا الرأي الصريح من قبل المجلس الدستوري يوضح لنا اتجاه المجلس الدستوري   
ل المتعلقة باستبعاد هذه الأنظمة عن الكتلة الدستورية، بالرغم من نصها على عديد المسائ

بموضوع الرقابة الدستورية بشكل مباشر في غياب النص الدستوري الواضح، على غرار 
 2الرقابة البعدية، وحصرها في مجال طعن الأفراد.

سلطاته  إلى مناقشة فكرة حصانة المجلس الدستوري من حيثتعود بنا الفكرة الأخيرة    
نظمة وسط الهرم دة عن مكانة هذه الأ، لذا يطرح التساؤل وبشفي إعداد  نظامه الداخلي

خرى ، فغالبية الأنظمة الدستورية الأوعن الإطار القانوني الذي تشغله ،القانوني للدولة
انين عضوية كحال الدستور ، وحتى بموجب قو مررت هذه الأنظمة عبر قوانين

وتداركها في التعديلات لذا يستوجب إعادة النظر في هذه المسألة نظرا لأهميتها، الفرنسي،
 .  3الدستورية المقبلة كما تمت الإشارة إليه سابقا

                              
المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، الجريدة الرسمية عدد  25/07/2017المؤرخ في  02الرأي رقم  1

 .03، ص22/08/2017المؤرخة في  49
 29، الجريدة الرسمية عدد 06/04/2016ري المؤرخ في من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو  09كما تنص المادة  2

 .07، مرجع سابق، ص 2016لسنة 
في الندوة الصحفية التي عقدها بمناسبة مصادقة المجلس الشعبي  28/06/2018وفي هذا الإطار صرح وزير العدل بتاريخ  3

من الدستور، حول ما فهم خطأ من تصريحاته  188الوطني على القانون المتعلق بالدفع بعدم الدستورية تطبيقا لأحكام المادة 
موضوع تعديل دستوري محتمل، حيث أدرج هذه التأويلات  في خانة حسن النية من أثناء عرض ومناقشة مشروع هذا القانون و 

طرف بعض الصحافيين لعدم اختصاصهم في الفقه الدستوري، حيث أكد على منح الدستور للمجلس الدستوري صلاحية تحديد 
يمكن ادراجها ضمن أحكام هذا القانون،  قواعد عمله، هذه القواعد الداخلية التي منحها الدستور كصلاحية ثابتة للمجلس، بحيث لا

إلا اذا تم مستقبلا تعديل هذه المادة من الدستور، والنص على تحديد قواعد عمل المجلس بموجب قانون عضوي، حينها يمكن 
وليست  189دة إثارة هذا النقاش، ولكن الاشكالية على ما يبدو وأنها متعلقة بتعديل محتمل في المستقبل للمادة التي تليها وهي الما

من الدستور، التي تنص في آخر فقرة فيها على أن المجلس يحدد قواعد عمله، و عليه فان إحالة تنظيم هذه القواعد  188المادة 
بموجب قانون عضوي، بعد أن كانت مطلبا فقهيا، دخلت اليوم غرفة البرلمان، ومنه فالأقرب الى التحقيق مستقبلا حسب وجهة 

 نظام الداخلي عبر قانون عضوي في التعديل الدستوري اللاحق . نظرنا هو تمرير ال
 انظر موقع المجلس الشعبي الوطني: 

http://www.apn.dz/ar/ 
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 رابعا
 تقييم مدى مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في تشييد الكتلة الدستورية

عمد المجلس الدستوري الجزائري في نطاق توسيع مجال الرقابة إلى تمديد المجالات   
رورة في مصاف المراجع ، والتي جعلها بالضهاحتكم إليها والمبادئ التي كرسالتي ي

مسماة اصطلاحا بالكتلة ، التي تندرج ضمن بناء هذه المجموعة والالاجتهادية
إطار سمو القاعدة ،بحيث لا يمكن أن تخرج عن نطاق تدرج هذه القواعد في الدستورية

ن تدخل ، وكايحدد إلا الخطوط العريضة للتدرج ن المؤسس الدستوري لمالدستورية، لأ
في عملية  ، مساهما بذلكرتبة البعض من القواعد القانونيةالمجلس الدستوري لتحديد م

، رغم اجتهاده المتذبذب كما يرى البعض عندما يتعلق الأمر ببعض تشييد البناء القانوني
الذي انعكس على مفهوم ، الشيء 1القواعد التي تتوسط بين التدرج وتوزيع الاختصاص

تعدوا إلا أن تكون ل من بعض الفقه نفي هذه الصفة عنها واعتبارها لا ، وجعهذه الكتلة
  .2، أي مقتضى دستوريا لا يمكن لها بأي حال أن ترقى إلى درجة الدستوريةرابطا دستوريا

لقد ساهمت اجتهادات المجلس الدستوري في تكريس قواعد إجرائية تداركها المؤسس     
السابقة في مسالة  ، كتطبيقاتهعديلات دستورية لاحقةمباشرة في تص عليها لنالدستوري با

لطات وقاعدة توزيع الاختصاص حيث تطبيق مبدأ الفصل بين السروح الدستور و 
 2016.3أصبحت فيما بعد مادة دستورية أقرها في التعديل الدستوري لسنة 

وفي الوقت الذي يرى فيه بعض الفقه أن مجموعة النصوص التي اعتمد عليها    
، قد ساهمت في توسيع غير مباشر للكتلة اجتهاداته الدستورية جلس الدستوري في بناءالم

الدستورية عن طريق ما يسمونه بالرابط الدستوري أي إرساء قواعد ما تحت الدستورية 
                              

 .31، ص 2012، الجزائر، 43، المجلس الدستوري وتدرج القواعد القانونية ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة ، عددنبالي فطة 1
، 09، عددستورية ، دفاتر السياسة والقانون رصد منهج المجلس الدستوري في توسيع الكتلة الد ، مقاربة فيبرقوق عبد العزيز 2

 .12، ص  2013جامعة قاصدي مرباح بورقلة، الجزائر، 
،مرجع دراسة مقارنة-بن دراح علي إبراهيم، مساهمة المجلس الدستوري في توسيع الكتلة الدستورية -سالمي عبد السلام 3

 .478ص سابق،



188 
 

من أجل الوصول إلى تحقيق المقتضى الكامل والسليم ، لتوظيفها في رقابة الدستورية
نب آخر من الفقه أن المجلس الدستوري في الجزائر قد ساهم ، يرى جا1للشرعية الدستورية

وبشكل مباشر في توسيع قواعد الكتلة الدستورية من خلال الاعتماد على مختلف 
، دون النظر إلى مبدأ تدرج القواعد القانونية، كما لنصوص القانونية السارية المفعولا

، وخير مثال على ذلك ولها الدستورادئ قانونية لم يتناساهم في تكريس قواعد إجرائية ومب
في  معالجته لإغفال إجراء النشر الذي اعترى إدماج المعاهدات والاتفاقيات الدولية

، حيث أنه وباكتمال هذا الإجراء يصبح التصديق على المعاهدة ونشرها القوانين الداخلية
المؤسس الدستوري الفرنسي ، وهو ما انتهجه جها في القوانين الداخلية للدولةكفيلان بإدما

 .2وسار على نحوه كذلك المؤسس الدستوري التونسي
وعليه فإن المجلس الدستوري في الجزائر لم يتوجه إلى ما ذهب إليه المجلس الدستوري    

يها في بناء اجتهاداته التي يعتمد علالمرجعية الفرنسي في مجال تضييق النصوص 
، ولكن مع اختلاف الدستورية توجه نحو توسيع الكتلة، بل فتح المجال واسعا للالدستورية

وذلك  منه من يرى فيه توسيعا غير مباشر،، فتوجهالذا هل الدستوري الجزائري  فقهنظرة ال
نه من يرى ، وميمكن لها أن تكون قواعد دستورية عتماد على مقتضيات أو وسائط لاالاب

 .أن هذا التوسيع مباشرا
لمجلس في امساهمة مدى  2016ل التعديل الدستوري لسنة من خلانه أالملاحظ  لكن    

، وذلك حين اعتبرت ت من قبيل اجتهادات سابقة للمجلس، كاندستوريةقواعد تكريس 
، بل ف عند النصوص القانونية المرجعية، ولم يكتديباجة جزءا لا يتجزأ من الدستورال

فصل بين كانت تصنف ضمن مبادئ روح الدستور، كمبدأ التعداها إلى ما 
حيث اعترف المؤسس الدستوري صراحة بهذا المبدأ واعتبره من إحدى مقومات السلطات،

                              
 .12، مرجع سابق، ص برقوق عبد العزيز 1
، تكريس مبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية في الدساتير المغربية، المجلة الجزائرية جميلة بن علي 2

 .43-42ص  ، 2014،الجزائر بن عكنون،قوق ، كلية الح01ية الاقتصادية والسياسية، عددللعلوم القانون
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من خلال هذا التعديل الدستوري، إضافة إلى دسترة حجية  التنظيم الدستوري في الجزائر
 آراء وقرارات المجلس، وإعطاء طابعها الإلزامي والنهائي لها.

جزائري بين الرقابة الدستورية الوجوبية التي وعليه، فقد ميز المؤسس الدستوري ال   
تمارس على بعض النصوص، والتي تشمل القوانين العضوية والأنظمة الداخلية 
للبرلمان،وبين رقابة دستورية اختيارية تمارس على المعاهدات والقوانين العادية والأوامر 

 الرئاسية وكذا التنظيمات.
رية بدورها حيزا واضحا في نظام الرقابة الدستورية كما احتلت مشاريع التعديلات الدستو    

ومدى  ،وسط جدل فقهي حول نوعية الرقابة الممارسة على هذا النوع من النصوص
 استقلالية المجلس الدستوري تجاه فرض نوع من الاجتهاد الدستوري عليها.

سية بعد كا بنموذج الرقابة الدستورية السياسمي كل ذلك بدا المؤسس الدستوري متوف   
الجوار في  يدولتالأنظمة الدستورية ل ته، غير متأثر بما تبن2016التعديل الدستوري لسنة 
 وتحول نظام رقابتهما الدستورية  نحو القضائية. ،كل من تونس والمغرب

ف المجلس الدستوري أغلب النظريات التي اعتمد أما بالنسبة لطرق الرقابة فقد وظّ    
توسعا في مفهوم التحفظات التفسيرية، هذا التوسيع الذي بدت عليها نظيره الفرنسي، م

 بوادره من خلال الكتلة الدستورية، مبرزا دوره الريادي كمرجعية اجتهادية جامعة. 
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 ملخص الباب الأول  -

لها منذ أول دستور فكرة الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر التأسيس  عرفت    
، فيما بقيت من الجانب النظري فقط خلال تلك المرحلة نظرا لتعطيل العمل 1963 لسنة

لكنه مع  ،1976اللاحق له لسنة  دستورال في ظلتغييب لهذه الفكرة بهذا الدستور، مع 
الرقابة نطلاقة الحقيقية للتأسيس الفعلي لنظام الاحيث شهدت معه  1989صدور دستور 

 .الدستورية في الجزائر
من الصعوبة، لاسيما من ناحية تحديد الصلاحيات  صاحبت بداية العمل الرقابي نوع    

حاول معالجة  1996المؤسس الدستوري من خلال دستور  ومجالات الإخطار، لكن
، عكسته الهيكلة التنظيمية للمجلس الدستورية العديد من المسائل المتعلقة بنظام الرقابة

 .باعتبارها الهيئة الموكلة لها دستوريا بممارسة الرقابة الدستورية ،الدستوري 
، إلا 2002،2008وبالرغم من مرور تعديلين دستوريين لاحقين لهذا الدستور سنتي      

التعديل الدستوري  أن هذه التعديلات لم تتطرق إلى نظام الرقابة الدستورية، على عكس
الذي عالج من خلاله المؤسس عديد الجوانب المتعلقة بنظام الرقابة  2016لسنة 

الدستورية، بدءا بالجهاز نفسه وكذا الاختصاصات المنوطة به، مع تبني خيار التوسيع 
في دائرة الإخطار لتشمل الوزير الأول والبرلمانيين، فيما بقي المجلس الدستوري محتفظا 

 ته في تحديد قواعد عمله بنفسه. بصلاحي
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جتهاد الدستوري نتيجة ممارسة نظام الرقابة الدستورية في الجزائر بالاارتبط  كما    
العديد من النصوص التي عرضت عليه، موظّفا على الدستورية المجلس الدستوري للرقابة 

لتقنيات الرقابة المختلفة، في ظل جدل فقهي حول دور المجلس الدستوري وعلاقته 
 بالعملية التشريعية في الجزائر. 

   



 
 

 
 
 

 الباب الثاني
 

تفعيل نظام الرقابة على دستورية 
 في الجزائر القوانين
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ارتبط مفهوم دولة القانون بالأنظمة الديمقراطية التي كرست علو القاعدة الدستورية عن    

يعكس معها ضمانات ممارسة هذا  غيرها من القواعد القانونية الأخرى، هذا السمو الذي
 توري نفسه.حترام، والذي ينعكس بدرجة أولى على هيكلية النظام الدسالا
حاولت النصوص الدستورية في هذه الأنظمة وضع علاقة واضحة بين السلطات    

الثلاث التي يتكون منها، حيث حددت معالمها من خلال إسقاط مبدأ الفصل بين 
السلطات مع  اختلاف تجلياته وأبعاده من دستور إلى آخر، في محاولة لتجسيد هذه 

 العلاقة.
الدستورية في بعض هذه الأنظمة الدستورية، كنظام يوفر عملية  وهنا برز دور الرقابة   

التناغم المطلوب لتنظيم وتوزيع الصلاحيات الواردة في الدستور بين هذه السلطات، كما 
يضمن معها الوقوف على عدم انتهاك أي سلطة لصلاحيات سلطة أخرى، بالرغم من 

 بعض الصعوبات والإشكاليات التي صاحبتها. 
نه من خلال ممارسة السلطات لصلاحياتها المنصوص عليها دستوريا أثيرت كما أ   

إشكالية المساس بالحقوق والحريات، حيث اعتبرت كمكتسبات للشعوب التي ناضلت من 
أجل تحقيقها، والتي بدورها احتلت جانبا كبيرا من الرعاية أبدته دساتير تلك 

 ان.الأنظمة،وأكدته الإعلانات العالمية لحقوق الإنس
على أساس ذلك تم السعي إلى فرض أساليب فعلية لحماية هذه الحقوق والحريات عن    

طريق سن تشريعات خاصة توفر الحماية اللازمة لها من أي انتهاكات محتملة، ولضمان 
عدم خروج هذه التشريعات والأنظمة عن المسار الذي رسمته الوثيقة الدستورية، تم 

 قابة دستورية.إخضاعها هي كذلك لنظام الر 
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مختلفا في بدايات التأسيس له من التأثر بهكذا نماذج،إلا  اوالنظام الجزائري حتى وإن بد  
أنه من خلال تجاربه الدستورية اللاحقة سعى إلى محاولة تأسيس نظام رقابة دستورية 
يتسم بالفاعلية والنجاعة، من أجل توفير ضمان كاف لممارسة كل سلطة من السلطات 

في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتكريس حماية أفضل للحقوق  الثلاث
 والحريات الواردة في الدستور.

تفعيل نظام الرقابة إلى كيفية الثاني لهذه الدراسة الباب وعليه فإننا سنتطرق من    
مبدأ الفصل بين السلطات هذا النظام لتكريس الدستورية في الجزائر، وذلك من خلال 

الفصل الإطلاع على أهم الاجتهادات الدستورية الصادرة في هذا الشأن )على ضوء 
حماية الحقوق  على الانتقال إلى أثر تطبيق نظام الرقابة الدستوريةثم ومن (، الأول

 (.ثانيالفصل ال) في الجزائر والحريات
 

 
 
 
 
 
 



194 
 

 الفصل الأول 
 السلطات في الجزائرتكريس نظام الرقابة الدستورية لمبدأ الفصل بين 

يطالب بالفصل المطلق بين من الفقه أن مونتيسكيو لم كبير جانب  اعتبر    
إلى التعاون ن هذه السلطات مضطرة إ، فلتيقنه أنه مهما كانت شدة الفصل،السلطات

نه لا يمكن أثبت أ، لأن الفصل التام والتنسيق فيما بينها، وذلك بهدف المصلحة العامة
 .الناحية الواقعيةتطبيقه من 

إلا والمتمثلة في التنفيذية والتشريعية وكذا القضائية،  بالسلطات الثلاث ومع الاعتراف    
في إسقاط مبدأ الفصل بين هذه السلطات، من خلال الدور الهام  البرلمانات لعبتأن 

كومة وجه التمييز بين الح النصوص التي تصدرها في سبيل تنظيم هذه العلاقة، لذا اعتبرت
الساعية للتأسيس لمفهوم دولة القانون، التي قوامها  وفق مفهومها الحديث،الديمقراطية 

 احترام كل النصوص أو القرارات الصادرة عن هذه السلطات، بما فيها النصوص التشريعية.
وعليه فقد شغلت الرقابة على  النصوص الصادرة عن البرلمان مكانة هامة لدى    

الدستوري، لما لها من انعكاس مباشر في بناء العلاقة بين  الدارسين في الفقه
السلطات،وتنظيم هذه العلاقة، كما اعتبر نظام الرقابة على الدستورية ضمانة فعلية لإعمال 

 لمبدأ الفصل بينها، وهو ما كرسته أغلبية الأنظمة الدستورية الحديثة.
توظيفه في بناء العلاقة بين حاول النظام الدستوري الجزائري إسقاط هذا المبدأ و    

والتي ، مر بها هذا النظامالسلطات ولكن مع اختلاف عرفته طبيعة وخصوصية كل مرحلة 
تجلت من خلال الاجتهاد الدستوري لمعالجته في تطبيقات هذا المبدأ، مرتكزا على تحديد 

سيتم وعليه أبعاد هذه العلاقة من جهة، وتنظيم كل سلطة من السلطات من جهة ثانية، 
المبحث دور نظام الرقابة الدستورية في بناء العلاقة بين السلطات في الجزائر)التطرق إلى 

 (.المبحث الثاني)ومن ثم مساهمة الرقابة الدستورية في عملية تنظيم هذه السلطات(، الأول
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 الأول بحثالم
 دور الرقابة الدستورية في بناء العلاقة بين السلطات في الجزائر

ن لنظام الرقابة الدستورية الدور البارز في تحديد معالم العلاقة بين هذه لقد كا   
السلطات، وهو ما حاول تجسيده نظام الرقابة الدستورية في الجزائر، ومنه فإننا سنتناول 
من خلال هذا المبحث تطور مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري 

هذه السلطات  نظام الرقابة الدستورية للعلاقة بين، ثم تحديد )المطلب الأول(الجزائري 
  )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول 
 مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري  ورتط

  اختلفت نظرة المؤسس الدستوري الجزائري لمبدأ الفصل بين السلطات من دستور إلى   
، وعلى ثسلطات الثلالتطبيقاته وتجلياته على العلاقة بين ا، هذا المبدأ الذي كانت له آخر

 ()الفرع الأولمكانته في الدساتير الجزائرية طلب، ضوء ذلك سنتناول من خلال هذا الم
 فرعال)كمرجعية دستورية  دور المجلس الدستوري الجزائري في ترسيخهومن ثم الانتقال إلى 

 الثاني(. 
 الأول فرعال

 ةالجزائري الدساتيرفي الفصل بين السلطات مبدأ مكانة 
سنتناول من خلال هذا الفرع مكانة مبدأ الفصل بين السلطات في ظل أول دستور    

 1976مع احتفاظ تقريبي لنفس التوجهات كرسها دستور  (،)أولا1963جزائري لسنة 
زائري بصدور ما قبل أن يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة عرفها النظام الدستوري الج (،ثانيا)

، حيث تجلت تطبيقات المبدأ بصورتيها العضوية 1989أطلق عليه دستور الحريات لسنة 
، وصولا إلى الاعتراف الصريح (ثالثا) 1996و الوظيفية، وهو نفس ما تبناه دستور 
  (.)رابعا 2016بالمبدأ من خلال التعديل الدستوري لسنة 
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 أولا
 1963ستور مبدأ الفصل بين السلطات من خلال د

على تأسيس مختلف الهياكل والمؤسسات الدستورية للدولة في  1963نص دستور     
ظل نظام أحادية حزبية، غلبت عليه من الناحية الواقعية تركيز السلطات لدى رئيس 

، هذا الدستور الذي لم يكرس أي نظام من 1الجمهورية كم يرى ذلك جانب من الفقه
ماني أو الرئاسي كأساس للتنظيم الدستوري للسلطات في الأنظمة التقليدية أي البرل

الدولة،حيث تم اعتبار أن هذه الأنظمة غير ضامنة للاستقرار المنشود، بينما يشكل 
النظام القائم على قاعدة هيمنة الشعب صاحب السيادة وعلى الحزب الواحد، فإنه يمكنه 

 .2أن يضمن ذلك الاستقرار بصورة فعالة
، هو الأسلوب الذي انتهجته 1963لدستوري الخاص الذي اعتمده دستور هذا النظام ا   

أغلب الدول المستقلة حديثا في تلك الفترة أو تلك الدول التي مازالت لم تكمل بناءها 
الداخلي، وذلك تفاديا لأي وجود خلاف بين مؤسسات الدولة والذي يؤدي إلى 

 3تنمية هذه الدول.شللها،وتماشيا مع حلول مختلف المشاكل المرتبطة ب
على مبدأ وحدة القيادة  1963من خلال دستور وبالرغم من اعتماد المؤسس الدستوري   

ووحدة السلطة والحزب، لكن لم يمنع ذلك واضعي هذا الدستور على استخدام مصطلحات 
دستورية مرتبطة بمبدأ الفصل بين السلطات، من خلال عبارة "سلطات" والتي تم تقسيمها 

 . 4تشريعية، تنفيذية وقضائيةإلى 

                              
غم من أن الاتجاه الغالب خلال الفترة الانتقالية التي سبقت إصدار هذا الدستور بقيادة فرحات عباس كانت ضد تركيز بالر  1

العلاقة ، مار عباس، انظر بهذا الخصوص مؤلف عأن يقضي على الديمقراطيةنه أالسلطات لدى رئيس الجمهورية والذي من ش
  . 27في النظام السياسي الجزائري ، مرجع سابق ، صنظمة السياسية المعاصرة و بين السلطات في الأ

 .1963كما تنص ديباجة دستور  2
3
B.Yelles Chaouche  , op.cit .p100.    

 . 202، مرجع سابق ، ص على دستورية القوانين في الجزائر، نظام الرقابة سليمة مسراتي 4
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ف هذا الدستور مصطلح "السلطة الشخصية" التي عبرت عن سيطرة رئيس كما وظّ    
الجمهورية على السلطة التنفيذية دون منازع، مع مشاركة المجلس الوطني في عملية 

، ذلك مما ساعد على تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية عن طريق 1التشريع
 .  2ها بموجب تلك المادة، مما مكنه من إقامة سلطة شخصيةالاستحواذ علي

مبدأ الفصل بين السلطات لم يكن بالمبدأ الجديد، إنما كان بارزا  ولكن ما يلاحظ أن  
بوضوح من خلال مواثيق حزب جبهة التحرير الوطني والمؤسسات المؤقتة للدولة 

مجلس الوطني للثورة بالعاصمة الجزائرية آنذاك، ذلك ما أكده نص الدستور الصادر عن ال
، الذي اعتبر الفصل بين السلطات من بين العناصر الأساسية 1959الليبية طرابلس سنة 

، بينت أن 1963، ولكن سيادة نظرية وحدة السلطة في ظل دستور 3لكل ديمقراطية
النصوص التي سبقت هذا الدستور لم تجد ضالتها على أرض الواقع، وكرست أبعاد عدم 

الحال في كان كذلك له على الساحة الدستورية الجزائرية خلال تلك المرحلة، و تفعي
المنظمة لمجلس الثورة والحكومة في ظل النظام المؤقت الناجم عن اللاحقة له، النصوص 

 .19654حركة 
 ثانيا

 1976مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دستور 

                              
أنه " يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له لمدة محدودة حق  1963 من دستور 58المادة  تنص 1

اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء أو تعرض على مصادقة المجلس في 
 أجل ثلاثة أشهر " .

 .58،  ص  سابق مرجع سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري ، 2
 . 16/12/1959من الدستور الجزائري بطرابلس الصادر بتاريخ  02كما تنص المادة  3
ت في ظل دستور مبدأ الفصل بين السلطاأن  وبالرجوع إلى المبررات التي تم الاستناد عليها خلال تلك المرحلة، هو اعتبار 4

سار ، وهو نفس النهج الذي 1965جوان  19ناجم عن حركة المؤقت ال، كما تم استبعاده في ظل النظام مبدأ غير مجد 1963
رة وفي النظام نظمة السياسية المعاصالعلاقة بين السلطات في الأ، انظر مؤلف عمار عباس بهذا الخصوص، 1976عليه دستور 

  . 27، مرجع سابق ، صالسياسي الجزائري 
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 ، ولكنه1963السابق الذي كرسه دستور  نفس النهجب 1976واضعو دستور  أخذ    
د على تركيز عتممال ،على اعتبار قيام النظام على أساس الحزب الواحد ،كان أشد وضوحا

 .الذي يشمل قيادة الحزب والدولة السلطة في يد الرئيس،
( 06تي قسمها إلى ستة )ال، و السلطات وظائف هذا الدستور خلالمن اعتبر     

درجت ضمن ، تأسيسية و سياسية، أتشريعية، قضائية ومراقبةو  وهي تنفيذيةتخصصات، 
 . باب السلطة وتنظيمها

نه لا يمكن أن تمارس إلا إف ،ن لم تكن ممارسة من طرف الرئيسإهذه الوظائف و     
، حيث كرس 1الواضحة لهذا الأخير على المشهد السياسي ، مما يبرز الهيمنةبموافقته
سلطة حتى وإن جزّئت الوظائف، فالحائز عليها هو فكرة عدم تجزئة ال 1976دستور 

         2حزب جبهة التحرير الوطني ورئيسه، الذي هو نفسه رئيس الجمهورية.
ولكن بالرغم من الوضوح النظري والعملي لسلطة رئيس الحزب، يرى جانب من الفقه    

لتنظيم القائم في أنه من الناحية التقنية لم تستطع أنظمة الحزب الواحد الاستغناء عن ا
الأنظمة العاملة بفصل السلطات، والمتمثل في وجود هيئة تشريعية، وهيئة قضائية 
بالإضافة إلى التنفيذية، فهي إذا استخدمتها ولكن بوصفها هيئات تؤدي وظائف ولا تمثل 

 .3سلطات
 ثالثا

 1996و 1989مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دستوري 

                              
عليها اسم وظائف ضمن الباب الثاني من الدستور والذي عنونه بالسلطة هذه السلطات والتي أطلق  1976أدرج دستور  1

 وتنظيمها.
جامعة بن ، في الحقوق دكتوراه أطروحة ، في النظام الدستوري الجزائري  مبدأ الفصل بين السلطاتمدى تطبيق  مسراتي سليمة، 2

 .272ص ، 2010عكنون، الجزائر، 
 .108-107 ص ص، مرجع سابق ،صالح بلحاج 3
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إيجاد حاولة وذلك بم، نة هامة لمبدأ الفصل بين السلطاتمكا 1989 خصص دستور  
، والتقليص من حدة هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات نوع من التوازن فيما بينها

 .التي أقرتها التجربتان الدستوريتان السابقتان
ا وصف هذا الدستور الذي جسد روح المبدأ ضمنيا ولو بصورة مرنة، حيث أعاد له  

، هذه الاستقلالية التي تجسدت 1السلطة، وأعطى لكل منها صلاحيات مستقلة عن الأخرى 
من خلال إضفاء وسائل للتعاون والرقابة بين مختلف السلطات، حالها حال الأنظمة 

 الديمقراطية الأخرى.
كما فعلت بعض  ،صراحة ى مبدأ الفصل بين السلطاتعل 1989دستور لم ينص   

 ، حينهئقراراته وآراإبرازه من خلال عديد في  المجلس الدستوري  كن ساهمول، الدساتير
رضه ستعوذلك ما سن، 2، ومثاله عن ذلك قانون النائبأدرجه في رقابته لبعض القوانين

 .حقا بالتفصيللا
على مبدأ الفصل بين السلطات بصفة صريحة، ولكن  1996كما لم ينص دستور    

، وتبني الازدواجية في الهيئة 3كرسه من خلال المحافظة على الازدواجية التنفيذية
التشريعية والقضائية، والمحافظة على صيغة التعاون والرقابة المتبادل بين الهيئتين 

 .4التشريعية والتنفيذية

                              
، مجلة العلوم والقانونية التعديل الدستوري الجزائري الجديد ومبدأ الفصل بين السلطات،  صالح بنشوري  –عبد الحليم مرزوقي  1

 .53، ص  2016بر و ، أكت رائز ، الج ي،جامعة الواد14والسياسية ،  العدد 
، المتضمن القانون الأساسي للنائب 14-89لقانون رقم المتعلق بمراقبة دستورية ا 30/08/1989المؤرخ في  02رقم  القرار 2

أن تخويل النائب طلب سماع الهيئة التنفيذية للولاية التي والذي اعتبر فيه ، حول مطابقة هذا القانون للدستور حيث اعتبر القرار
بين  للدستور لأن فيه مساسا بمبدأ الفصلانتخب فيها حول كل مسألة تتعلق بسير المصالح العمومية لدائرته أمر غير مطابق 

، ، حيث أن تسيير المصالح العمومية يدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية وليس التشريعيةالسلطات المستمد من الدستور
 . 1058، ص04/09/1989المؤرخة في  37انظر الجريدة الرسمية عدد 

، والتخلي عن منصب لرجوع إلى أحادية السلطة التنفيذيةوذلك با 2008لسنة  ي هذه الازدواجية التي تقلصت بالتعديل الدستور  3
 رئيس الحكومة واستبداله بمنصب الوزير الأول مع تقليص لصلاحيات هذا الأخير.

، ومثال عنها ما تضمنه الدستور على تبني مبدأ الفصل بين السلطاتفي مقابل ذلك نجد أنظمة نصت دساتيرها صراحة  4
 ةوالقضائي نفيذيةوالت شريعيةالت اتالسلط فصل أساس على الحكم نظام يقومأنه ".. ىالفقرة أ التي تنص عل 32ه البحريني في مادت
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 رابعا
 من خلال التعديل  ص الصريح على مبدأ الفصل بين السلطاتالن

 2016الدستوري لسنة 
لم يعترف المؤسس الدستوري الجزائري صراحة بمبدأ الفصل بين السلطات إلا من    

، حيث ضمن في ديباجة الدستور على 2016خلال التعديل الدستوري الأخير لسنة 
العدالة والحماية القانونية، وكذا رقابة عمل ضرورة كفالة هذا المبدأ وربطه باستقلالية 
 .1السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية

( من الدستور المعدلة على إضافة مبدأ الفصل 15كما نصت المادة الخامسة عشر )   
واعتباره من مقومات الدولة التي تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي  ،بين السلطات

   .2ةوالعدالة الاجتماعي
اعتبر المجلس الدستوري إضافة عبارة كفالة الدستور للفصل بين السلطات إلى الفقرة     

، بهدف تكريسه كمبدأ 1996من دستور  14من الديباجة وتعديل المادة  13
دستوري،وهو يصب في صالح اجتهاده السابق، حين بنى عليه الكثير من آرائه 

سية للتنظيم الديمقراطي للدولة وإرساء دولة وقراراته،وأن هذا المبدأ هو دعامة أسا

                                                                                         
 هااختصاصات بعض أو كل عن لغيرها نازلالت الثلاث السلطات من لأي وزيج ولا الدستور، هذا لأحكام وفقاً  هاتعاون مع

 ويمارس بالذات، موضوعات أو وبموضوع معينة بفترة المحدد شريعيلتا فويضالت يجوز وإنما الدستور، هذا في عليها المنصوص
. وعليه فان النص على المبدأ لا يمثل في حقيقته الغاية منه، ولكن ما تتبعه من تطبيقات عملية  .".وشروطه فويضالت لقانون  وفقا

 تعكس جوهر العلاقة بين السلطات في أي نظام دستوري . 
نه :" يكفل الدستور الفصل بين السلطات أعلى  2016من ديباجة الدستور الجزائري المعدل في سنة  13كما تنص الفقرة  1

، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل ل العدالة والحماية القانونيةقلاواست
 ."أبعاده

 : " تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعية."من الدستور 15/1تنص المادة 2
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القانون،كما اعتبره ضمانة لحقوق المواطن وحرياته، بما فيها حقه في المشاركة في تسيير 
 .  1الشؤون العمومية

في ذلك يرى جانب من الفقه أن التبني الصريح للمبدأ وحده لا يكفي، وإنما يحتاج     
ل مسايرة باقي مواد الدستور المتعلقة بالسلطات ذلك إلى تجسيده فعليا، وذلك من خلا

العامة في الدولة والعلاقات بينها هذا المستجد، وعلى كل المستويات العضوية منها 
 2والوظيفية .

 الفرع الثاني
 في الجزائر الاجتهاد الدستوري لمبدأ الفصل بين السلطات إبراز

والمحافظة مبدأ الفصل بين السلطات ظهار ساهم المجلس الدستوري في الجزائر في إ  
عليه في العديد من آرائه وقراراته، وذلك ما يتجلى في أهم تطبيقات هذا المبدأ وانعكاسها 
في بناء العلاقة التنظيمية بين السلطات الثلاث، من خلال الاعتماد على قاعدة توزيع 

لات التنافي مع (، وكذا تكريس مبدأ الاستقلالية في معالجته لحاأولاالاختصاصات)
   (.ثانياالعضوية )

 أولا
 قاعدة توزيع الاختصاصاتعلى مبدأ الفصل بين السلطات  اعتماد

وزيع تالمجلس الدستوري في تطبيقاته لمبدأ الفصل بين السلطات، على قاعدة  اعتمد  
المنصوص عليها في لاحيات صئف والظاحترام توزيع الو االتي تقوم على  ،الاختصاصات

خلال الاجتهاد  ذلك منيظهر  حيث ،(1)وذلك انطلاقا من نظرية التخصيص  ،الدستور
عديد النصوص التي تم إخضاعها إلى نظام الرقابة  فيلهذه القاعدة الدستوري 
   (.2)الدستورية

                              
لسنة  06لجريدة الرسمية عدد ، امن التعديل الدستوري المتعلق بمشروع القانون المتض 28/01/2016المؤرخ في  01أي رقم الر  1

 .05ص  ،، مرجع سابق2016
 .50، ص مرجع سابق، صالح بنشوري  –عبد الحليم مرزوقي  2
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 نظرية التخصيصانطلاقا من تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات  -1
بالرغم من الانتقادات التي واجهتها فكرة التخصيص في بدايتها والتي تعمّد فيها    

إلا أن تطور  مونتسكيو تغييب السلطة القضائية اعتبارا لمفهوم استقلالية هذه الأخيرة،
مفهوم قاعدة التخصيص انعكس بدورها على تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات،وذلك 

 ل للتعاون المتبادل بين هذه السلطات.بالاعتماد على إيجاد وسائ
، من خلال احترام الحدود التي المبدأأهم تطبيقات من  لذا فإن قاعدة التخصيص تعتبر   

التي نادى بها هذه النظرية ، ومع أن ور لكل سلطة في ممارسة صلاحياتهارسمها الدست
تحولت  فقد، السلطاتتقليدية لمبدأ الفصل بين يعرف بالنظرية ال ارتبطت بمامونتسكيو 

إلى مفهوم جديد يعتمد على عنصري التوازن والتعاون، في ظل استحالة وجود فصل 
 1مطلق، بحيث توفر الرقابة الدستورية المرجعية التي تفرض احترام هذا التوازن.

مرد هذه القاعدة هو تمييز عمل كل سلطة عن الأخرى، لاسيما في الميدان التشريعي     
برلمانات وما تحوزه من صلاحية للتعبير عن إرادة الشعوب، وكذلك مدى ما بحكم موقع ال

 2.(pouvoir spécifique)تتمتع به كل سلطة في أعمال وظيفتها، فنكون أمام سلطة نوعية

كما لا يمكن فصل تطبيقات قاعدة التخصيص عن عنصر الاستقلالية الذي تتمتع به    
ث يساهم نظام الرقابة الدستورية بدوره في ضمان كل سلطة في تحديد قواعد تنظيمها، بحي

     تجسيده من الناحية العملية، متى تم تمرير هذه النصوص على الهيئة المعنية بالرقابة.
تجليات هذه القاعدة في النظام الدستوري الجزائري من خلال الفصل بين  تبدو   

صراحة  1996دستور عليه نص الذي الفصل العضوي وهما ، همظهري في السلطات
ص نبعد أن كان ال خرى الأمهام أو الوظائف الع بين المهام النيابية و عدم الجموذلك ب

                              
 .162-154، ص ص أمين عاطف صليبا، مرجع سابق 1
 .155نفس المرجع ص  2
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يتجلى في التأكيد على الذي  الفصل الوظيفي أو عليها في القوانين المتعلقة بالنواب
 1، من خلال القانون العضوي المحدد لحالات التنافي.خرى الأاستقلالية كل سلطة عن 

وتظهر تطبيقات هذه القاعدة على الصعيد التشريعي بشكل واضح من خلال أحكام    
النص المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات 

 2016.2، الملغى سنة 1999الوظيفية بينهما وبين الحكومة الصادر لسنة 
 في الجزائر اصاتالاجتهاد الدستوري لقاعدة توزيع الاختص عمالإ-2

احترام استند المجلس الدستوري في إعماله لقاعدة توزيع الاختصاصات على ضرورة   
مجموعة من القواعد والضوابط، التي استعملها المجلس في بناء اجتهاداته، وذلك انطلاقا 

لمضامين واعتبارا للنقل الحرفي  (أ)من احترام مجالي القانون والأنظمة الداخلية للبرلمان
 )ب(. المادة الدستورية

وظف المجلس الأنظمة الداخلية للبرلمان: القانون و  يمجالاحترام انطلاقا من  -أ  
 1989الدستوري في تفحصه لأول نظام داخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر لسنة 

 النص بشكل المتعلق الأولي ستثناءالا قاعدة توزيع الاختصاصات، حيث اعتبر أن
 في أساسيا عنصرا باعتباره السلطات بين الفصل مبدأ أقام المطابقة لرقابة ضالمعرو 
 عملها تنظيم صلاحية لها سلطة كل أن عنه يترتب الذي و ،العمومية السلطات تنظيم

 الشعبي بالمجلس يتعلق فيما أكثر بدقة يتجسد المبدأ هذا أن كما وضبطه، الداخلي
 .3الدستور من 109 المادة من 2 الفقرة أحكام ضمن الوطني

                              
، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما مة النائب وعضو مجلس الأمة وطنيةعلى أن " مه 1996من دستور  105دة الماتنص  1

بنفس الصياغة حيث تم الاحتفاظ  2016من خلال التعديل الدستوري لسنة  122وبين مهام أو وظائف أخرى."والتي تقابلها المادة 
 .الدستورية السابقة

 .25/08/2016المؤرخ في  12-16الملغى بموجب القانون العضوي ، 08/03/1999 المؤرخ في 02-99العضوي القانون  2
المتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، انظر الموقع  ،28/08/1989المؤرخ في  01الرأي رقم  3

 .http://www.conseil-constitutionnel.d الرسمي للمجلس الدستوري الجزائري:
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 من 155 المادة من الأولى الفقرة التي حددتها المطابقة رقابة كيف المجلس الدستوري    
 المخصصةهذه الرقابة  الدستورية، لرقابة مانعةرقابة على أساس أنها  ،1989دستور 

والتي سبق بيانها في الفصل الخاص باختصاصات  التنظيمات و القوانين و للمعاهدات
 أن المؤسس الدستوري كما اعتبر  ،يةالمجلس الدستوري في مجال الرقابة على الدستور 

 ضبط صلاحية الوطني الشعبي للمجلس بالفعل يترك أن قصده كان ،الفرز هذا بتوخيه
 القانون  غير من الطرف، وحيد خاص عقد أو لائحة بواسطة الداخلي نظامه

وعليه فقد اعتبر المجلس أن تمرير اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس والتنظيم،
، غير مطابق للدستور فيما يخص بالأحكام المتعلقة شعبي الوطني في شكل قانون ال

   1بالنظام الداخلي فقط.
قاعدة توزيع قواعد الاختصاص صراحة في هذه لكن المجلس الدستوري لم يذكر    

من  109 المادة من الأولى الفقرةولكن ضمنه من خلال هذا الرأي استنادا على الحالة، 
 الخاصة المضامين معالجة القانون  اختصاصتجعل من  التي اعتبرها، 1989 دستور
 الداخلي امالنظ من مبعدة المضامين هذه أن و وعمله، الوطني الشعبي المجلس بتنظيم

 من تتطلب هي و أخرى، سلطات اختصاصات إلى تمتد لأنها الوطني الشعبي للمجلس
 بكيفيات خاصة تتصل المضامين هذه و ،تدخلها و السلطات هذه تعاون  الوجهة،  هذه

 شروط و افيلتنا الاتح امظن كذاو ،نتخابللا قابليتهم شروط و عددهم، و النواب انتخاب
 في يدور ما إضافة إلى إشهار التعويضات..الخ،و  والاستخلاف ةستقالالا و الإقصاء
 .2الحكومة لأعضاء الموجهة الأجوبة و الأسئلة و الجلسات

وفي سبيل وضع أسس واضحة لإعمال توزيع الاختصاصات، لاسيما وأنها تزامنت مع    
الذي ري المؤسس الدستو  بداية التأسيس لنظام دستوري جديد، عبر المجلس عن إرادة

                              
 مرجع سابق. ،28/08/1989المؤرخ في  01الرأي رقم  1
 الرأي نفسه. 2
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 الوطني الشعبي المجلس بتنظيم المتعلقة المضامين هذه بعض أن بدقة بيناعتبر أنه قد 
 هذه الإرادة، حين اعتبر أن المؤسسكما عبر المجلس عن  القانون، لمجال عائدة وعمله
 من ذلك يستخلص كما وحدهم، النواب لفائدة الصدد هذا في المبادرة من للحد قاصد غير

 هذه على نص حين الوطني الشعبي المجلس أما المعروض، النص من 186 المادة
 التي 1989 دستور من 113 المادة عن تغاضىفيكون بذلك قد  الكيفية، بتلك المسائل
 نص الوطني الشعبي المجلس لكون  ونظرا بالقوانين، المبادرة صلاحية للحكومة أسندت

 التشريعي للمجال بعضها يعود مضامين على الداخلي النظام المتضمن القانون  في
فقد اعتبر المجلس الدستوري في  التنظيم، في السيادي له لمجالل يعود الآخر وبعضها

 .1دستورنفس ال من 109 المادة أحكام قد خالفت رأيه هذا أن الغرفة التشريعية
اعتمد المجلس في عديد اعتبارا للنقل الحرفي لمضامين المادة الدستورية:  -ب  

الحالات على ما اعتبرها كذلك إخلالا بالمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع 
الاختصاصات،وذلك عندما يقوم المشرع بعدم مراعاته أثناء ممارسته للتشريع ضمن 
المجال المحدد له في الدستور، ويقوم بإدراج أحكام تعود دستوريا لمجالات نصوص 

 .2أخرى 
الحالة أن المشرع حينما ينقل حرفيا بعض  حيث يعتبر المجلس عندما يقف على هذه  

أحكام الدستور فإنه لا يشكل تشريعا في حد ذاته، بل هو نقل لأحكام يعود فيها 
الاختصاص لنص قانوني آخر، يختلف معه من ناحية إجراءات الإعداد والمصادقة 

أخل المقررة دستوريا، حيث استقر اجتهاد المجلس في عديد الحالات على أن المشرع قد 
 3بهذا المبدأ الدستوري.

                              
 مرجع سابق. ،28/08/1989المؤرخ في  01الرأي رقم  1
 .51مرجع سابق، ص ،2016لسنة  50ة عدد ي، الجريدة الرسم11/08/2016المؤرخ في  04الرأي رقم  2
 نفس المرجع، نفس الصفحة. 3
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والمثال الذي أخذناه كنموذج لإعمال هذه القاعدة التي طالما استعملها المجلس    
الدستوري، بمناسبة تفحصه للقانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني 
ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الصادر لسنة 

من الدستور التي تنص على أن المجلس  134أحكام المادة  ،حين استند على2016
، وهو الدائمة في إطار نظامهما الداخليالشعبي الوطني ومجلس الأمة يشكلان لجانهما 

، حيث منح التعديل الدستوري لسنة 1996من دستور  117وارد في المادة النص ال
حول الإمكانية لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة إعلامية مؤقتة  2016

موضوع محدد أو وضع معين، فيما أحالت الفقرة الثالثة من نفس المادة تنظيم هذه اللجنة 
  1إلى النظام الداخلي لكل غرفة.

وعلى إثر إحداث هذه الوسيلة الرقابية الجديدة التي منحها المؤسس الدستوري    
ن هذا م 15للبرلمانيين في مواجهة عمل الحكومة، عمد المشرع في صياغة المادة 

القانون إلى النقل الحرفي للمادة الدستورية المذكورة أعلاه، مع استبدال مصطلح "بعثة 
 .2استعلام" عوض "بعثة إعلامية" الواردة في المادة الدستورية

أكد رأي المجلس أن المؤسس الدستوري لم يحل على القانون العضوي تحديد عدد    
مجال ذلك إلى النظام الداخلي لغرفتي اللجان الدائمة واختصاصاتها، وإنما ترك 

البرلمان،وأن المشرع بإضافة عبارة "عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها" يكون بذلك قد 
، ومن 134من المادة  3و2تجاوز ما انصرفت إليه إرادة المؤسس الدستوري في الفقرتين 

 . 3ثم فإن هذه العبارة تعتبر غير مطابقة للدستور
بين مسألة النقل الحرفي، وإشكالية  الدستوري في معالجته لهذه الحالة لم يربط المجلس   

الصياغة التشريعية غير المتوافقة، والتي كان في الغالب يتجاوزها باعتبارها سهوا يمكن 

                              
 .ورمن الدست 134الفقرة الثانية من المادة كما تنص  1
 .50 ص مرجع سابق،،2016لسنة  50ة عدد يالجريدة الرسم ،11/08/2016المؤرخ في  04الرأي رقم  2
 نفس المرجع، نفس الصفحة. 3
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تداركه، بل تجاوز بذلك عنصر الصياغة هذه، ليكيف عملية النقل الحرفي لمضامين 
على غرار الحالة ، دة المؤسس الدستوري الأحكام الدستورية ضمن الخروج عن إرا

اعتبار ومنه السابقة،المرتبطة بنقل مضامين القانون إلى مجال النظام الداخلي للبرلمان، 
 .1للدستور أن هذا النص غير مطابق

 ثانيا
 مبدأ الاستقلالية من خلال معالجة حالات التنافيتكريس 

ث وفق قاعدة التخصيص التي انطلاقا من توزيع الاختصاصات بين السلطات الثلا   
سبق بيانها، والتي تعتمد على مبدأي التوازن والتنسيق، نصطدم بإشكالية مدى ما تمتع به 
كل سلطة من استقلالية في توظيف صلاحياتها الدستورية، هذه الاستقلالية التي تظهر 
من خلال التركيز على كيفية معالجة المجلس الدستوري لحالات التنافي مع 

، وكذا مع المهمة (1)وية،سواء تعلق الأمر بعضوية المجلس الدستوري نفسه العض
 .(2)النيابية 
 الاجتهاد الدستوري لتحديد حالات التنافي مع عضوية المجلس الدستوري -1

 لم ينص على حالات التنافي وعضوية المجلس الدستوري، فان  1963إذا كان دستور    
قد حدد بوضوح حالات التنافي مع عضوية هذا الجهاز من خلال ما  1989دستور 

أعضاء  تعيينأو  على أنه بمجرد انتخاب الدستورهذا من  154المادة نصت عليه 
ظيفة أو تكليف أو مهمة ، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي و المجلس

، والذي ترتب عليه منع انتساب عضو المجلس 2ضمانا لاستقلالية الجهاز وحياده،أخرى 

                              
 .51 ، صمرجع سابق،2016لسنة  50ة عدد يالجريدة الرسم ،11/08/2016المؤرخ في  04الرأي رقم  1
 .130، مرجع سابق ، ص العامرشيدة  2
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لأي حزب سياسي أو اتخاذ موقف حياله سواء أكان سلبيا أو ايجابيا تطبيقا لما نصت 
 .19891عليه قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي الصادر لسنة 

لمزاولة عضو المجلس نشاطا  ااستثنائي اوضعس الدستوري ومع كل هذا أوجد المجل   
غير العمل في إطار المجلس ولكن أصبغه بصفة غير المربحة والمشروطة بعدم المساس 

الذي  19892فنجد النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري لسنة  ،باستقلاليته
الأنشطة الثقافية والعلمية  أتيح بموجبه لعضو المجلس الدستوري حرية المشاركة في بعض

ن كان في نظامه الداخلي إ، و 3إذا لم يكن لطبيعتها أي تأثير في استقلالية العضو ونزاهته
وأكده ،20125، إلا أنه عاد في نظامه لسنة 4تراجع عن منح هذا الاستثناء 2000لسنة 

بحيث تراجع لصالح فتح المجال أمام عضو المجلس الدستوري ، 20166في نظام 
ممارسة أنشطة علمية أو فكرية بموجب ترخيص مسبق من طرف رئيس المجلس مع ل

شريطة أن تكون لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس مع الاحتفاظ بشرط عدم التأثير 
، على أن يقدم العضو المرخص له عرضا عن مشاركته العضو أونزاهتهعلى استقلالية 

 . 7في أول اجتماع يعقده المجلس

                              
، الجريدة 05/07/1989المؤرخ في المتضمن قانون الجمعيات ذات السياسي  11-89من القانون  09كما نصت المادة  1

) ملغى(، وهو نفس ما تبناه النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  715، ص 05/07/1989المؤرخة في  27الرسمية عدد 
 .2016من النظام الصادر لسنة  77منه ، وكذا المادة  60خلال المادة ، من 2012الدستوري لسنة 

، مرجع 1989لسنة  32، الجريدة الرسمية عدد  07/08/1989النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  2
 . 864، ص سابق

 . 867، نفس المرجع ، ص 1989  ات عمل المجلس الدستوري لسنةمن النظام المحدد لإجراء 45كما تنص المادة  3
مرجع ،2000لسنة  48، الجريدة الرسمية عدد  28/06/2000النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  4

 . 27ص سابق،
، الجريدة الرسمية عدد  16/04/2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  61وذلك كما تنص المادة  5

 . 09ص  ،2012لسنة  26
، مرجع 2016لسنة  29الجريدة الرسمية عدد  ،06/04/2016س الدستوري المؤرخ في النظام المحدد لقواعد عمل المجل 6

 . 06ص ،سابق
 .،نفس المرجع 2016ام المحدد لسنة من النظ 78كما تنص المادة  7
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تجاه الذي تبناه المؤسس الدستوري الجزائري يجد مرجعيته لما ذهب إليه النظام هذا الا   
 مع الدستوري الفرنسي، الذي اعتبر أن ممارسة وظيفة عضو المجلس الدستوري تتعارض

وكذلك لا  والبيئي، جتماعيوالا قتصاديالا المجلس أو الحكومة فيالعضوية  واجبات
 واجبات مع وكذاانتخابية  ولاية أي ممارسة معيمكن اقتران عضوية المجلس الدستوري 

، كما أنها لا تتفق مع ممارسة أية وظيفة عامة أو القيام بأي نشاط الحقوق  عن المدافع
مهني آخر، مع السماح لهؤلاء الاعضاء بالانخراط في أعمال علمية أو أدبية أوفنية، ذلك 

( من الأمر المتضمن القانون الأساسي للمجلس 04ا تضمنته المادة الرابعة )من خلال م
 1الدستوري الفرنسي.

 الاجتهاد الدستوري لمعالجة حالات التنافي مع العهدة النيابية-2
رية للمشرع مهمة تحديد حالات التنافي ضمن المهام ئحالة الدساتير الجزاإلى سنتطرق إ   

 حالات التنافيل المحددحص مطابقة القانون العضوي من خلال ف، و (أ)التشريعية 
اعتبارا من مبدأ إلزامية  ، ثم(جـ) الجانب الإجرائي لتبيان حالات التنافي،إضافة إلى (ب)

 )د(. البرلمانية العهدة
لقد منح المؤسس : دراج الدستور لتحديد حالات التنافي ضمن المهام التشريعيةإ -أ

للمشرع حق تحديد ما يتنافى والعهدة  1963الدستوري الجزائري منذ أول دستور لسنة 

                              
1 L’article 4 du l’ordonnance n° 58-1067 du 07/11/1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel 

français modifié par loi organique n°2013-906 du 11/10 2013 stipule que"Les fonctions de membre du 

conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement ou du conseil 

économique, social et environnemental, ainsi qu'avec celles de défenseur des droits. Elles sont également 

incompatibles avec l'exercice de tout mandat électoral. Les membres du gouvernement ou du conseil 

économique, social et environnemental, le défenseur des droits ou les titulaires d'un mandat électoral 

nommés au conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont pas exprimé 

une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination .Les membres du conseil 

constitutionnel nommés à des fonctions gouvernementales ou aux fonctions de défenseur des droits, désignés 

comme membres du conseil économique, social et environnemental ou qui acquièrent un mandat électoral 

sont remplacés dans leurs fonctions .L'exercice des fonctions de membre du conseil constitutionnel est 

incompatible avec l'exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée. 

Les membres du conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou 

artistiques. Les fonctions de membre du conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de la 

profession d'avocat." 
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، كما اختار المشرع مبدأ التفرغ للعهدة عليه الدساتير اللاحقةوهو ما حافظت ، 1النيابية
لاسيما ،1989ين السلطات ابتداء من دستور النيابية تجسيدا للفصل الوظيفي والعضوي ب

متأثرا بالنظام الدستوري الفرنسي من  ،بمنع الجمع بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية منها
، الذي أحال تحديد حالات خلال دستور الجمهورية الخامسة الذي تبنى هذا الاتجاه

 .2التعارض وعدم الجمع إلى قانون أساسي
بل كانت  ،مرحلة فقطك الأن مسألة التنافي مع العهدة البرلمانية لم ترتبط بتل غير    

الذي أقر عدم قابلية ، 1979، وهو ما تجسد في القانون الأساسي للنائب لسنة سابقة لها
 .3الجمع بين عضوية الحكومة والعضوية في المجلس الشعبي الوطني

ر ظهرت ملامح تبني خيار التوسيع في تطبيقات حالات التنافي خاصة بعد دستو    
، لكن المشرع أوجد هذه الحالات وفق نصوص ومهام مختلفةلتشمل وظائف  1989
والقانون الأساسي ،7وقانون عضو البرلمان ،6وقانون النائب ،5كقانون الانتخابات ،4متفرقة

                              
انتخاب النواب في المجلس الوطني وعددهم وشروط صلاحية " يحدد القانون طريقة على أنه 1963من دستور  29المادة تنص  1
 ." تخابهم ونظام ما يتنافى والنيابةان

2
Art.25 de la constitution française stipule que" Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque 

assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités 

et des incompatibilités.".    
نه :" لا يجوز أالمتضمن القانون الأساسي للنائب على  09/01/1979المؤرخ في  01-79من القانون رقم  03تنص المادة  3

عضوية النائب في المجلس الشعبي الوطني  الجمع بين العضوية في الحكومة والعضوية في المجلس الشعبي الوطني . وتسقط
 )ملغى(..39، ص 16/01/1979المؤرخة في  03 الجريدة الرسمية عدد ام من تعيينه عضوا في الحكومة "،تلقائيا بعد ثمانية أي

مجلة المجلس ل العضوي بين السلطات، ، توسيع حالات التنافي مع العهدة البرلمانية محاولة لتحقيق الفصعباس عمار 4
 .34ص ، 2015،الجزائر ، 05الدستوري، عدد 

المؤرخة في  32ية عدد ، انظر الجريدة الرسمالمتضمن قانون الانتخابات 07/08/1989المؤرخ في 13-89قانون رقم ال 5
 )ملغى(.848، ص 07/08/1989

المؤرخة  33،انظر الجريدة الرسمية عدد المتضمن القانون الأساسي للنائب 08/08/1989المؤرخ في  14-89القانون رقم  6
 )ملغى(. 872ص ، مرجع سابق، 1989لسنة 

المؤرخة في  09ية عدد المتعلق بعضو البرلمان ،انظر الجريدة الرسم 31/01/2001المؤرخ في  01-01القانون رقم  7
 في المؤرخة 49 عدد الرسمية لجريدة،ا01/03/2008فيالمؤرخ  03-08 رقم)معدل بالأمر .13،ص04/02/2001
 .3ص ،03/09/2008
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كما تنص الفقرة الثانية  ،مع دسترة هذا المبدأ بالنسبة لعضو المجلس الدستوري ، 1للقضاء
همة العضوية في ب عليه التفرغ كليا لمالتي تستوج، 19892من دستور  154من المادة 

 .المجلس الدستوري 
نص الذي الفصل العضوي وهما ، همن خلال مظهريتجلى مبدأ الفصل بين السلطات     

ن المهام النيابية ومهام أخرى عدم الجمع بيب وذلك ،صراحة 1996دستور عليه 
وكذلك  ،تعلقة بالنواب، بعد أن كان التنصيص عليها في القوانين الم3الوظائف الأخرى أو 

، من خلال خرى الأيتجلى في التأكيد على استقلالية كل سلطة عن الذي الفصل الوظيفي 
 القانون العضوي المحدد لحالات التنافي.

 153بعد مباشرة المجلس الدستوري لعملية الرقابة تطبيقا لنص المادتين حيث أنه    
، نلمس المعدل 1996عليه دستور ل ما أكد وكذلك من خلا 1989من دستور  155و

كانت أول ، حيث دة البرلمانيةأن هذه الهيئة عالجت موضوع حالات التنافي مع العه
بموجب رقابته لدستورية القانون  لهذا الموضوعمعالجة قام بها المجلس الدستوري الجزائري 

                              
 57، الجريدة الرسمية عدد القانون الأساسي للقضاءالمتضمن  06/09/2004المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  1

  .13، ص 08/09/2004المؤرخة في 
رسة أي عضوية ا، يتوقفون عن ممنه " وبمجرد انتخابهم أو تعيينهمعلى أ 1989من دستور  154من المادة  02تنص الفقرة  2

ضمن حالات فقدان العضوية  14-89، والملاحظ أن هذه الحالة أدرجها القانون رقم أوأي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى."
، حيث لم تلقائيا للعضوية وليس في حالات التنافي كما أدرج  تعيين النائب كعضو في الحكومة في هذا الإطار واعتبرها فقدانا

فقدان  لكون اعتبارهما يعبران عن ،خطأ وقع فيه المشرعيقدر نه بنظرنا أ، رغم ن الحالتيناتيي على هيعلق المجلس الدستور 
، لان النائب باختياره وظيفة غير النيابية ندرج ضمن حالات التنافي النيابيةبقوة الدستور هو في الحقيقة يللعضوية سواء التلقائي أو 

وهي  09، باستثناء الحالات التي أوردتها المادة من نفس القانون  15ا نصت المادة ميكون قد تخلى عن العضوية بصفة تلقائية ك
، وهو ما تداركه المشرع من خلال علمي أو ثقافي أو إنساني أو شرفيفي حالة مباشرة النائب بأعمال شخصية غير مؤجرة لغرض 

ضمن هذا القانون وترك تحديدها للقانون العضوي  المتعلق بعضو البرلمان ،حيث لم يدرج حالة فقدان العضوية  01-01القانون 
 .ت التنافي مع العهدة البرلمانيةالذي يحدد حالا 02-12رقم 

 .1996من دستور  05المادة  3
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وذلك ،1المتضمن القانون الأساسي للنائب 1989أوت 08المؤرخ في  14-89رقم 
حيث لم يعلق المجلس الدستوري على ، 19892أوت 30المؤرخ في  02موجب قراره رقم ب

الوظائف وهي  ،( من هذا القانون 06ردتها المادة السادسة )و حالات التنافي التي أ
الأعمال التي يمارسها النائب في الإدارة والهيئات العمومية والجماعات المحلية أو 

التي تعيق بحكم تبعيتها الممارسة العادية للنيابة و  ،والمؤسسات العمومية والاقتصادية
( 07)،كما أضافت المادة السابعةالتشريعية أو تؤثر على سير المصلحة العمومية المعنية

أن مهمة النيابة تتنافى على الخصوص وأعمال ووظائف الآمرين بالصرف و مسؤولي 
ن بهم وأساتذة التعليم الأساسي التسيير والمحاسبين والقضاة والأفراد العسكريين والشبيهي

 .3والثانوي والتقني أو المهني وأعوان الأمن
 الثامنة نص المادة لم يساير المشرع فيما ذهب إليه من خلاللكن المجلس الدستوري     
، والتي نصت على أن النيابة لا تتنافى مع مهمة التدريس 4من هذا القانون  (08)

، لذا اعتبر المجلس أن هذا الوضع ينشئ قطاع العاممارسة مهنة الطب في الالجامعي وم
، قياسا لة تمارس ضمن أطر قانونية مختلفةوضعا تمييزيا بالنظر إلى وظائف مماث

باعتبار أن مهمة التدريس في التعليم الأساسي والثانوي والتقني أو المهني التي أوردتها 
من نفس  24، كما أن المادة لنيابيةها حالات تنافي والمهمة اتم اعتبار  ،المادة التي سبقتها

                              
لسنة  33، انظر الجريدة الرسمية عدد المتضمن القانون الأساسي للنائب 08/08/1989المؤرخ في  14-89القانون رقم  1

المتضمن قانون  31/01/2001المؤرخ في  01-01، هذا القانون الملغى بموجب القانون رقم 872، مرجع سابق،ص1989
 ، مرجع سابق.عضو البرلمان

 .1058، ص 04/09/1989المؤرخة في  37الجريدة الرسمية عدد  2
العهدة النيابية وهي الوظائف  لمتضمن القانون الأساسي للنائب حالات التنافي معا 14-89من القانون رقم  10أضافت المادة  3
ة أو فلاحية للاقتصاد المختلط الأعمال التي يمارسها النائب في أي شركة أو مؤسسة أو مجموعة تجارية أو حرفية أو صناعيأو 

، في حين اعتبرت المادة نيابية وممارسة المهن الحرةفي المن نفس القانون عن حالة التنا 11، وكذلك ما تضمنته المادة أوالخاص
من القانون نفسه أن ممارسة الوظائف التابعة لدولة أجنبية أو منظمة دولية تعتبر حالة تنافي مع عضوية المجلس الشعبي  12

 الوطني.   
 . 256، ص مرجع سابق، قانون الدستوري والنظم السياسية، المبادئ العامة للبوكرا ادريس 4
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بدون تحديد نوع  ،ائبالقانون استبعدت كل إمكانية للجمع بين أي وظيفة مع عضوية الن
 .1لنيابته ةودائم ةكليبصفة  متفرغاو  ي،واعتبرته في حالة انتداب قانون ،لهذه الوظيفة

( غير مطابق دستوريا 08لذلك اعتبر المجلس الدستوري أن نص المادة الثامنة )    
التي تنص على مبدأ ، و 1989من الدستور الجزائري لسنة  28ويتنافى مع المادة أحكام 

 .2المساواة أمام القانون وعدم وضع أي تمييز بين المواطنين
أنه لا يسعه أن يضع تقديره موضع تقدير بالمجلس الدستوري بذات الرأي  لقد أقر    

فيما يخص جدوى التصريح بتنافي هذه الحالة أو تلك مع  ،المجلس الشعبي الوطني
بحيث ال الرقابة على دستورية القوانين،، لكنه يبقى محتفظا بسلطته في مجعضوية النائب

كم قانوني قياسي معروض لرقابته يعود إليه جوهريا أن يبت في مطابقة أي ح
وهو ما طبقه المجلس الدستوري في مجال الرقابة على الاستثناءات الواردة على ،3للدستور

 (. 08حالات التنافي التي تضمنتها المادة الثامنة )
وفي المقابل نجد أن المجلس الدستوري لم يعلق على الحكم التشريعي الذي ينشئ   

( من 09دة التاسعة)الذي أوردته الما ،التنافي والمهمة النيابية وضعية استثنائية لحالات
التي تم المنح بموجبها للنائب مباشرة الأعمال الشخصية التي تكون غير و  ،نفس القانون 

 .علمي أو ثقافي أو إنساني أو شرفيمؤجرة لغرض 
 1996بصدور دستور  :حالات التنافيل المحددفحص مطابقة القانون العضوي  -ب
كما ،نون عضوي ث أدرج حالات التنافي ضمن المجالات التي تحدد كيفياتها بموجب قاحي

نفس من  165لمادة ( ل02الفقرة الثانية)، ومنه الخضوع لأحكام منه 103نصت المادة 

                              
، انظر المتعلق بعضو البرلمان 13/01/2001المؤرخ في  01-01من القانون رقم  03وهي نفس الصياغة القانونية للمادة  1

، والذي يلاحظ في هذا الإطار أن هذا القانون لم يعرج على مسألة 13، مرجع سابق، ص 2001لسنة  09مية عدد الجريدة الرس
 حالات التنافي والعهدة البرلمانية.

، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى سية أمام القانون نه " كل المواطنين سواأعلى  1989من دستور  28ص المادة تن 2
 ." شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي

           .1058، ص 04/09/1989المؤرخة في  04، الجريدة الرسمية عدد 30/08/1989المؤرخ في  02رار رقم قال 3
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، وهو ما الرقابة السابقة للمجلس الدستوري التي تستوجب مرور هذا القانون على  ،دستورال
حول مطابقة القانون  2011ديسمبر 22المؤرخ في  04الرأي رقم تجسد فعلا من خلال 

 .في مع العهدة البرلمانية للدستورالعضوي الذي يحدد حالات التنا
حسب بعض الفقهاء  الذي عدّ و ترة الطويلة لصدور هذا القانون، الفما يلاحظ هو     

ية جديدة بإحداثه غرفة تشريع 1996خاصة وأن دستور ، 1فراغا تشريعيا طال أمده
 ها إلى نفس الأحكام التي يخضع لهاءأخضع كذلك أعضا ،والممثلة في مجلس الأمة

بين  ، تطبيقا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجباتالنائب عن المجلس الشعبي الوطني
ن كانت شروط وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية أ، وذلك بعد ممثلي البرلمان بغرفتيه

 . 2تفرقة جمعت في نص قانوني واحدواردة في نصوص م
 وبالأحكام التي ،هذا الرأي الذي عبر فيه المجلس الدستوري عن تمسكه بهذا المبدأ  

 03عتمد القانون العضوي في نص المطتين ا حين ، 1989أوردها بقراره السابق لسنة 
وهي الأستاذ  ،استثناء بعض الوظائف من حالات التنافيعلى  05من المادة  04و
وكذلك الذي يباشر مهام أستاذ في  ،الأستاذ المحاضر في التعليم العالي والبحث العلميو 
فع حالات ، حيث اعتبر المجلس الدستوري أن ر لطب لدى مؤسسات الصحة العموميةا

نواب مقارنة بأصحاب وظائف يحدث وضعا تمييزيا بين ال، التنافي على هذه المهام

                              
 .03، ص ، مرجع سابقل العضوي بين السلطاتتوسيع حالات التنافي مع العهدة البرلمانية محاولة لتحقيق الفص ،عمار عباس 1
بين العضوية  الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية التنافي على أنه الجمع 02-12من القانون رقم  03عرفت المادة  2

من نفس القانون، وهي:  03حددتها المادة في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة التي 
وظيفة أو منصب في  ،هدة انتخابية أخرى في مجلس منتخبع ،وظيفة عضو في الحكومة، العضوية في المجلس الدستوري 

عية، وظيفة قليمية والمؤسسات العمومية أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماية والجماعات الاوالإدارات العمومالهيئات 
مهنة حرة ممارسة تجاري، ، ممارسة نشاط مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي شركة أو تجمع تجاري أوأومنصب في مؤسسة أو 

، رئاسة الأندية ومية أو غير حكوميةأو منظمة أو دولة حك ، وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبيةشخصيا أو باسمه، مهنة القضاء
 .41، ص 14/01/2012المؤرخة في  01، الجريدة الرسمية عدد الاحترافية والاتحادات المهنيةالرياضية 
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من خلال المادتين  1996اة الذي نص عليه دستور ويشكل مساسا بمبدأ المساو  ،مماثلة
 ، حيث صرح بعدم مطابقة هاتين المطتين للدستور.1منه 31و 29
لكن المجلس الدستوري في المقابل ظل متمسكا في اجتهاده المتعلق بقبول فكرة استثناء    

 يطة، ولكن شر ا عضو البرلمان من حالات التنافيالمشرع لبعض الأنشطة التي يمارسه
مارسة العادية للعهدة ن لا تؤثر على المأ، و مؤقتة ومحدودة زمنيابصفة أن تكون 

تنافي العهدة البرلمانية مع ممارسة  عدمنص على ال، وهو ما تجسد من خلال البرلمانية
على  وعدم تأثيرها ،نشاطات مؤقتة لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية

بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية أو ممارسة مهمة مؤقتة ،وذلك الممارسة العادية للعهدة
 2.مدة سنة، على أن لا تتجاوز لصالح الدولة

: مع العهدة النيابية الدستوري في الجانب الإجرائي لتبيان حالات التنافيجتهاد الا -جـ
من القانون  (07السابعة)لمادة خلال رقابته للمطابقة الخاصة بايتوضح من  اوذلك م

، منه 03و 02العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية لاسيما الفقرة 
ثبوت حالة هاتان الفقرتان المتعلقتان ب، مطابقتين للدستورغير المجلس حيث اعتبرهما 

عضو المعني تم تبليغ مكتب النه يأ السابعة في فقرتها الأولى، حيث تنص المادة التنافي
 ستقالة.تيار بين عهدته البرلمانية أو الاخ( يوما للا30ويمنحه مهلة ثلاثين )، بذلك
حالة  يتمثل في الإجراء الذي اعتبره المجلس الدستوري غير مطابق للدستورإن هذا    

خطر المجلس الدستوري يعني إلى تقرير وجود حالة التنافي،عدم توصل مكتب الغرفة الم
، وأنه في حالة تأكد هذا الأخير من وجود حالة التنافي، يطلب مكتب الغرفة لإبداء رأيه

                              
 إلىن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه مكي أن " كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا على 1996من دستور  29تنص المادة  1

 1996من دستور  31، كما تنص المادة  الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي " أوالجنس  أوالعرق  أوالمولد 
العقبات التي تعوق تفتح  بإزالةعلى أن "تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والوجبات 

 ."لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية وا الإنسانشخصية 
لسنة  01الجريدة الرسمية عدد  ،2012جانفي 12المؤرخ في  02-12من القانون العضوي رقم  05المادة تنص عليه طبقا لما  2

 .41،مرجع سابق، ص 2012
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( يوما من تاريخ تبليغه 30)معني تسوية وضعيته في أجل ثلاثينمن عضو البرلمان ال
 .1بحالة التنافي

ورجع  ،أن هذا الإجراء في وضع يتنافى والقواعد الدستوريةلمجلس الدستوري ا براعت   
التي حصرت مجال  1996من دستور  165في ذلك إلى الحالات التي أوردتها المادة 

ا هذه لا تندرج ضمنه و اهدات والقوانين والتنظيماتشمل المعتي توال ،محل الإخطار
، فإذا كان رئيس الغرفة التي ينتمي لم يحدد جهة الإخطار بدقة المشرعكما أن  ،الحالة

ن المشرع بذلك قد خول له إف ،الذي يقوم بإجراء الإخطارإليها العضو المعني هو 
أن ور، حيث اعتبر المجلس الدستوري من الدست 165صلاحيات لا تتضمنها المادة 

المشرع بمنحه لرئيس الغرفة المعنية صلاحية إخطار المجلس الدستوري لإبداء رأيه في 
، ومنه لا يمكن بأي 2تهإثبات حالات التنافي من عدمها يكون بذلك قد تجاوز اختصاصا

 .الدستوري طبقا للقواعد الدستوريةحال أن تكون حالة إثبات التنافي محل إخطار للمجلس 
 جاء هذا المبدأ توافقا :البرلمانية الدستوري اعتبارا من مبدأ إلزامية العهدة جتهادالا -د 

رغ نه بموجب دسترة وجوب تفأ، حيث 2016التعديل الدستوري لسنة نص عليه مع 
النائب أو عضو مجلس الأمة للمشاركة الفعلية في أشغال اللجان والجلسات العامة كما 

، والذي يعتبر تجسيدا لمبدأ 20163من التعديل الدستوري لسنة  116نصت المادة 
، وهو ما تجسد من خلال الرأي الصادر عن هدة وضبط وتفعيل العمل البرلمانيإلزامية الع

الذي اعتبرها و ، 4التعديلمشروع هذا المجلس الدستوري حول مشروع القانون المتضمن 

                              
،المتعلق بمراقبة القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية  22/12/2011المؤرخ في  04الرأي رقم  1

 .38، ص ، مرجع سابق2012لسنة 01دد رقم ية عللدستور، الجريدة الرسم
 .39ص نفس المرجع،  2
ينبغي أن ينص النظامان  .و مجلس الأمة كليا لممارسة عهدتهنه " يتفرغ النائب أو عضأمن الدستور على  116تنص المادة  3

الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة 
 ".حالة الغياب الجلسات العامة تحت طائلة العقوبات المطبقة في

 .19ص  مرجع سابق ،،2016لسنة  06، الجريدة الرسمية عدد 28/01/2016المؤرخ في  01رأي رقم ال 4
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إضافة لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان 
  .هماوالمواطن وحريات

لذا يمكن القول أن اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري في مسألة حالات التنافي مع     
ين الوظيفة التشريعية جواز الجمع ب وهو عدم، نية ظل ثابتا ومستقراالبرلمادة العه

يلحق ضررا بالمهمة البرلمانية  الجمع بين وضعين قانونين قد إمكانيةوالتنفيذية، لعدم 
كليا  هصد تفرغ، وذلك بقالبرلمانية ومصالح عضو البرلمان ينشئ تعارضا بين المهمةو 

 لحفاظ على عدم المساس بمبدأ الفصل بين السلطات.ومنه ا، للمهمة البرلمانية
يع توسلذي انتهجه المشرع الجزائري في على مسألة الخيار االمجلس كما لم يعلق     

في إقرار حالات التنافي  لم يتدخل المجلسو وظائف أخرى،  بشمولههذه الحالات 
احة مهمة تحديد واحترم في ذلك إرادة المشرع الذي أوكله المؤسس الدستوري صر نفسها،

 .الات التنافي والعهدة البرلمانيةح
تثناءات الواردة حاسما في الجانب المتعلق بالاس المجلس الدستوري  لكن كان تدخلو    

 الفصل بين السلطات.كان اجتهاده مستقرا في ذلك وربطها بمبدأ كما ، على هذه الحالات
أقره المشرع الذي لا يكون إلا  فتح مجال الاستثناء الذياجتهاد المجلس و كما وافق   

حوال الذي يكون في كل الأ، و فيها طبيعة المهمة و عامل الزمن وفق شروط معينة تتحكم
لتي ينتمي إليها ، إضافة إلى شروط إجرائية والمتمثلة في قبول الغرفة ابصفة مؤقتة

 .1العضو البرلماني
طار في الجانب الإجرائي المجلس الدستوري إدراجه كجهة إخ لكن في المقابل رفض    

بانيا اجتهاده في هذه الجانب على  ،المتعلق بإقرار حالة التنافي مع العهدة البرلمانية

                              
 هبمنح ،حددة لقواعد عمل المجلس الدستوري من خلال الأنظمة الموهو ما عكسه المجلس الدستوري على أعضاء الجهاز نفسه  1

بموجب ترخيص يمنحه رئيس المجلس الدستوري ،الفكرية مزاولة بعض الأنشطة العلمية أوفي لحرية لهؤلاء الأعضاء ل مجالا
الأول ، هذا الموضوع الذي تم التطرق إليه بالتفصيل من خلال الباب شريطة عدم التأثير على استقلالية العضو المعني ونزاهته

 من هذه الدراسة.



218 
 

عتراف الضمني لكل غرفة بإقرار دستوري الذي لم يمنح له هذا الحق، ومنه الاالنص ال
صالح تكريس ، والذي يصب في النهاية في ون اللجوء إلى المجلس الدستوري هذه الحالة د

 .مبدأ الفصل بين السلطات
 المطلب الثاني

 الرقابة على دستورية الأحكام الخاصة بالعلاقة بين السلطات
تعود بنا مناقشة هذه المسألة إلى فكرة عدم تجسيد الفصل المطلق بين     

السلطات،أوحتى في ظل مرونته، فإنه لا يعني بالضرورة عدم تدخل أية سلطة في مجال 
ت أي سلطة أخرى، بل هناك تعاون فيما بينها وهو ما بينته الممارسة اختصاصا

العملية،وهو المسلك الذي سلكته العديد من الأنظمة التي منها النظام السياسي للولايات 
المتحدة الأمريكية، لأن الفصل والعزل المطلق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تقود بنا 

  .1اإلى فكرة عدم التوازن بينه
من خلال ما سبق سنحاول التطرق في مجال العلاقات بين السلطات الثلاث إلى   

ديد معالم العلاقة بين تح، بغية الحالات التي اجتهد في المجلس الدستوري الجزائري 
السلطة  تكريس استقلالية، و كيفية (الفرع الأولالسلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة) 

 (.  الفرع الثاني)م الرقابة على الدستورية من جهة أخرى نظامن خلال القضائية 
 الفرع الأول

 العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية علىالرقابة الدستورية 
سنتناول كيفية معالجة نظام الرقابة الدستورية لمختلف جوانب هذه العلاقة التنظيمية     

، من خلال الوظيفية بين البرلمان والحكومة ةالقانون المتعلق بتنظيم العلاق بالاعتماد على
( أولا)1996النص الدستوري على تنظيم العلاقة بين البرلمان والحكومة في ظل دستور

                              
، دار 1ي، ط، العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائر عمار عباس 1

 .71-70، ص ص 2010الخلدونية،الجزائر،
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لعديد المواضيع التي تندرج ضمن نفس جتهاد الدستوري والذي نتج عنه معالجة الا
استثناء الأوامر التشريعية المتخذة في الحالة الاستثنائية من الإطار، والمتمثلة أساسا في 

ومراعاة صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالة ،()ثانياالبرلماني عملية التصويت
ياسة العامة قة ببيان السالمسائل المتعلكما تظهر من خلال  ،()ثالثاالاستثنائية 

 لى تنظيم عمل اللجنة المتساوية الأعضاءوكذلك من خلال التطرق إ،(رابعا)للحكومة
 .(خامسا)لغرفتي البرلمان

 أولا
 1996من خلال دستور  تنظيم العلاقة بين البرلمان والحكومةالنص الدستوري على 

الفصل بين تجسيد الحقيقي لمبدأ بداية ال الذي يعتبر 1989بالرغم من أن دستور     
ينظم العلاقة بين  ،لم ينص على وجود نص صريح السلطات، إلا أن هذا الدستور

 جلس الشعبي الوطني وبين الحكومة.المالبرلمان الممثلة ب
أوجب المؤسس الدستوري من ، نشاء غرفة تشريعية ثانيةوإ 1996لكن مع صدور     

العلاقات الوظيفية بين البرلمان يم ظخضوع تن من نفس الدستور، 115 ةالمادخلال 
 والحكومة إلى نظام الرقابة الدستورية، وذلك بإدراج هذا التنظيم ضمن مجالات التشريع

 العضوي.
من خلال  الفصل بين السلطات أمبدلتجسيد  بداية التعبير الفعلية لذا تعتبر   

ذا ، تبرز ملامحه بوضوح من خلال وضع نصوص تضمن سلامة تطبيق ه1996دستور
المبدأ،لاسيما في الجانب التنظيمي للعلاقة التي تحكم السلطتين التشريعية 

،وتجسيد علاقة التعاون والتنسيق بينهما وفق سياق دستوري، مع ضمان عدم 1والتنفيذية

                              
من  ، وذلكالدستوريةحيث أقر المؤسس الدستوري وجوب مرور النص المتعلق بتنظيم هذه العلاقة على الرقابة الوجوبية على  1

وهي النصوص التي فرض المؤسس الدستوري إلزامية عرضها قبل  ،خلال إدراجه ضمن النصوص الصادرة بموجب قانون عضوي 
 . 1996من دستور  165المصادقة عليها كما تنص المادة 
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اعتداء أي سلطة على أخرى، هذا النهج الذي ظل المؤسس الدستوري محافظا عليه حتى 
 2016.1بعد التعديل الدستوري لسنة 

 ثانيا 
 ة المتخذة في الحالة الاستثنائية من عملية التصويت البرلمانيوامر التشريعيلأ ااستثناء 

اختلفت نظرة المؤسس الدستوري للأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في هذه الحالة    
من دستور إلى آخر بين التقليص والتمديد، إلى حد إلغاء هذه النوع من الصلاحية في 

، واختلف معها مدى خضوع هذه الأوامر للرقابة على الدستورية على النحو 1989دستور 
الذي تطرقنا إليه في الباب الأول من هذه الدراسة، وعليه فإننا سنتطرق إلى التشريع 

من خلال الرجوع للعلاقة الوظيفية وتمييزها  ،(1)يةئر االجز الدساتير مر الرئاسية في او بالأ
لأوامر التشريعية المتخذة في بالنسبة ل تمييزال هذاتأكيد و  ،(2)بين البرلمان والحكومة

 .(3)الحالة الاستثنائية 
 وامر الرئاسية في الدساتير الجزائريةبالأ التشريع  -1           

لرئيس الجمهورية صلاحية  1989منحت كل الدساتير الجزائرية ما عدا دستور     
الذي  2016، إلى غاية التعديل الدستوري 1963التشريع بأوامر، ابتداء من دستور 

بالرغم من إقراره صراحة بمبدأ الفصل بين السلطات فقد ظل رئيس الجمهورية يتمتع بهذه 
 الصلاحية.

لممنوحة استثناء لرئيس الجمهورية، تعتبر قاعدة دستورية إن هذه الصلاحية ا   
حديثة،والتي تندرج ضمن العلاقة التي تربط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتؤكد 
الدور الكبير للحكومة في العمل التشريعي، مقابل ضعف البرلمان في هذا المجال كما 

المؤسسة التشريعية، مستندا بذلك يرى البعض من الفقه، إلى حد التهميش الذي يطال 

                              
 من الدستور. 132وذلك من خلال ما نصت عليه المادة  1
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، والذي تأثر به المؤسس الدستوري الجزائري وجعل 1958على الدستور الفرنسي لسنة 
 .1من العملية التشريعية مقسمة بين البرلمان والحكومة

كل ذلك يعكس تطور العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهيمنة هذه الأخيرة      
لعملية التشريعية،ابتداء من عملية المبادرة بالتشريع وتحديد جدول على أغلب مراحل ا

 .2أعمال البرلمان إلى غاية إصدار القوانين
عن صلاحية رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر تماشيا  1989بعد تخلي دستور     

قد اعتمد  1996مع بداية التأسيس الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات، إلا أن دستور 
ى استرجاع هذه الصيغة من النصوص، وذلك من خلال منح رئيس الجمهورية ممارسة عل

 . 3هذه الصلاحية
لذلك يمكن القول أنه بالرغم من اعتماد الدستور الجزائري الحالي على مبدأ الفصل بين    

السلطات، إلا أن هذا لا يعني أن السلطات في درجة واحدة من حيث نفس المرتبة، والتي 
تها كرست تميزا واضحا لمنصب رئيس الجمهورية عن باقي السلطات، والذي في حقيق

تأكده منحه إياه هذه الصلاحية، مما جعله يحتل مركزا إداريا وسياسيا مرموقا عن باقي 
 .4المناصب السياسية في الدولة

 تمييز الأوامر التشريعية من خلال الرجوع للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة -2
ترخيص العلى  1996 من دستور 124المادة عليه نصت بالرجوع إلى ما     

لة شغور هو التشريع بأوامر في حائي الذي منحه الدستور لرئيس الجمهورية، و انستثالا

                              
ة، كلية الحقوق والعلوم ، مجلة العلوم القانونية والسياسياءات التشريعية في الجزائرالإجر  الهيمنة الحكومية على ،ياسين ربوح 1

 .225-224ص ص ، 2017، جامعة الشهيد حمة لخضر بوادي سوف، الجزائر، 15السياسية، عدد 
كلية الحقوق والعلوم  ،أطروحة دكتوراه في القانون العام، -دراسة مقارنة  –، السلطة التقديرية للمشرع بالجيلالي خالد 2

 .36، ص 2017 السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، الجزائر،
 .1996من دستور  124طبقا لما تنص عليه المادة  3
مجلة العلوم  ،2016آمال يعيش تمام، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة  –عبد العالي حاحة  4

 .78، ص 2016، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، الجزائر 14، عدد القانونية والسياسية
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ما بين دورتي البرلمان، فقد أقرت الفقرة الثانية والثالثة من  المجلس الشعبي الوطني أو
صيغة من النصوص، وهو أن يعرض رئيس الجمهورية نفس المادة إجراء مرتبطا بهذه ال

على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له للتصويت عليها، وفي حالة عدم الموافقة تعد 
هذه الأوامر لاغية، بينما خصت الفقرة الرابعة من نفس المادة التشريع بأوامر التي يتخذها 

من دستور  93التي تناولتها المادة  رئيس الجمهورية في الحالة الاستعجالية، هذه الحالة
 . 1، حيث تتخذ هذه الأوامر في مجلس الوزراء1996

الغرفتين ولى من القانون العضوي المتعلق بتنظيم في فقرتها الأ 38نصت المادة    
نه يطبق إجراء أعلى ، 1999الحكومة لسنة العلاقة مع التشريعيتين وعملهما وكذا 

وامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة الأعلى التصويت بدون مناقشة 
المشرع الأوامر التي  دون أن يحدد، 2من الدستور 124للموافقة وفقا لأحكام المادة 

تعرض على كل غرفة من البرلمان للموافقة، مما جعلها في موضع متساو من الناحية 
 الإجرائية.

اعتبر المجلس الدستوري في هذه الحالة على أن المؤسس الدستوري حين خصص    
للأوامر التي يتخذها رئيس  1996من دستور  124من المادة  3و 1،2الفقرات 

الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، وخصص 
أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة  الفقرة الرابعة من نفس المادة للأوامر التي يمكن

                              
 بالرغم من المادة الدستورية تناولت الحالة الاستثنائية وليس الحالة الاستعجالية. 1
نه " يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس على أ 02-99من القانون  38ة نصت الماد 2

. وفي هذه الحالة لا يمكن تقديم أي تعديل، يعرض النص من الدستور 124الجمهورية على كل غرفة للموافقة وفقا لأحكام المادة 
شة في الموضوع، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة." انظر الجريدة الرسمية بكامله للتصويت والمصادقة عليه بدون مناق

 .16، مرجع سابق، ص 1999لسنة 15عدد 
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الاستثنائية، فإنه يهدف من وراء ذلك التمييز بين الأوامر التي تعرض على كل غرفة من 
 .1البرلمان والأوامر المستثناة من ذلك

من  38لقد استقر اجتهاد المجلس الدستوري من خلال تحفظه الذي أبداه على المادة    
ات تنظيم المجلس الشعبي ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقيحدد القانون العضوي الذي 

وضع الأوامر الرئاسية المتخذة في الحالة العادية والتي  الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
من الدستور مع الأوامر المتخذة في الحالة  124من المادة  3و 2و1نظمتها الفقرات 

 الاستثنائية في درجة واحدة.
إجراء واحد وهو أن تتخذ في مجلس  جميع هذه الأوامر في حتى وإن تساوت   

الوزراء،لكن رأى المجلس الدستوري أنه إذا كان قصد المشرع أن يعرض رئيس الجمهورية 
من الدستور، بما ذلك في الأوامر المتخذة في الحالة  124الأوامر المذكورة في المادة 

 . 2للدستور الاستثنائية، ففي هذه الحالة يكون المشرع مخالفا
 ينتج عن هذا التمييز أنه:   
والتي - 1996من دستور  124الأوامر الرئاسية الواردة في أحكام المادة  تخضع -

للرقابة على دستورية القوانين، وهذا ما  -2016بعد التعديل الدستوري  142تقابلها المادة 
من الفقه الذي يرى  يوافق اجتهاد المجلس الدستوري بهذا الخصوص، والذي يساير جانبا

بأنه بالرغم من عدم وجود نص دستوري صريح يلزم خضوع هذه النصوص على الرقابة 

                              
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحلس الشعبي الوطني  21/02/1999المؤرخ في  08الرأي رقم  1

، مرجع 1999لسنة 15الوظيفية بينهما و بين الحكومة للدستور، الجريدة الرسمية عددومجلسي الأمة وعملهما،وكذا العلاقات 
، إن هذه الفكرة تحيلنا إلى مدى الصلاحيات الممنوحة للمجلس الدستوري، والتي أثارها الأستاذ شاوش في كون 06 صسابق، 

تعرضنا إليها بمناسبة التطرق إلى موضوع المجلس تعدى نظرية المشرع الشريك إلى الحلول محل المؤسس الدستوري، والتي 
 مساهمة المجلس الدستوري في توسيع الكتلة الدستورية من خلال الفصل الثاني من الباب الأول لهذه الدراسة.

 .07 ، صنفس المرجع 2
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في أول دورة له بعد إصدارها ن طرف البرلمان بعد المصادقة عليها مالدستورية، إلا أنه 
 1من طرف رئيس الجمهورية، حيث في هذه الحالة نكون أمام قانون وافق عليه البرلمان.

التالي يمكن ممارسة إخطار المجلس الدستوري بشأنه على غرار باقي القوانين من وب    
طرف جهات الإخطار المخولة لها دستوريا بتحريكه، وفي حالة عدم موافقة البرلمان 

فإن تلك الأوامر تعد لاغية ولا مجال في هذه الحالة لأن تكون محل إخطار  عليها،
 للمجلس الدستوري.

لأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية للرقابة الدستورية، وهو ما أكده استبعاد خضوع ا -
 اجتهاد المجلس الدستوري في هذه المسألة.

 التأكيد على تمييز الأوامر التشريعية المتخذة في الحالة الاستثنائية -3        
عضوي من القانون ال 38عاد المشرع بموجب صياغته لأحكام الفقرة الأولى للمادة أ    

وكذا العلاقات ، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما
وامر لأء التصويت على ااتطبيق إجر ، اعتبار 2016لسنة الوظيفية بينهما وبين الحكومة 

من  142الجمهورية على كل غرفة للموافقة وفقا لأحكام المادة التي يعرضها رئيس 
الذي أقره المجلس الدستوري في تحفظه الذي أبداه بمناسبة  الدستور،دون مراعاة التمييز

، حيث 1999تفحصه لمطابقة للقانون العضوي المتعلق بنفس الموضوع الصادر لسنة 
من الدستور قد رخص لرئيس  142اعتبر المجلس أن المؤسس الدستوري بموجب المادة 

مجلس الشعبي الوطني الجمهورية التشريع بأوامر في مسائل عاجلة، في حالة شغور ال
أوخلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة، كما أدرج كذلك الحالة الاستثنائية التي 

  2من الدستور. 107تناولتها المادة 

                              
 .246، ص  مرجع سابق، قانون الدستوري والنظم السياسية ، المبادئ العامة للبوكرا إدريس 1
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس المتعلق بمراقبة القانون العضوي  11/08/2016المؤرخ في  04رقم  أيالر 2

 ، ص، مرجع سابق2016لسنة  50ة عدد ي، الجريدة الرسمللدستور الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
51. 
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من  142ر المجلس بتحفظه السابق، معتبرا أن تخصيص الفقرة الأولى من المادة ذكّ    
الجمهورية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني الدستور للأوامر التي يتخذها رئيس 

أوخلال العطل البرلمانية، هذه الأوامر التي تعرض على كل غرفة من غرفتي البرلمان في 
من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن  04أول دورة له لتوافق عليها، كما خصص الفقرة 

ان يهدف من ورائه المؤسس يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، كل ذلك ك
الدستوري التمييز بين الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان، وكذا الأوامر 

 . 1اة من ذلكنالمستث
في  1999لذا اعتبر المجلس الدستوري أن المشرع قد أغفل تحفظه السابق لسنة    

انون مطابقة جزئيا من الق 38القانون العضوي المتعلق بنفس الموضوع، مما يجعل المادة 
للدستور، كما ذكر المجلس بحجية آرائه و قراراته التي تكتسي حجية الشيء المقضي به 
وأنها نهائية وملزمة لجميع السلطات الإدارية والقضائية طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من 

، هذه الحجية التي تمت دسترتها بموجب التعديل الدستوري 2من الدستور 191المادة 
 .  3بعد أن كانت مقتصرة على  اجتهاد المجلس الدستوري  2016نة لس
إن هذا يعيد بنا إلى التساؤل عن الأسباب التي تؤدي بالغرفة التشريعية إلى محاولة   

تمرير نصوص، تتضمن أحكاما لا تتوافق واجتهادات سابقة فصل فيها المجلس الدستوري 
 .4ع إلى إعادة صياغة نفس المادة دون حذف أو تغييرأكثر من مرة، تصل بالمشرّ 

جتهاد المجلس الدستوري من التحفظ الذي أبداه من خلال كما أننا نلاحظ التغير في ا  
للدستور إلى التصريح بعدم المطابقة  1999رقابته لمطابقة القانون العضوي لسنة 

 الجزئي، هذا التغير في موقف المجلس الدستوري من المؤكد أن له مبرراته وأسبابه.

                              
 .51، مرجع سابق، ص2016لسنة  50ة عدد يالجريدة الرسم ،11/08/2016المؤرخ في  04رقم  أيالر 1
 .52-51، ص ص نفس المرجع 2
 في الفصل الأول من الباب الأول من هذه الدراسة. سابقاالى ذلك أشرنا أن  كما سبق و 3
 . الحكومةبين و نفسها سيق داخل الغرفة التشريعية تنء و وهذا حسب وجهة نظرنا يعبر عن س 4
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القيمة العملية للتحفظات  إن هذا يقودنا إلى طرح العديد من الملاحظات، بداية حول   
التي صار يبديها المجلس الدستوري، فمن الممكن أنه من خلال رقابته لدستورية العديد 
من النصوص لاحظ إغفال المشرع وإهماله لها، مما جعل المجلس يؤكد عليها بالتصريح 

 بعدم المطابقة جزئيا مع الدستور، وإعادة الصياغة وفق ما يتوافق واجتهاد المجلس.
يرى جانب من الفقه أن هذه التحفظات التفسيرية تضفي الغموض على الرأي أو القرار    

الذي يصدره المجلس، على عكس الأحكام القضائية التي تتسم بالوضوح والدقة 
،لكننا في نفس الوقت نجد تأكيدا من قبل المجلس على المكانة التي تحتلها 1والجزم

والتي تكتسي حجية الشيء المقضي فيه، باعتبارها  التحفظات التفسيرية التي يبديها،
 .2إجراء يقيد بها التصريح بالمطابقة

 لثاثا
 ستثنائيةيات رئيس الجمهورية في الحالة الاوجوب مراعاة صلاح

التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية تندرج  إذا كانت الصلاحيات    
استخدامها مرتبط بمسائل غاية في الأهمية، متعلقة ضمن الصلاحيات غير العادية، فإن 

أساسا بعنصر الأمن أو الاستقرار وحفظ النظام العام، وما يترتب عن ذلك من حفظ لسير 
مختلف المؤسسات في الدولة وسلامة ترابها و الحفاظ على الوحدة الوطنية، وهي 

جمهورية اتخاذ تدابير الحالات المرتبطة بحالات الضرورة، التي منح بموجبها لرئيس ال
 .مرتبطة بالفترة الاستثنائية

                              
مجال ممدود وحول محدود، رسالة دكتوراه في  –في حماية الحقوق والحريات العامة نبالي فطة، دور المجلس الدستوري  1

 . 374، ص 2010، ئركلية الحقوق، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الجزاون،القان
المتعلق بمراقبة مطابقة النظام  25/07/2017المؤرخ في  02رقم  هرأيفي الدستوري هذا التأكيد الذي تناوله صراحة المجلس  2

 .04ص ، ،مرجع سابق2017لسنة  49الجريدة الرسمية عدد لأمة للدستور، الداخلي لمجلس ا
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وبالرجوع إلى أول قانون تناول مسألة تنظيم المجلس الشعبي الوطني في ظل دستور    
، التي تنص على الصلاحيات الممنوحة لرئيس 2منه 87، وطبقا للمادة 19891

من هذا  (04ابعة)الر  المادةالجمهورية في الحالة الاستثنائية، حيث اعتبر المجلس أن 
 المجلس عقد إمكانية تدخل ، لمالوطني الشعبي المجلس مقرتحديد ب النص المتعلقة

 الجزائر غير الوطني التراب من آخر مكان أي فيو  ،استثنائية ظروف في جلساته
 وحده الجمهورية رئيسل تخول وأنه بالرجوع للمادة المذكورة من الدستور التي العاصمة،

 مؤسسات و الأمة استقلال على المحافظة تستوجبها التي ،الاستثنائية الإجراءات يتخذ أن
ه هذا أقام الذي المبدأ خالفت ، لذلك اعتبر المجلس الدستوري أن هذه المادةالجمهورية

 .3الحكم الدستوري 
الصلاحيات التي يتمتع بها  وتطبيقا لنفس المبدأ اعتبر المجلس الدستوري ضرورة مراعاة  

من  93المنصوص عليها في المادة في الحالة الاستثنائية ،رئيس الجمهورية
، والتي تتيح بموجبها لرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي 1996دستور

 .4تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية
لأساس فإن أي نص قانوني يتناول جانبا منه تنظيم هيئة معينة، وتحديد وعلى هذا ا   

مقر دائم لها، فإنه بالضرورة أن يراعي وجود حالة استثنائية يملك فيها رئيس الجمهورية 

                              
المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره ، انظر الجريدة الرسمية عدد  11/12/1989المؤرخ في  16-89القانون رقم   1

  .1412، ص  11/12/1989خة في المؤر  52
" يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك على أنه 1989من دستور  87لمادة تنص ا 2

 لإجراء إلا بعد استشارة المجلس الدستوري ا ولا يتخذ مثل هذا .اسلامة ترابه أوأن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها 
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية  والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء .

  ."..التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية 
وحسب ظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور،مرجع سابق،، المتعلق بمراقبة الن28/08/1989المؤرخ في  01الرأي رقم  3

 رأينا فان المجلس الدستوري قد مارس رقابة مطابقة بصفة غير مباشرة على هذا النص.
، والتي تمت بموجبها التوسيع في دائرة 2016لسنة التعديل الدستوري  من 107المادة  1996من دستور  93بل المادة اتق 4

، مع تحديد رئيس المجلس الدستوري كجهة استشارة تينيالحالة الاستثنائية والتي شملت رئيس الغرفتين التشريع لإعلانالاستشارة 
  .1996من دستور  93بدلا عن المجلس ككل التي كانت واردة في المادة 
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جميع الصلاحيات الواسعة التي منحها له الدستور، والتي من الممكن أن تصل إلى حد 
 يتوافق وتلك الظروف.نقلها أو غلقها أو اتخاذ أي تدبير 

ومنه فقد استقر اجتهاد المجلس الدستوري على أن المشرع حين حدد في المادة الثانية    
( من القانون العضوي موضوع الإخطار، مقر المجلس الشعبي الوطني ومقر مجلس 02)

الأمة في مدينة الجزائر، يكون قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في الحالة 
 .1من الدستور 93تثنائية بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الاس
لذا اعتبر المجلس وفق اجتهاده هذا أن عدم التنصيص على هذه الحالة وإغفالها حكما    

تشريعيا مطابقا بصفة جزئية للدستور، بحيث تصدى المجلس وأعاد صياغتها بإضافة 
 من القانون العضوي. 02لى المادة من الدستور" إ 93عبارة " مع مراعاة أحكام المادة 

 يأبضرورة إعمال هذه المادة بموجب ر في حالة مشابهة المجلس التذكير  أعادلقد    
بخصوص مراقبة مطابقة  2016أوت 11المؤرخ في  03رقم  صدر لاحقا، وهو الرأي

مقر  ، حيث تم تحديدليا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالقانون العضوي المتعلق بالهيئة الع
، والذي اعتبره 107ة الواردة في المادة نائية الحالة الاستثاالهيئة بمدينة الجزائر دون مراع

  .2الصياغة إعادةالمجلس مطابقة جزئية تستوجب 
ومما سبق في هذه المسألة، يظهر لنا الاتجاه الثابت والمستقر للمجلس الدستوري بعدم    

ة الاستثنائية، في كافة النصوص التي تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية في الحال
خضعت إلى الرقابة على الدستورية على تحديد مقرات هذه الهيئات، والتي كانت بدايتها 
بالنص الذي اعترف المجلس بعدم مطابقته للدستور بداية بصدوره في شكل قانون،إضافة 

 .1989نة إلى باقي الأحكام المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لس
 

                              
 .05،مرجع سابق، ص 1999لسنة 15نظر الجريدة الرسمية عدد ، ا21/02/1999المؤرخ في  08الرأي رقم  1
 .، مرجع سابق39، ص2016لسنة  50الجريدة الرسمية عدد  2
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 رابعا
 الاجتهاد الدستوري في المسائل المتعلقة ببيان السياسة العامة للحكومة

 على أن الحكومة تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي 1996دستور  من 84نصت المادة    
، هذا الإجراء الذي ، والذي تعقبه مناقشة عمل الحكومةالوطني بيانا عن السياسة العامة

بة البرلمان على أعمال الحكومة، بحيث لا يمكن أن تخرج عن الإطار يندرج في إطار رقا
الدستوري الذي يحدد وسائلها وأطرها، كما تساهم في متابعة المسؤول عن أي إخلال مع 

لدسترة وجوب تقديم الحكومة ، وعلى هذا الأساس تطرق نظام الرقابة الدستورية 1مساءلته
لى التأكيد على التمييز بين إو ، (1)المجلس الشعبي الوطنية أمام عامبيان السياسة ال

شتراط الأغلبية المطلقة اعدم و  ،(2)اللوائح البرلمانية الخاصة بعرض بيان سياسة الحكومة
 (.3) في التصويت على لائحة الثقة

 دسترة وجوب تقديم الحكومة بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي    -1     
 ني الوط        

صفة الإلزامية لقيام الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة أمام  1996لم يمنح دستور    
أقر  2016المجلس الشعبي الوطني، لكن المؤسس الدستوري بعد التعديل الدستوري لسنة 

بإضافة  1996من دستور  84بوجوب القيام بهذا الإجراء، وذلك من خلال تعديل المادة 
 التي تفيد معنى التأكيد على إلزامية القيام بهذا الإجراء. عبارة " يجب على"

اعتبر المجلس الدستوري أن دسترة هذا الإجراء يندرج في إطار إعادة تنظيم السلطة   
التنفيذية، وأن أساسه التأكيد على مسؤولية الحكومة في تقديم مخطط عملها أمام المجلس 

                              
ائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجز رقاب، فعالية الميلود ذبيح 1

 .105، ص 2013الجزائر، ،الحاج لخضر باتنة
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بة عمل الحكومة من جهة، كما يعتبر الشعبي الوطني، الذي يخول له الدستور مراق
 .1ضمانا لفعالية عملها والانسجام داخل السلطة التنفيذية من جهة ثانية

هذه الدسترة التي وإن كانت تندرج في إطار تدعيم وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال    
ض بيان الحكومة، لكنها تطرح في نفس الوقت إشكالية مدى فعاليتها، لاقتران اختتام عر 

السياسة العامة للحكومة بإمكانية إصدار لائحة، والتي لا تحمل أي أثر ملزم 
للحكومة،لكن في نفس الوقت، نجد وسيلة رقابية منحها الدستور للمجلس الشعبي الوطني 

( 1/7اقترنت بعرض بيان السياسة العامة، وهو ملتمس الرقابة الذي يتقدم به سبع )
( النواب يقدم الوزير 2/3ي حالة توفر الموافقة عليه بثلثي )النواب على الأقل، والذي ف

  2استقالته.
كما ارتبط كذلك بإجراء آخر لا يقل أهمية عن سابقه ولكن تأتي مبادرته من طرف     

لة الوزير الأول، وهو طلب التصويت بالثقة من طرف المجلس، والذي يترتب عليه في حا
 .3لتهاستقاعدم الموافقة تقديم الحكومة لا

ومن هنا تظهر الأهمية وكذا الفعالية لدسترة إلزامية عرض بيان السياسة العامة     
للحكومة، من خلال الأثر غير المباشر لتطبيقه، والذي يظهر بواسطة الوسائل الرقابية 
المتاحة للبرلمان على أعمال الحكومة، والمتمثلة في تقديم لائحة، وقد تتعداها إلى إيداع 

رقابة من طرف المجلس الشعبي الوطني أو طلب التصويت بالثقة من طرف ملتمس ال
الحكومة، بالرغم من أن الربط بين مسألة الثقة كاللائحة وملتمس الرقابة بالبيان السنوي 

                              
لسنة  06رسمية عدد الجريدة ال، لقانون المتضمن التعديل الدستوري ، المتعلق بمشروع ا28/01/2016المؤرخ في  01رقم  أيالر  1

 .17ص مرجع سابق،  ،2016
والذي قرنه يعتبر ملتمس الرقابة من أهم الوسائل الممنوحة دستوريا للمجلس الشعبي الوطني للرقابة على أعمال الحكومة،  2

 .من الدستور 155و154، 153نصت عليه المواد  المؤسس الدستوري بعرض بيان السياسة العامة للحكومة كما
 .من الدستور 98من المادة  05كما تنص الفقرة  3
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للحكومة لا نجده في أنظمة دستورية مقارنة كفرنسا مثلا، هذا الترابط الذي يتجلى من 
 .1نه لا يجوز طلب التصويت بالثقة إلا في هذا الإطارخلال قراءة النص الذي يفهم منه أ

لقد ظل المؤسس الدستوري متمسكا بفكرة استبعاد إلزامية تقديم السياسة العامة للحكومة    
أمام مجلس الأمة، كما لم يتح لأعضائها الوسائل الرقابية الممنوحة لأعضاء الغرفة 

، وهو نفس ما 2عرض أمام مجلس الأمةالتشريعية السفلى في حالة تقديم الحكومة هذا ال
ذهب إليه المؤسس الدستوري الفرنسي حين أقر بإمكانية الوزير الأول أن يطلب من 

 . 3مجلس الشيوخ الموافقة على بيان السياسة العامة
إن عدم إدراج إلزامية عرض بيان السياسة العامة أمام مجلس الأمة يبين اتجاه المؤسس   

الدستوري الجزائري في عدم وضع الغرفتين على درجة واحدة فيما يتعلق بمسؤولية 
الحكومة أمام البرلمان، كما يرى جانب من الفقه أنه كان من باب أولى النص دستوريا 

التشريعية الثانية، طالما أن الحكومة ملزمة بتقديم برنامجها بداية على إلزامية تجاه الغرفة 
أمام هذا المجلس، وعليه من المفروض أن يطلع على الحصيلة السنوية لتنفيذ هذا 

 .   4البرنامج
 التأكيد على التمييز بين اللوائح البرلمانية الخاصة بعرض بيان سياسة الحكومة -2   
ته على مطابقة القانون العضوي المتعلق بمعرض رقا ذكر المجلس الدستوري في   

 الفقرةعلى ما نصت عليه  2016ة لسنة كومفية بين البرلمان والحيم العلاقة الوظيبتنظ
هذا القانون، في التمييز بين الوسائل التي منحها الدستور  من 51 المادة من (02الثانية)

                              
 .399ص  ،مرجع سابق، سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري  1
 مة بيانا عن السياسة العامة "" يمكن أن تقدم إلى مجلس الأعلى أنه  من الدستور 98آخر فقرة للمادة  نصت 2

3 Article 49 de la constitution française de 1958 stipule que "….Le premier ministre a la faculté de demander 

au sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale." 
، ،مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون  1996في ظل دستور ، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة خلوفي خدوجة 4
 .61، ص 2001جزائر، ال
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للبرلمان للرقابة على أعمال الحكومة، وما يترتب عليها من اختلاف في الإجراءات 
 .1والآثار

تم التركيز من خلال هذه المادة على اللوائح التي يصدرها مجلس الأمة، حيث ذكر    
 الأول الوزير الدستور، والتي تنص على تقديممن  94المجلس الدستوري بما أقرته المادة 

 الشعبي المجلس عليه وافق مثلما ،الأمة لمجلس الحكومة عمل مخطط حول عرضا
لما ورد في  طبقا ،لائحة إصدار المتاحة لهذه الغرفة التشريعية في مكانيةمع الإ الوطني،

 المجلس إلى سنويا الحكومة تقديم وجوبنفس المادة الدستورية، كما ذكر المجلس ب
 أن يمكنالذي و  الحكومة، عمل مناقشة يعقبه العامة السياسة عن بيانا الوطني الشعبي
 .2بلائحة المناقشة هذه تختتم

ولكن النص القانوني موضوع الإخطار أضاف عبارة استوقفت المجلس وتصدى لها    
 لائحة يصدر أن الأمة مجلس يمكن ..جزئيا بإعادة الصياغة، وذلك حين نص على أنه "

، فبهذا النص "القانون  هذا من 56 إلى 53 من المواد في المحددة الشروط نفس حسب
 لنفس، الأمة مجلس يصدرها أن يمكن التي اللائحة إصدار أخضع قد عالمشر  يكون 

 مال تجاوز والتي كيفها المجلس على أنها ،من القانون  الموادهذه  في المحددة الشروط
 من جهة. الدستور من 132 المادةأحكام  إياه خولته
 الأمة مجلس إصدار إمكانية بينبفصله  الدستوري  المؤسس نومن جهة ثانية فإ    

 مناقشة اختتام إمكانية وبين الحكومة، عمل مخطط عرض بمناسبةرة الصاد للائحة
 التمييز قصد فإنه النواب، قبل من بلائحة العامة السياسة لبيان الوطني الشعبي المجلس

 إعدادها وإجراءات ،تصدرها التي والجهات طبيعتها حيث من اللوائح، من النوعين بين
  3كل لائحة. عن تترتب أن يمكن التي الآثار حيث ومن عليها، والمصادقة

                              
 .52 صمرجع سابق، ، 2016لسنة  50ة عدد ي، انظر الجريدة الرسم11/08/2016المؤرخ في  04الرأي رقم  1
 فحة.نفس المرجع، نفس الص 2
 .نفس المرجع، نفس الصفحة 3
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ما يلاحظ على هذا الرأي في أنه وعلى غرار مرات قليلة، التي يتعرض فيها المجلس    
الدستوري إلى التذكير بحدود اختصاصاته، في مجال الرقابة على الدستورية الممارسة 

 محل يحل أن له يعود لا على مختلف النصوص المعروضة عليه، حين اعتبر أنه
ر بما يملكه من صلاحيات ولكن في نفس الوقت ذكّ  التشريع، مجال في عالمشر 

 .الدستورية والمبادئ للإجراءات المشرع احترام مدى من التأكد رقابية،تعتمد على
وعليه فقد كيف المجلس الدستوري في هذه الحالة توجه المشرع، على أنه خروج على    

 .1لدستورلهذا النص مع ا ةيجزئال مطابقةتلك القواعد، ومنه ال
 على لائحة الثقة التصويت  في عدم اشتراط الأغلبية المطلقة -3          

ت المصادقة على النصوص ااشترط المؤسس الدستوري نسبا معينة ارتبطت بإجراء  
الغرفة التشريعية، كما ارتبطت عملية التصويت والتي تندرج في إطار تنظيم  ،القانونية

بها كل غرفة تشريعية على لائحة الثقة التي يتقدم بها الوزير الأول، هذه التي تقوم 
من الدستور، والتي لم يحدد فيها النص الدستوري  98العملية التي نصت عليها المادة 

 2نسبة معينة.
اعتبر المجلس الدستوري بمناسبة رقابته لمطابقة القانون العضوي المتعلق بتنظيم    

، أن المؤسس 1999العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة لسنة الغرفتين وعملهما و 
الدستوري كان صريحا وعلى سبيل الحصر عندما تعلق الأمر بالتصويت بالأغلبية 

                              
 إلى 53 من المواد في المحددة الشروط ، و ذلك بحذف العبارة التي تحيل إلى51 المادة من 2 الفقرةحيث تمت إعادة صياغة  1

ة يالرسم، الجريدة 11/08/2016المؤرخ في  04الرأي رقم  ،، والإبقاء على باقي النص كما هو بدون تغييرالقانون  هذا من 56
 .53-52، ص ص مرجع سابق، 2016لسنة  50عدد 

في النظام الدستوري الجزائري إلا في حالة واحدة حدثت  ، ولم يتم تفعيل مسألة الثقة1996من دستور  84والتي تقابلها المادة  2
حين طلب رئيس الحكومة آنذاك مولود حمروش التصويت بالثقة على السياسة العامة لحكومته والذي  11/12/1990بتاريخ 

 العامة السياسة  بيان، مقال عمار عباس حول هذا الموضوع انظر ،(صوت 275لأغلبية المطلقة للنواب )تحصل فيه على ا
 : كتروني لعلى الموقع الا السياسي والتقدير الدستوري  الإلزام بين  للحكومة

http://ammarabbes.blogspot.com/2014/11/blog-post_7.html. 
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، مستنتجا في الآن نفسه أن 19961من دستور 84المطلقة، ومذكرا بأحكام المادة 
ئحة الثقة، التي تقدم بها المؤسس الدستوري يكتفي بالأغلبية البسيطة للموافقة على لا

الذي استبدل بموجبه منصب رئيس  2008قبل التعديل الدستوري لسنة  ،2رئيس الحكومة
 الحكومة بمنصب الوزير الأول.

ومنه فإن المشرع حين اعتبر أن التصويت بالثقة يكون بالأغلبية المطلقة، فإنه يكون    
، ومنه فإن 1996من دستور  84بذلك قد خالف الحكم الدستوري الوارد في المادة 

 . 3المشرع في هذه الحالة قد أقر مسألة تنظيمية لم يرد لها حكم في الدستور
مطابقة  1999من القانون العضوي لسنة  61ادة وعليه فقد اعتبر المجلس أن الم   

جزئيا للدستور، وتدخل بإعادة صياغة الفقرة الأولى منها حيث اعتبر أن التصويت بالثقة 
، وهي نفس 4يكون بالأغلبية البسيطة بدلا عن الأغلبية المطلقة التي نص عليها المشرع

التي لم يعلق عليها  2016من القانون العضوي لسنة  65الصياغة التشريعية للمادة 
 المجلس الدستوري مما يدل على احتفاظ المجلس الدستوري بنفس الاجتهاد.

لم يكيف المجلس الدستوري اجتهاد المشرع في هذه الحالة على أنه مساس بقاعدة    
توزيع الاختصاصات، لأنه لا يوجد نص صريح أقره المؤسس الدستوري يشترط بموجبها 

لى لائحة الثقة المقدمة من طرف رئيس الحكومة بالتسمية نسبة محددة للتصويت ع
القديمة، وعليه فإن المجلس الدستوري كيفها على أساس أن هناك تجاوزا للصلاحيات 
التشريعية بإنشاء قاعدة لم ينص عليها المؤسس الدستوري، لذا اعتبر المجلس الدستوري 

 عدم المطابقة الجزئية لهذه الفقرة للدستور. 

                              
  .2016بعد التعديل الدستوري لسنة من دستور  98والتي تقابلها المادة  1
 .07 ، ص، مرجع سابق1999لسنة  15ة عدد يالرسم، الجريدة 21/02/1999المؤرخ في  08الرأي رقم  2
 نفس المرجع، نفس الصفحة. 3
بعد إجراء عملية رقابة  02-99من القانون العضوي  64، هذه المادة التي تم تغيير ترقيمها إلى 11 ، صنفس المرجع 4

 المطابقة.
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هذا يعيد بنا إلى نظرية المشرع الشريك ودور المجلس الدستوري في العملية إن     
التشريعية في الجزائر، والتي سبق وأن تطرقنا إليها في الباب الأول من هذه الدراسة، لأن 
سكوت المؤسس الدستوري عن تحديد نسبة محددة في هذه الحالة، ليس بالضرورة أنه لا 

ع باشتراط الأغلبية المطلقة في عملية التصويت على يتوافق مع ما ذهب إليه المشر 
الثقة،كما أن إقرار قاعدة تنظيمية في قانون يتعلق بتنظيم الغرفة التشريعية نفسها لا 

 يتعارض وهذا الشأن، لأنه يدخل في صميم موضوعه. 
 خامسا

 الأعضاء لغرفتي البرلماناللجنة المتساوية عمل  تنظيم
 لجنة المتساوية الأعضاء، تنظيم عمل الى دستورية في الجزائرأدرج نظام الرقابة عل    

لغرفتي البرلمان، التي تتشكل في حالة الخلاف بين غرفتي البرلمان حول مشروع نص 
، وكذا من خلال 2016قانوني، من خلال الرقابة على مشروع التعديل الدستوري لسنة 

المجلس الشعبي الوطني ومجلس المتعلق بتنظيم  رقابة المطابقة على القانون العضوي 
الأمة وعملهما والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة الصادر في نفس السنة، حيث 

،كما (1)تناول مسألة دسترة تحديد آجال الانعقاد و الوضعية في حالة استمرار الخلاف 
  (.   2) تم التأكيد على خصوصية النظام الداخلي للجنة المتساوية الأعضاء

  في حالة استمرار الخلافو الوضعية نعقاد الا جال آتحديد دسترة  -1       
على تحديد  2016المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري لسنة  نص    

تشكل في حالة الخلاف بين غرفتي تالتي ة الأعضاء، اللجنة المتساويآجال انعقاد 
من الدستور، وكذلك كيفية معالجة  138المادة كما نصت عي يالبرلمان حول نص تشر 

 . 021-99قتصرت على القانون العضوي ا، بعد أن الوضعية في حالة استمرار الخلاف

                              
 .، مرجع سابق02-99القانون العضوي  1
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إن إحداث آلية اللجنة المشتركة بين المجلسين، توافقت والخيار الذي تبناه دستور    
دت كحل لخلاف بإنشاء غرفة تشريعية ثانية والممثلة في مجلس الأمة، بحيث وج1996

محتمل بين غرفتي البرلمان، حول عملية المصادقة على مشروع نص تشريعي، وذلك مع 
اختلاف الأنظمة الدستورية المقارنة في تشكيلة هذه اللجنة، تبعا لخصوصية كل نظام 

 .1ونظرته إلى مسألة الخلاف بين المجلسين دستوري،
 2016مشروع التعديل الدستوري لسنة كيّف المجلس الدستوري في رأيه المتعلق حول     

هذه الأحكام الجديدة، على أنها إضافة إلى مجموعة من التعديلات الأخرى التي مست 
 . 2الغرفة التشريعية، كان الهدف منها الحفاظ على التوازن داخل هذه المؤسسة

تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بالنص على هذه الآلية، بما ذهب إليه المؤسس    
الدستوري الفرنسي بإنشاء اللجنة المشتركة في حالة الخلاف، والتي تقوم على أساس 
تمثيل عادل بين غرفتي البرلمان، ويتم استدعاء هذه اللجنة بطلب من الوزير الأول 

 3أورئيسي المجلسين معا.
حيث أنه بعد إيداع مشاريع القوانين إلى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس    

لحالة، وذلك تماشيا مع التغييرات الدستورية التي أحدثها التعديل الدستوري الأمة،حسب ا
، حين أدرج مكتب مجلس الأمة كجهة إيداع أولى في بعض مجالات 2016لسنة 

                              
بين مجلسي البرلمان في النظام الدستوري الجزائري وفي الأنظمة الدستورية المقارنة،أطروحة آلية حل خلاف ، مسالمي عبد السلا 1

 .12، ص 2010الجزائر،  ،أبي بكر بلقايد بتلمسان، جامعة ق ، كلية الحقو دكتوراه 
لسنة  06رسمية عدد الجريدة ال، وري ، المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدست28/01/2016المؤرخ في  01أي رقم الر  2

، نقف عند مصطلح "مؤسسة" الذي استعمله المجلس الدستوري، هذا التوصيف غير المناسب حسب 23صمرجع سابق، ، 2016
 رأينا، لأنه يرمي إلى المعنى الإداري كأسلوب تسيير ولا يتماشى مع توصيف هيئة دستورية تعنى بالجانب التشريعي.

3 Article 45 de la constitution française de 1958 stipule que’’ Tout projet ou proposition de loi est examiné 

successivement dans les deux assemblées du parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans 

préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors 

qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. Lorsque, par suite d'un désaccord 

entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par 

chaque assemblée ou, si le gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les conférences 

des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le premier 

ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la 

faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les 

dispositions restant en discussion…..’’ 
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، وبعد القيام بإجراء المناقشة 1من الدستور 137التشريع، كما نصت الفقرة الأولى للمادة 
على إحدى الغرفتين النص الذي صوتت عليه من طرف الغرفة المعنية، تعرض الحكومة 

 الغرفة الأخرى، بعد أن تتم عملية المناقشة ثم التصويت فالمصادقة. 
من الدستور، على أنه في حالة وجود خلاف  138نصت الفقرة الخامسة من المادة    

بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء 
يوما لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل  15ان إلى كلتا الغرفتين، في أجل ينتمي

يوما، بحيث تقوم الحكومة بعرض هذا النص  15الخلاف،وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل 
 .2على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة

، و التي ظلت 2016هذه الآجال التي جسدت من خلال التعديل الدستوري لسنة     
مطلبا فقهيا يدعو إلى ضرورة تحديدها، حيث أن عدم النص على هذه المسألة، يضفي 

 . 3نوعا من عدم الجدية في الإجراءات المتعلقة بها
 وية الأعضاء التأكيد على خصوصية النظام الداخلي للجنة المتسا -2             

المتعلق بتنظيم المجلس  12-16رقم تضمن الفصل الرابع من القانون العضوي     
الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة،مسألة 

                              
تعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مكتب مجلس تودع مشاريع القوانين الم "ورمن الدست 137تنص المادة  1

 "الأمة.
 من الدستور.  138للمادة  06لفقرة كما تنص ا 2
آلية حل خلاف بين مجلسي البرلمان في النظام الدستوري الجزائري وفي الأنظمة الدستورية المقارنة، مرجع ، سالمي عبد السلام 3

لأستاذ أحمد طرطار رئيس لجنة سابق بمجلس الأمة الجزائري في تعليقه حول ما وصفه باللغط كما يرى ا .297، ص سابق
القانوني والتجاذب السياسي حول التأخر الذي تبديه الحكومة عادة في استدعاء اللجنة المشتركة بين الغرفتين، والذي أرجعه إلى 

ضرب شواهدا كثيرة، منها نص القانون العضوي المتضمن سعي الحكومة لتفعيل حل الخلاف بخصوص أي نص قانوني، والذي 
سنوات )من  04القانون الأساسي للقضاء، حيث بقي الخلاف قائما حول بعض المواد من هذا القانون لمدة تقارب 

(، وكذلك نص القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي ظل كذلك لمدة فاقت 11/09/2002إلى غاية  12/01/1999
(، انظر مقاله الموسوم بعنوان: دور 21/01/2003إلى غاية  12/01/1999سنوات لانعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء )من  04

ص -،ص2007، سبتمبر 17اللجان البرلمانية في تفعيل الأداء البرلماني، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة الجزائري، عدد
45-46 . 
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منه على تشكيلتها المتكونة من  89تنظيم اللجنة المتساوية الأعضاء، حيث نصت المادة 
أعضاء كممثلين عن كل غرفة، والتي تجتمع بشأن كل نص قانوني بالتداول، ( 10عشرة )

 .1إما في مقر المجلس الشعبي الوطني وإما في مقر مجلس الأمة
تقوم اللجنة بدراسة الأحكام محل الخلاف، بعد أن تتم الإحالة لها حسب الإجراء المتبع    

للغرفة التي تجتمع اللجنة في  في اللجان الدائمة، المنصوص عليه في النظام الداخلي
 .2مقرها
على حكم تشريعي لم يعلق عليه  12-16من القانون العضوي  93نصت المادة    

المجلس الدستوري، وهو إمكانية حضور أعضاء الحكومة لأشغال اللجنة، ولكن عندما 
،على إحالة تحديد كيفيات سير اللجنة عند الاقتضاء 3من نفس القانون  99نصت المادة 

إلى نظامها الداخلي، اعتبر المجلس أن المؤسس الدستوري أقر باستقلالية غرفتي البرلمان 
من الدستور، والخاضعين لرقابة المطابقة  132في إعداد نظامهما الداخلي طبقا لأحكام 

 . 4من الدستور 186للدستور كما تنص المادة 
البرلمان المنعقد بغرفتيه من نفس القانون على صلاحية  101نص المشرع في المادة     

المجتمعتين معا بضبط قواعد أخرى لسيره وفق نظام داخلي هو الآخر، له طرق إعداد 
ومصادقة خاصة به، والتي كانت محل تحفظ كذلك من طرف المجلس ولنفس 
السبب،الذي يجد سنده على أنه إذا كان يحق للمشرع تحديد كيفيات أخرى لسير اللجنة 

عند الاقتضاء بموجب نظام داخلي للجنة، فإنه يتعين عليه ألا يدرج  المتساوية الأعضاء

                              
 .12-16 العضوي رقم  القانون من  90كما تنص المادة  1
 .12-16القانون العضوي  من 92المادة عليه تنص طبقا لما  2
 . 98إلى رقم  99من ير ترقيم المادة بعد خضوع النص لمراقبة المطابقة يتم تغ 3
 .53 صمرجع سابق، ، 2016لسنة  50ة عدد يالجريدة الرسم، 11/08/2016المؤرخ في  04الرأي رقم  4
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في هذا النص مواضيع من اختصاص القانون العضوي، مراعاة للمبدأ الدستوري الذي 
 1ينص على توزيع الاختصاصات، ومنه احترام مبدأ الفصل بين السلطات.

 الفرع الثاني
 طة القضائيةالسلترسيخ نظام الرقابة الدستورية لاستقلالية 

كيفية معالجة المجلس الدستوري لأهم مظاهر الاستقلالية التي كرسها سنتناول      
من خلال مناقشة فكرة رئيس الجمهورية ، 2016بعد التعديل الدستوري الدستور لاسيما 

ومن ثم تمييز الأعمال الاستشارية لمجلس  ،)أولا(ضامن لاستقلالية السلطة القضائية 
وكذلك من  ،) ثانيا(في اطار مفهوم استقلالية السلطة القضائية الدولة عن القضائية 

 .)ثالثا(تخصصة خلال إقرار عدم صلاحية الجهاز التنفيذي بإنشاء الأقطاب القضائية الم
 أولا

 رئيس الجمهورية ضامن لاستقلالية السلطة القضائية
حاول المؤسس الدستوري تجسيد استقلالية الجهاز القضائي وذلك من خلال ربطها    

من ديباجة الدستور، والتي اعتبرها  13بمبدأ الفصل بين السلطات، كما نصت الفقرة 
ديمقراطي في الدولة وإرساء دولة القانون المجلس الدستوري دعائم أساسية للتنظيم ال

من الدستور، كما تمت  156وهو ما صرحت به المادة  2وضمانا لحقوق المواطن وحرياته
إحالة العديد من النصوص المتعلقة بتنظيم الأجهزة القضائية إلى القانون كما سبق وأن 

 أشرنا إلى ذلك. 
، نص بموجبه على 3يا جديداحكما دستور  2016أضاف التعديل الدستوري لسنة    

أن"رئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية"، حيث اعتبر المجلس الدستوري أن 

                              
 .54-53، ص ص مرجع سابق، 2016لسنة  50ة عدد يالجريدة الرسم، 11/08/2016المؤرخ في  04الرأي رقم  1
لسنة  06، الجريدة الرسمية عدد لقانون المتضمن التعديل الدستوري المتعلق بمشروع ا 28/01/2016المؤرخ في  01أي رقم الر  2

 .05، مرجع سابق ،ص  2016
 .1996من دستور  138المادة  والتي تقابلها، من الدستور 156وذلك من خلال ما تضمنته المادة  3
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إضافة هذه الفقرة تأتي انطلاقا من الصفة التي يتمتع به رئيس الجمهورية، والتي نعتها 
 . 1بـ"القاضي الأول بالبلاد"

مده المجلس الدستوري في هذه إن هذا يحلينا إلى البحث عن الوصف الذي اعت   
من الدستور والتي عبّرت عن المكانة الدستورية  84الحالة،فبالرجوع إلى أحكام المادة 

لمنصب الرئيس حيث اعتبرته مجسدا لرئيس الدولة ووحدة الأمة، وهو حامي الدستور،كما 
د، ومن ، ولم تنص على صفة القاضي الأول في البلا2يجسد الدولة داخل البلاد وخارجها

 هنا يثار التساؤل حول مصدر هذا التوصيف.
غير أنه بالرجوع إلى دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي و تحديدا إلى الباب الخامس    

منه المتعلق بالسلطة القضائية، نجد أنه استعمل نفس الصياغة الدستورية من خلال ما 
لجزائري يكون قد تأثرا بوضوح منه، وعليه فإن المجلس الدستوري ا 64نصت عليه المادة 

 .3بالنص الدستوري الفرنسي ونقله على حرفيته
في حين ربط جانب من الفقه بين دور رئيس الجمهورية كضامن لاستقلالية السلطة     

القضائية انطلاقا من الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها، لاسيما في مواجهة السلطة 
التشريع بأوامر وحق الاعتراض على القوانين، بحيث التشريعية، والتي أهمها صلاحية 

 .4يعود بالنفع على السلطة القضائية، ويضمن استقلاليتها أعضائها ووظيفتها
لقد قرن المجلس في رأيه المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري لسنة    

قضائية والمبادئ ، بين النص على ضمانة رئيس الجمهورية لاستقلالية السلطة ال2016

                              
لسنة  06لجريدة الرسمية عدد ، القانون المتضمن التعديل الدستوري المتعلق بمشروع ا 28/01/2016المؤرخ في  01أي رقم الر  1

 .25ص  ،، مرجع سابق2016
 .1996من دستور  70والمادة  1989من دستور  67وهو ما نصت عليه المادة  2

3
L’article  64 de la constitution française dispose que "Le président de la république est garant de 

l'indépendance de l'autorité judiciaire."  
، دور رئيس الجمهورية في ضمان استقلالية القضاء الجزائري على ضوء أحكام التعديل الدستوري الجديد لعام نعيميعبد المنعم  4

 .82، ص 2017، كلية الحقوق ببن عكنون ، الجزائر ،01، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية ،عدد 2016
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التي تمت دسترها، على غرار التقاضي على درجتين في المسائل الجنائية وتعليل الأوامر 
القضائية وحضر التدخل في سير العدالة ..الخ، والتي اعتبرها تجسد حماية للقاضي 
والمتقاضي وذلك من خلال دعم استقلالية القاضي وتعزيز حقوق المتقاضين، كما اعتبر 

لتعديل لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق أن هذا ا
الإنسان وحرياتهما ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات 

 .1الدستورية
ولكن مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم على أساس استقلالية العدالة لا يتوافق مع    

من الرئيسي لاستقلالية السلطة القضائية هو الدستور نفسه وليس هذه الإضافة، لأن الضا
الرئيس، بحيث يبقى رئيس الجمهورية في الأخير هيئة كباقي الهيئات في خضوعه 

 للدستور.
جتهاده الدستوري هذا، وكان اوعليه فنحن نرى بأن المجلس الدستوري لم يوفق في    

ها حسب وجهة نظرنا لا تتوافق أساسا مع عليه التدخل من أجل إلغاء هذه الإضافة، لأن
 ستقلالية العدالة وتطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات.الاسيما  ،المبادئ الدستورية

وما يدعم هذا الطرح، في أنه من الممكن أن يكون رئيس الجمهورية هو الضامن    
لك نظرا الفعلي والحقيقي لاستقلالية السلطة القضائية في مواجهة باقي السلطات، وذ

للصلاحيات الدستورية الواسعة التي يتمتع بها، ولكن يطرح التساؤل في كيفية  تعامله إذا 
كانت في مواجهته هو في حد ذاته، في إطار محاكمته بتهمة الخيانة العظمى من قبل 
المحكمة العليا للدولة، والتي تندرج مهامها هي كذلك في إطار السلطة القضائية، عن 

 2ارتكبها بمناسبة تأديته لمهامه. جناية أوجنحة
 

                              
 .82ص ،عبد المنعم نعيمي، مرجع سابق 1
 من الدستور . 177كما تنص المادة  2
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 ثانيا
 تمييز الأعمال الاستشارية لمجلس الدولة عن القضائية 

 القانون  من (02( من المادة الثانية )03انطلاقا لما نصت عليه المادة الفقرة الثالثة )   
والتي نصت على أن  ،1998المتعلق بتنظيم مجلس الدولة الصادر لسنة  العضوي 

 ، اعتبرأشغاله ةفعالي و لحياد امنةالض ةالضروري ةبالاستقلالي عيتمت مجلس الدولة
 من 138 ةالماد في ذكره الوارد ةالقضائي لطةالس ةاستقلالي مبدأالمجلس الدستوري أن 

 يستمد لطات،الس بين بالفصل القاضي الدستوري  المبدأ عن المنبثق 1996دستور 
 ةالخاص ماناتالض هذه، 1نفسه ستورالواردة في الد ةالدستوري ماناتالض من مفهومه

 منحبها  قصدي ،ستوري دال سالمؤس، والتي منحها إياه غيره دون  لقاضيا استقلاليةب
دون الاستشارية، وهو الاتجاه الذي تبناه  القضائية اختصاصاته ممارسة ولةالد مجلس

 الاختصاص لتشمل الاستقلالية هذه وسع حينالمجلس الدستوري، لأن المشرع 
 2.الموضوع هذا في الدستورية الأحكام خالفقد  يكون بذلك ،الدولة لمجلس الاستشاري 

وفي إطار رقابته على نفس القانون العضوي، أكد المجلس الدستوري على حصرية    
الاختصاص الاستشاري وعدم توسيعه من قبل المشرع، حين استثنى الأوامر التي يتخذها 
رئيس الجمهورية من مجال الاستشارة، من خلال ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 

 هاأقر  يتال ةالاستشاري الاختصاصاتعلى اعتبار أن نفس القانون،  من (04الرابعة)
 ، بحيث يتمسواها دون  القوانين بمشاريع قتتعل الحصر سبيل على ستوري دال المؤسس

                              
يل دبعد التع 156ة بلها الماداستورية التي تقد، هذه المادة ال، مرجع سابق19/05/1998المؤرخ في  06أيه رقم وهذا بموجب ر  1

دستور من  149 و 148 و 147 المواد ع الاستناد حول استقلالية القضاء فهيو ما المواد المعنية بموض، أ2016لسنة  الدستوري 
1996. 

 .11، مرجع سابق، ص 1998لسنة  37، الجريدة الرسمية عدد 19/05/1998المؤرخ في  06ي رقم أالر  2
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،وذلك الوزراء مجلس على عرضها قبل فيها هأير  لإبداء ولةالد مجلس على وجوبا هارضع
 .19961من دستور  119 ةلمادلما نصت عليه الفقرة الأخيرة ل طبقا
من  142ومن خلال ما نصت عليه المادة  2016ولكن وبعد التعديل الدستوري لسنة    

الدستور بإضافة شرط الأخذ برأي مجلس الدولة حول الأوامر التشريعية التي يحق لرئيس 
الجمهورية أن يصدرها، في مسائل عاجلة أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني 

ة، وعليه فإن المجلس الدستوري أصبح مطالبا بالعدول عن أوخلال العطل البرلماني
اجتهاده السابق، كما ترى الأستاذة نبالي فطة، ومنه إعفاء مشاريع الأوامر من عرضها 

، لكي لا يقع في تناقض مع ما انتهجه المؤسس الدستوري في هذا 2على مجلس الدولة
، حين اعتبر أن 2016لسنة  الإطار أو حتى مع اجتهاده حول مشروع التعديل الدستوري 

الرأي المسبق لمجلس الدولة يعطي ضمانة وقوة للنصوص المعروضة عليه،وأن هذا 
   3التعديل لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

وهو ما تم فعلا بموجب رأيه حول تعديل القانون العضوي لمجلس الدولة لسنة   
في إضافة مشاريع الأوامر إلى مشاريع القوانين محل  ،حيث ساير المشرع العضوي 2018

الواردة في التعديل الدستوري لسنة  الأحكامعلى مطابقة  استنادا ،استشارة مجلس الدولة

                              
اعتبر المجلس  ، حيث11ص،، مرجع سابق1998لسنة  37، الجريدة الرسمية عدد 19/05/1998المؤرخ في  06ي رقم أالر  1

بإعادة صياغتها على غير مطابقة جزئيا للدستور وتدخل  1998سنة من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة ل 04أن المادة 
 ضمن المحددة الكيفيات و القانون  هذا يحددها التي الشروط حسب القوانين مشاريع في رأيه الدولة مجلس يبدي" النحو التالي

 ".الداخلي نظامه
القانونية  ، المجلة الجزائرية للعلومالدستوري بين التكريس والإلغاءس ، آثار التعديل الدستوري على اجتهاد المجلنبالي فطة 2

 .50، ص 2016، ، كلية الحقوق ببن عكنون، الجزائر04الاقتصادية والسياسية، عدد 
لسنة  06 ، الجريدة الرسمية عددضمن التعديل الدستوري تالمتعلق بمشروع القانون الم 28/01/2016المؤرخ في  01الرأي رقم  3

 .20، ص ، مرجع سابق2016
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 المادةما تضمنته  بموجب الدولة لمجلس لاستشاريةا الاختصاصات يوسع الذي ،2016
  1.الأساس هذا على المتخذة الأوامر مشاريع لتشمل الأولى، تهافقر من الدستور في  142
ما يلاحظ في هذه الحالة هو عدم تعليق المجلس الدستوري عن تراجعه حول اجتهاده    

السابق في نفس المسألة، وعدم الإشارة الى التغير الذي عرفته نظرته الاجتهادية من 
الإقرار بإعفاء مشاريع الأوامر من المجال الاستشاري لمجلس الدولة، إلى إدراجه ضمن 

هذا الأخير، والاكتفاء بالاستناد على ما ورد في التعديل الصلاحيات الاستشارية ل
 الذي أقر بهذا الإجراء. 2016الدستوري لسنة 

وعليه خاصة مع دسترة حجية آراء و قرارات المجلس وإعطاء الطابع النهائي والإلزامي    
، كان من الأجدر على المجلس أن يشير إلى سابق اجتهاده حول نفس 2لها

 استـند التي الأسباب لتغيرد على حجية اجتهاداته الدستورية، ولكن نظرا الموضوع،والتأكي
، هي للتعديلالتي قام عليها اجتهاده فيه  الدستورية الأحكام السابق، وتعرض منطوقه إليها

السبب في تغير وجهة المجلس الدستوري حول هذه المسألة، وهو ما أكد عليه بمناسبة 
   2012.3ي المتعلق بالإعلام لسنة رقابته لمطابقة القانون العضو 

وفي نفس الإطار، يقوم مجلس الدولة بتشكيل جمعية عامة ولجان دائمة، لتبدي    
، حيث 4الجمعية العامة رأيها في مشاريع القوانين في إطار الاستشارة المسبقة لهذه الهيئة

ول في إطار تقوم الجمعية العامة التي يقوم على رئاستها رئيس مجلس الدولة، بالتدا

                              
 01-98المتعلق بمطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  13/02/2018المؤرخ في  01الرأي رقم  1

، ص 07/03/2018المؤرخة في  15ية عدد الجريدة الرسمالدولة وتنظيمه وعمله للدستور، المتعلق باختصاصات مجلس 
 .41و 36من هذا القانون المادتين  04ضافة الى المادة إهذه الملاحظة التي شملت ،04

 .من الدستور 191ة الأخيرة للمادة كما تنص الفقر  2
،الجريدة الرسمية للدستور بالإعلام، المتعلق العضوي  القانون  مطابقة بمراقبة تعلقالم 08/01/2012 في المؤرخ 02 رقم أيالر  3

 .18، مرجع سابق ، ص 2012لسنة  02عدد 
 .07، مرجع سابق، ص1998لسنة  37، الجريدة الرسمية عدد10-98من القانون العضوي  36و 35ن اتكما تنص الماد 4
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عملها الاستشاري والتي تضم إضافة إلى الرئيس نائبه ومحافظ الدولة ورؤساء الغرف 
 .  1( من مستشاري الدولة05وخمسة )

على أنه يعين رئيس الحكومة باقتراح  02-98من القانون العضوي  39نصت المادة    
إدارة مركزية على  من الوزير المعني بالأمر على مستوى كل وزارة، موظفين برتبة مدير

الأقل، للحضور والإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في 
 القضايا التابعة لقطاعهم فقط.

صيغة تشريعية  2011كرس المشرع في التعديل الخاص بهذا القانون العضوي لسنة   
، وذلك من خلال جديدة، حملت معها صفة الوجوبية في الحضور لأشغال هذه اللجان

منه على أنه" يعين ممثلو كل وزارة الذين يحضرون وجوبا في جلسات  39تعديله للمادة 
الجمعية العامة، واللجان الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم من بين أصحاب الوظائف 

مكرر على أنه  41العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل"، وكذلك من خلال المادة 
يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع، ويخطر الوزير المعني الذي يتعين عليه "

 2أعلاه". 39حضور أشغال مجلس الدولة أو يعين من ينوب عنه وفقا لأحكام المادة 
اعتبر المجلس الدستوري أن اللفظين المستعملين من طرف المشرع    

نون العضوي، وعبارة "الذي يتعيّن عليه" من القا 39وهما"وجوبا"،الواردتين في المادة 
مكرر، اللتان تحملان إلزامية الحضور على التوالي من الوزير  41الموجودة في المادة 

المعني أوممثله، وأصحاب الوظائف العليا الذين لهم على الأقل رتبة مدير إدارة 

                              
مشاريع القوانين  اسةتشكيلة اللجنة الدائمة المكلفة بدر  38، كما حددت المادة 10-98من القانون العضوي  37مادة نص التكما  1

الجريدة الرسمية ليها، إبالتنبيه -2008توري سديل التعدالة قبل يمبالتسمية القد –كومةيقوم رئيس الح التيفي الحالات الاستثنائية 
 .07، مرجع سابق، ص1998لسنة  37عدد

 01-98 رقم العضوي  قانون لل تمموالم عدلالمتعلق بمطابقة القانون العضوي الم 06/07/2011المؤرخ في  02رقم  الرأي 2
المؤرخة في  43الجريدة الرسمية عدد  ،وعمله وتنظيمه الدولة مجلس باختصاصات المتعلق 30/05/1998 30 في المؤرخ

 .06ص  ، 03/08/2011
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ة الدائمة في مركزية،حسب الحالة لأشغال مجلس الدولة وجلسات الجمعية العامة واللجن
 . 1القضايا التابعة لقطاعهم

أكد المجلس الدستوري من خلال اجتهاده حول هذه المسألة على الغاية الأساسية من     
 ارسمت ةسلط لك أن إعمال مبدأ الفصل بين السلطات وأولوياته الأساسية، والذي يقتضي

آثارا تنعكس على طبيعة ، كما يرتب الدستور في عليها وصصالمن دودحال في صلاحياتها
 تدخل التزامات أخرى  سلطة على تفـرض أن سلطة أية العلاقة بين السلطات، بأن تمتنع

  . 2أخرى  سلطة اختصاص مجال ضمن
لذا كيف المجلس أن الصياغة التشريعية للكلمتين غير مطابقة للدستور، وذلك لأن     

د أخل يكون بذلك قضور أشغال اللجنة لحه إلزام الوزير المعني أو من يمثله ر المشرع بإقرا
بمبدأ الفصل بين السلطات، وعليه قام المجلس بالتصريح بعدم المطابقة لهذه الحالة 
وإعادة صياغة المادتين بنزع هذين الكلمتين، وفتح مجال إمكانية الحضور للوزير أوممثله 

 .3عوضا عن الإلزامية
في بناء اجتهاده حول الدور الاستشاري لمجلس اعتمد المجلس الدستوري لقد     

الذي كرسه مبدأ الفصل طة عن الأخرى ل سلية كلاستقلاعن الصريح  عبيرعلى التالدولة،
بين السلطات، من خلال التركيز على مفهوم المبدأ وما يرتب من آثار تنعكس على 

وسيع في مفهوم الاستقلالية لتشمل الدور طبيعة العلاقة نفسها، كما لم يوافق على الت
الاستشاري لمجلس الدولة، والإبقاء على مجالها محصورا في الاختصاص القضائي،مؤكدا 

                              
 .06ص  ، مرجع سابق، 2011لسنة  43الجريدة الرسمية عدد  ،06/07/2011المؤرخ في  02الرأي رقم  1
  نفس المرجع، نفس الصفحة. 2
يحضرون جلسات الجمعية العامة واللجان الذين نه " يعين ممثلو كل وزارة أعلى  13-11من القانون  39حيث نصت المادة  3

 41بينما نصت المادةبة مدير إدارة مركزية على الأقل"،تصحاب الوظائف العليا بر قضايا التابعة لقطاعاتهم من بين أالدائمة في ال
 يعين من ينوب عنهمكرر من نفس القانون على أن " يحدد رئيس مجلس الدولة تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعني الذي 

 .أعلاه " 39حضور أشغال مجلس الدولة وفقا لأحكام المادة ل



247 
 

على عدم توسيع هذا الاختصاص، لكن عاد وأن تراجع عن اجتهاده في المسألة 
  الأخيرة،على النحو الذي تم التقدم به. 

 ثالثا
 إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصةبفيذي ار عدم صلاحية الجهاز التنر إق

في معالجة ه لمبدأ الفصل بين السلطات لاسيما يقز المجلس الدستوري في تطبركّ     
لطة ذية عن التدخل في تنظيم السيلطة التنفس، استبعاد الشأن استقلالية الجهاز القضائي

ضوي المتعلق وذلك ما يتجلى من خلال رقابته على مطابقة القانون الع، القضائية
 .20172، المعدل في سنة 20051بالتنظيم القضائي لسنة 

من هذا القانون على إمكانية إنشاء أقطاب قضائية  24نص المشرع في المادة   
متخصصة ذات اختصاص إقليمي موسع لدى المحاكم، بحيث يتحدد الاختصاص النوعي 

 و قانون الإجراءات الجزائية.لهذه الأقطاب حسب الحالة، في قانون الإجراءات المدنية أ
من نفس القانون على تشكيلة هذه الهيئة التي تتكون من قضاة  25كما نصت المادة   

متخصصين مع إمكانية الاستعانة عند الاقتضاء بمساعدين، فيما أحالت الفقرة الأخيرة 
نفس  من 26من نفس المادة تحديد شروط وكيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم، أما المادة 

 .3القانون فقد نصت على تزويد هذه الأقطاب بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لسيرها

                              
المؤرخة في  51الجريدة الرسمية عدد ، بالتنظيم القضائيالمتعلق  17/07/2005المؤرخ في  11-05القانون العضوي رقم  1

 .06ص ، مرجع سابق، 2005لسنة 
الجريدة  ،بالتنظيم القضائيالمتعلق  11-05المعدل للقانون العضوي  27/03/2017المؤرخ في  06-17القانون العضوي رقم  2

على درجتين في  ، هذا التعديل الذي جاء تماشيا مع دسترة التقاضي05ص  ،29/03/2017المؤرخة في  20الرسمية عدد 
، والتي اعتبرها المجلس بمناسبة تعرضه إلى فحص هذا القانون أنها جاءت تجسيدا لمبادئ المحاكمة العادلة المسائل الجزائية

لسنة  20، الجريدة الرسمية عدد16/03/2017المؤرخ في  01. الرأي رقم والمساواة والحقوق التي يضمنها الدستور للمتقاضين
 ، مرجع سابق.2017

ة ي، الجريدة الرسملمتعلق بالتنظيم القضائي للدستورالمتعلق بمراقبة القانون العضوي ا 17/06/2005المؤرخ في  01أي رقم الر  3
 .04، ص ، مرجع سابق2005لسنة  51عدد 
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استند المجلس الدستوري في اجتهاده على رقابة مطابقة هذا النص مع الدستور على    
الإمكانية التي أتاحها المؤسس الدستوري للمشرع، دون غيره في صلاحية إنشاء الهيئات 

، والتي تكون بموجب قانون عاد وليس 1996من دستور 122للمادة القضائية طبقا 
 1بقانون عضوي.

لقد كان اجتهاد المجلس الدستوري واضحا في هذا المجال في قضايا مشابهة، وهو    
الاستناد على خرق المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات بين المجالين العضوي 

من  123و 122مستمد من المادتين من أحكام المادتين والعادي في العملية التشريعية، ال
، واللتين حددتا تواليا مجالا التشريع العادي والعضوي، حيث اعتبر المجلس 1996دستور 

الدستوري أن المشرع بوضعه إمكانية إنشاء هذه الأقطاب القضائية ضمن أحكام المادة 
مبدأ الدستوري، وعليه فإن من القانون محل الإخطار، يكون بذلك قد أخل بهذا ال 24

إنشاء مثل الهيئات، يندرج ضمن أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من أحكام هذا 
القانون، المتعلق بالجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي إلى جانب المحكمة 

من  العليا والمجالس القضائية والمحاكم والجهات القضائية الجزائية المتخصصة، هذا
 .2جهة

 24ومن جهة أخرى وقف رأي المجلس الدستوري عند ما نصت عليه آخر فقرة للمادة   
من هذا القانون، وهو إحالة تطبيق صلاحيات إنشاء الهيئات القضائية الذي يعود لرئيس 

، ومنه المساس بالفقرة 2008الحكومة بالتسمية القديمة قبل التعديل الدستوري لسنة 
 المذكورة سابقا. 1996من دستور  122المادة  السادسة من أحكام

                              
مع  2016وري دستال لبعد التعدي 140ادة م، والتي تقابلها ال1996ور من دست 122من المادة  06وذلك طبقا لأحكام الفقرة  1

 .ظ بنفس ترتيب الفقرةفاالاحت
ة ي، الجريدة الرسمللدستور المتعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي 17/06/2005المؤرخ في  01رأي رقم ال 2

 .04ص مرجع سابق، ، 2005لسنة  51عدد 
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اعتبر المجلس بالنتيجة أن المشرع عند إقراره إمكانية إنشاء أقطاب قضائية متخصصة    
وتنازله عن صلاحيات إنشائها للتنظيم، يكون قد تجاوز مجال اختصاصه، كما أن فيها 

عليه رأى المجلس ، و 1996من دستور  122مساسا بأحكام الفقرة السادسة من المادة 
 .1بعدم مطابقة هذه المادة مع الدستور

وقياسا على الفقه الاجتهادي المقارن، يكون بذلك قد أدرج المجلس الدستوري هذه    
الحالة تحت خانة الامتناع التشريعي دون التصريح المباشر بها، متأثرا إلى حد كبير 

جال رقابته الدستورية على عديد بنظيره الفرنسي، الذي وظّف هذه الوسيلة الفنية في م
الحالات،المرتبطة أكثرها بفكرة عدم الاختصاص السلبي، ومن أهم الأحكام الصادرة بهذا 

( من قانون 02الشأن ما قرره المجلس الدستوري الفرنسي حول عدم دستورية المادة الثانية)
صية، حينما اعتبر حماية الأشخاص الطبيعيين في استعمال المعالجة الآلية للبيانات الشخ

أن هذا الحكم التشريعي قاصر على تحديد القيود المرتبطة بحفظ البيانات الخاصة 
 .   2بالإدانة المرتبطة ببعض الجرائم

جتهاد الدستوري السابق القاضي بالتأكيد على عدم تدخل السلطة و بالرجوع إلى الا   
أنه بإحالة المشرع قر المجلس في نفس هذا الرأي أ، يذية بعملية التنظيم القضائيالتنف

إلى وزير العدل، يكون بذلك قد أخل بأحكام المادة الدستورية  التصنيف القضائيعملية 

                              
 .ون العضوي لتناولهما نفس الموضوعمن القان 26و 25المجلس بعدم مطابقة المادتين ى أكما ر  1
 مجلس، حين اعتبر الدستوري الجزائري لهذه التقنية ، ومن أمثلة توظيف المجلس221، ص وائل محمد يوسف، مرجع سابق 2

لسنة  لمجلس الأمة الداخلي النظام من 100 المادة ومنه اعتبار الدستور، إياه خولها ختصاصاتلا تهممارس عن تخلى قد الأمة
 المجلس إخطار فيها بما البرلمانية للمعارضة حقوقا أقرت الدستور من 114 المادة أن، على أساس للدستور مطابقة غير 2017

 02الرأي رقم  تطبيقها، كيفيات توضيحل البرلمان غرفتي من غرفة لكل الداخلي للنظام صراحة الثالثة فقرتها في الدستوري،وأحالت
 .ظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، مرجع سابقالمتعلق بمراقبة مطابقة الن 25/07/2017المؤرخ في 
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القاضية باختصاص التشريع في هذا المجال، طبقا لما تنص عليه الفقرة السادسة للمادة 
 .1مع الدستور ، ومنه عدم مطابقة هذا الحكم التشريعي1996من دستور  122

 الثاني المبحث
 مساهمة الرقابة الدستورية في تنظيم السلطات في الجزائر

في بناء العلاقة بين السلطات الثلاث في نظام الرقابة الدستورية  بعد تدخل    
الذي يظهر ، و السلطاتهذه بحماية القواعد التنظيمية التي تتعلق الجزائر،سعى كذلك إلى 

عرضت عليه المتعلقة لف النصوص التي مخت معالدستوري  تعامل المجلس من خلال
 نظام الرقابة الدستوريةالمساهمة غير المفعلة ل، وذلك بالرجوع إلى مناقشة فكرة بهذا الشأن

تنظيم كل من  مسألة خضوعثم التطرق إلى  ،الأول( مطلب)التنظيم السلطة التنفيذية  في
 الثاني (. مطلب)القابة الدستورية السلطتين التشريعية والقضائية إلى نظام الر 

 الأول مطلبال
 تنظيم السلطة التنفيذية في نظام الرقابة الدستوريةالمساهمة غير المفعلة ل

يمية التطور الذي شهدته النصوص التنظ الوقوف على ،سنحاول من خلال هذا المطلب  
والصعوبات المرتبطة بإخضاع هذه النصوص   ،(الفرع الأول)المتعلقة بالسلطة التنفيذية

علاقة هذه النصوص ومن ثم التطرق إلى  ،الفرع الثاني(إلى نظام الرقابة الدستورية)
الفرع في الجزائر) كسمة مرتبطة بتنظيم السلطة التنفيذية ،ختياريةالدستورية الاالرقابة ب

 الثالث(.
 الفرع الأول

 ذية المركزية في الجزائرتطور النصوص التنظيمية للسلطة التنفي

                              
ة ي، الجريدة الرسملمتعلق بالتنظيم القضائي للدستورالمتعلق بمراقبة القانون العضوي ا 17/06/2005المؤرخ في  01رأي رقم ال 1

 .05-04 ص صرجع سابق، م، 2005لسنة  51عدد 
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رئاسة  والمتمثلة في ،المؤسسات المركزية التنفيذية همعرفت النصوص التنظيمية لأ  
، والتي يمثلهما رئيس تطورا لافتاالحكومة بالتسمية القديمة  أوالوزارة الأولى و الجمهورية 
 (.ثانيا)لوزير الأول تواليا وا (أولا)الجمهورية 

 أولا
 الجمهوريةرئاسة 

كيفية إنشاء سنتطرق إلى النصوص المنظمة لجهاز الرئاسة من خلال التعرض إلى      
، ومن ثم انعكاس تبني (1)كبداية لتنظيم جهاز رئاسة الجمهورية ،الأمانة العامة للرئاسة

تحديد كتفاء بالمجال التنظيمي دون فالا ،(2)الثنائية التنفيذية على تنظيم هذا الجهاز
 سترجاع الأحادية التنفيذية منثم التمهيد لا(، 3)نتقاليةالصلاحيات خلال المرحلة الا

 (.4)خلال تنظيم جهاز الرئاسة
 إنشاء الأمانة العامة للرئاسة كبداية لتنظيم جهاز رئاسة الجمهورية -1

حافظ رئيس الجمهورية على مكانته المتميزة في  1976و  1963على غرار دستوري   
أكده التعديل الدستوري لسنة وهو ما ، 1996و 1989ل دستوري لتنفيذية من خلاالسلطة ا
رئيس حيث يجسد رئيس الجمهورية ، 2016لسنة  ي لدستور التعديل ا هومن بعد، 2008
 . 1لدولة داخل البلاد وخارجها، مجسدا لكما يعتبر حاميا للدستور ،وحدة الأمةالدولة و 

ية وانعكاسات الصلاحيات الممنوحة له على باقي ونظرا لأهمية منصب رئيس الجمهور    
، بل وقيدها بعناصر وري هذا المنصب بشروط للترشح فيهالسلطات خص المؤسس الدست

، فلقد خول الدستور لرئيس الجمهورية 20162التعديل الدستوري لسنة جديدة من خلال 
إبرام المعاهدات الدولية خاصة  ،لظروف العادية وغير العادية منهاصلاحيات واسعة في ا

 من الدستور.  142ما نصت عليه المادة ك، والتشريع بأوامر 3عليها ةوالمصادق

                              
 .من الدستور 84المادة كما تنص  1
 هذه الشروط التي ستناولنها بالتفصيل لاحقا. 2
 .من الدستور 149المادة  3
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اعتمدت أغلب الأجهزة التنفيذية في الأنظمة المقارنة على إحداث أجهزة ودوائر ترتبط    
 مباشرة برئيس الدولة أو الحكومة بدون وساطة الوزير، هذه الدوائر التي تختلف بعددها

، ففي فرنسا ارتبطت الأمانة العامة للحكومة بالوزير أهميتها حسب طبيعة كل نظامو 
 .1الأول

دون إحداث  1962وفمبر ن 23العام للحكومة في  كاتبتم تعيين ال ئر فقدأما في الجزا   
للرئاسة  اصطلح عليه بالكتابة العامةن يتم إحداث جهاز خاص أ، قبل 2هيئة خاصة به

، والذي أوكلت له مهمة تنسيق نشاط 1964ديسمبر  05لمؤرخ في بموجب المرسوم ا
 .3المصالح التابعة لرئيس الجمهورية والمهام التي كان يمارسها الكاتب العام للحكومة

حيث اعتمد ، 754-77تم إنشاء الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بموجب المرسوم رقم    
، إضافة إلى اعتماده على المرسوم 5عينة منهفي حيثياته على الدستور، دون تحديد مواد م

 .6الذي تم بموجبه إعادة تنظيم الحكومة 73-77رقم 
نص هذا المرسوم في مادته الأولى على إحداث هيئة سماها بالأمانة العامة لرئاسة    

الجمهورية، حيث حددت المادة الثانية منه طريقة تعيين الأمين العام للرئاسة وذلك 
كما نصت المادة الثالثة من نفس المرسوم على الصلاحية التي يتمتع بها بموجب مرسوم، 

الأمين العام للرئاسة للتوقيع ضمن صلاحياته وباسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق 
والقرارات والمقررات، دون تحديدها أو مجال تطبيقها، فيما اقتصرت باقي مواد هذا النص 

                              
    . 139، ص 1979وان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،، دي 03أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية ،ط 1
 .54، ص 23/11/1962الجريدة الرسمية المؤرخة في  2
، ص 11/12/1964المؤرخة في  58دة عدد ، الجريداث كتابة عامة لرئاسة الجمهوريةالمتضمن إح 349-64 رقم المرسوم 3

 .ان الرئيس والكاتب العام للحكومةهذا المرسوم الذي بموجبه إلغاء منصبي ديو ، 849
  )ملغى(..666، ص 08/05/1977المؤرخة في  37ة عدد ي، الجريدة الرسم 23/04/1977المؤرخ في  75-77المرسوم رقم  4
 152والمادة  111/10جل إنشاء مؤسسة ذات أهمية وبعد مركزي ، لاسيما المادة حديد مواد من الدستور بعينها من أإن عدم ت 5

منذ بداية  يدل على تكريس الهيمنة التنفيذيةوالاعتماد على الدستور بكامل مواده في بناء هذا النص التنظيمي ، 1976من دستور 
 هذا الجهاز في تحديد تنظيمه وصلاحياته.استقلالية  ، إضافة إلى تجسيدالتأسيس لفكرة تنظيمها

حدث بموجبه إعادة تنظيم الحكومة والتي أي ، والذ 665، نفس المرجع ، ص 23/04/1977المؤرخ في  73-77المرسوم رقم  6
 )ملغى(. ى بالإنتاج الحيواني.حداهما مكلفة بالإنتاج النباتي ، والأخر إوزارة إضافة إلى كتابتين للدولة  25تضمنت 
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لإمضاء لموظفي الإدارة المركزية، كما لم يرد في هذا التنظيمي على مسألة التفويض با
 النص تحديد للهياكل التي يتكون منها هذا الجهاز ولا الصلاحيات المنوطة بها.

لقد كان تطور المسألة التنظيمية لهذا الجهاز جاء مرحليا خلال تلك الفترة، حيث تلته    
لق بإنشاء ديوان لدى رئاسة نصوص تنظيمية لاحقة، وذلك بصدور النص التنظيمي المتع

، قبل صدور النص التنظيمي المتعلق بتحديد 2ثم إحداث هياكل للتفتيش 1الجمهورية
، هذه المصالح  المتمثلة في الأمانة العامة للرئاسة 1984مصالح رئاسة الجمهورية لسنة 

الوزير والأمانة العامة للحكومة والديوان، وتمت إضافة المصالح الموضوعة تحت تصرف 
الأول إلى أجهزة الرئاسة، كما أحالت المادة الثانية من نفس المرسوم تحديد صلاحيات 

 . 3هذه المصالح إلى نصوص خاصة
  التنفيذية على تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية انعكاس تبني الثنائية -2     
وعدم النص الصريح على خضوع تنظيم أجهزة السلطة  1989بعد صدور دستور    
، الذي يحدد مصالح 1694-89تنفيذية إلى إرادة المشرع، صدر المرسوم الرئاسي ال

الرئاسة معتمدا في بنائه على المواد الدستورية التي تخول لرئيس الجمهورية صلاحية 
، حيث نصت 5إصدار المراسيم الرئاسية في إطار السلطة التنظيمية التي يحوز عليها

                              
المؤرخة في  16ة عدد ، الجريدة الرسميالجمهورية رئاسة لدى ديوان إنشاء ضمنالمت 257-83رقم المرسوم1

 .1053ص،19/04/1983
 الرسمية الجريدة، الجمهورية رئاسة في للتفتيش هياكل إحداث يتضمنالذي  15/10/1983 المؤرخ في  561-83 رقم المرسوم 2

 .)ملغى(2594 ص ،1983 /18/10 في مؤرخةال 43 عدد
المؤرخة  30ية عدد الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية ، الجريدة الرسم 14/07/1984المؤرخ في  167-84المرسوم رقم  3

، كما تم إحداث أقسام برئاسة الجمهورية كلفت بإعداد الدراسات المستقبلية ومتابعة الأعمال 1156، ص 14/07/1984في 
المؤرخ  168-84لما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم رقم  المطابقة للمهام المسندة إليها وتقويمها طبقا

 . 1157،انظر نفس المرجع ، ص 14/07/1984في
 37الجريدة الرسمية عدد الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية، 03/09/1989المؤرخ في  169-89المرسوم الرئاسي رقم  4

 .17/10/1990المؤرخ في  321-90لمرسوم الرئاسي رقم،هذا المرسوم الملغى بموجب ا1054،ص04/09/1989 المؤرخة في
ة التوقيع على المراسيم التي تمنح بموجبها لرئيس الجمهوري 1989من دستور  74من المادة  06طبقا للفقرة وذلك  5

التي تنص على صلاحية رئيس الجمهورية في ممارسة السلطة  من نفس الدستور 116وكذلك على أحكام المادة الرئاسية،
 .في المسائل غير المخصصة للقانون  تنظيميةال
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موكلة إلى الأمين العام للرئاسة الذي يتولى تنشيط المادة الثانية منه على المهام ال
المصالح والتنسيق فيما بينها، إضافة إلى عمل المستشارين في عديد الشؤون 

 كالدبلوماسية والسياسية والخارجية.
( من هذا المرسوم إحالة تحديد الروابط الوظيفية بين 06تضمنت المادة السادسة)    

إضافة إلى ما حدده نفس النص من مصالح  ،1مختلف المهام إلى نصوص خاصة
تنظيمية،مع محافظة الأمين العام للرئاسة على صلاحية التوقيع على القرارات والمقررات 

  2باسم رئيس الجمهورية.
( من نفس المرسوم على صلاحية الأمين 05وبالرجوع إلى ما نصت المادة الخامسة )    

اريع القوانين والتنظيمات، وتحضير النصوص العام للحكومة في تولي مراقبة مطابقة مش
التي تعرض على رئيس الجمهورية لتوقيعها، وهنا يطرح الإشكال عن نوع الرقابة الذي 
يمارسها الأمين العام للحكومة في هذه الحالة، فإذا كانت رقابة المطابقة مع الدستور 

التساؤل حول نوع ، يثار 1989والتي هي مهمة خاصة بالمجلس الدستوري كرسها دستور 
 الرقابة التي يمارسها الأمين العام للحكومة في هذه الحالة.

فإذا كان المقصود من رقابة المطابقة في هذه الحالة هو مقارنتها مع مختلف     
النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وعدم تعارضها معها، أي في إطار العمل 

دستورية التي هي من اختصاص جهات أخرى، وعليه  الإداري، وليس رقابة قضائية أو

                              
 .1055، مرجع سابق، ص 1989لسنة  37الجريدة الرسمية عدد  1
، هذا وقد تم بناء على أحكام هذا المرسوم إلغاء عديد النصوص التنظيمية 169-89من المرسوم الرئاسي  09كما تنص المادة  2

المتضمن  23/04/1977المؤرخ في  75-77أهم هذه النصوص نجد المرسوم الصادرة سابقا والمتعلقة بتنظيم جهاز الرئاسة، من 
المتضمن إحداث هياكل للتفتيش في  15/10/1983المؤرخ في  561-83إحداث الأمانة العامة للرئاسة الجمهورية والمرسوم 

 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية. 14/07/1984المؤرخ في  167-84الرئاسة والمرسوم 
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فإن النص على هذا النحو يوحي بالغموض، وكان يستلزم التوضيح لتحديد نوع الرقابة 
 .1الممارسة في هذه الحالة

توالت النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم هيكل الرئاسة، فبعد النص التنظيمي    
الذي يحدد أجهزة رئاسة  321-90ي ، صدر المرسوم الرئاس1989الصادر لسنة 

، والذي ألغي بموجبه 2الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها
، هذا النص التنظيمي الذي وإن كان أكثر إلماما من النص 169-89المرسوم الرئاسي  

جهاز  السابق في تحديد مهام كل من الأمين العام للرئاسة وكذا الهياكل التي يتكون منها
 الرئاسة، إلا أنه حافظ على نفس التوجه السابق وعلى نفس الصلاحيات الواردة فيه. 

لكن في المقابل تم تبني فكرة التوسيع في مهام الأمين العام للحكومة، والاحتفاظ به    
كجزء لا يتجزأ من أجهزة الرئاسة، ومع احتفاظه بصلاحية رقابة مطابقة مشاريع القوانين 

والتنسيق القانوني للحكومة، وتحضير مشاريع النصوص للتوقيع الواردة في  والتنظيمات
، أضيفت له تولي عملية نشر النصوص المصادق 1989النص التنظيمي السابق لسنة 

عليها في الجريدة الرسمية، والمشاركة في إعداد جدول الأعمال الخاص بمجلس الوزراء 
 3والحكومة، وتولي تبليغه لأعضاء الحكومة.

كما نجد أنه من أهم الصلاحيات الموكلة إلى الأمين العام للحكومة و التي أحدثها     
، هو متابعة كل مراحل الإجراء التشريعي، لاسيما ما يخص 321-90المرسوم الرئاسي 

إرسال مشاريع قوانين الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني، وتسلّم اقتراحات القوانين 

                              
رقابة الدستورية على الن فرض إوعليه ف، على مختلف الأجهزة التابعة لها إطار الرقابة الداخلية التي تقوم بها الإدارة وذلك في 1

الفصل بين لعدم حدوث تجاوزات في هذه النصوص تمس بمبدأ فر ضمانة حقيقة وفعالة حسب رأينا، هذه النصوص يو 
 . كام الدستورطالما أنها تطابق أح استقلالية الجهاز التنفيذي في اتخاذ قراراته التنظيميةكما أنها لن تؤثر سلبا في السلطات،

الجريدة ، ، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمهاورية وهياكلهاالذي يحدد أجهزة رئاسة الجمه 321-90المرسوم الرئاسي  2
 )ملغى(..1410، ص 24/10/1990المؤرخة في  45ية عدد الرسم

 .1413-1412، ص ص  ، مرجع سابق1990لسنة  45ة الرسمية عدد الجريد 3
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واب الكتابية، واستعمال سلطة رئيس الجمهورية الدستورية في ومعالجتها، وأسئلة الن
  1إخطار المجلس الدستوري.

إن المصطلح الذي وظّفه هذا النص التنظيمي بخصوص الحالة الأخيرة يوحي    
بالغموض، حول كيفية استعمال الأمين العام للحكومة صلاحية استعمال سلطة الرئيس 
في ممارسة الإخطار، وكان من الأجدر توظيف عبارات أكثر تدقيقا، لأن النص بهذه 

م للحكومة في ممارسة صلاحية دستورية تعتبر الصياغة يمنح المجال الواسع للأمين العا
من أهم الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، ألا وهي إخطار المجلس 
الدستوري، وعليه فإننا نسجل نفس الملاحظة الأولى بشأن منح الأمين العام للحكومة 

مثل هذا النص صلاحية مراقبة مطابقة مشاريع القوانين والتنظيمات، ومنه فإن تمرير 
التنظيمي وعلى أهميته على رقابة المجلس الدستوري، من المؤكد أنه سيوفر ضمانة 

 حقيقية لعدم المساس بمبدأ الفصل بين السلطات.
 نتقالية ل المرحلة الا خلا دون تحديد الصلاحيات  الاكتفاء بالمجال التنظيمي -3      

لية التي شهدتها الجزائر بعد استقالة عمدت السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقا   
، على الاكتفاء بتحديد 1992جانفي  11رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد بتاريخ 

الذي  1322-94المجال التنظيمي داخل جهاز الرئاسة، فنجد أن المرسوم الرئاسي رقم 
وم الرئاسي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية والذي ألغي بموجبه المرس

، لم ينص على أيّة صلاحيات، وتم النص فيه على تحديد الأجهزة والمصالح 90-321

                              
 .1413، ص ، مرجع سابق1990لسنة  45الجريدة الرسمية عدد  1
، الجريدة كل الداخلية لرئاسة الجمهوريةالذي يحدد الأجهزة والهيا 29/05/1994المؤرخ في  132-94المرسوم الرئاسي رقم  2

 )ملغى(..05، ص18/06/1994المؤرخة في  39ية عدد الرسم
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، في حين تمت إحالة تحديد مهام وصلاحيات هذه الأجهزة 1التي تتكون منها الرئاسة
   2والهياكل الداخلية إلى نصوص خاصة.

 من خلال تنظيم جهاز الرئاسةسترجاع الأحادية التنفيذية التمهيد لا -4    
الذي يحدد صلاحيات رئاسة الجمهورية  197-01المرسوم الرئاسي رقم صدور ب    

، حيث يلاحظ عدم الاستناد 132-94، والذي ألغي بموجبه المرسوم الرئاسي 3وتنظيمها
متعلقة بالسلطة ال 1996من دستور  125في حيثيات هذا النص على أحكام المادة 

 78و 77التنظيمية التي يحوز عليها رئيس الجمهورية، والاكتفاء بالرجوع إلى المادتين 
، هذه الهياكل والأجهزة التي أعاد هذا النص التنظيمي عملية 4من نفس الدستور

تنظيمها،كما تم النص على الصلاحيات المنوطة بجهاز الرئاسة على صيغة العموم، دون 
، في حين تمت من خلال هذا النص التنظيمي الذي 5هيكل أو مصلحة معينةإحالتها إلى 

، إضافة إلى توزيع 6إعادة تنظيم ديوان الرئاسة 2015خضع إلى التعديل سنة 
، حيث أننا نلاحظ 1990الصلاحيات التي كانت واردة في النص التنظيمي السابق لسنة 

الرئاسة مساعدة الرئيس عند الحاجة أن من أهم المهام و الصلاحيات التي أوكلت لأجهزة 
                              

 في مادته الثانية الأجهزة التي تتكون منها رئاسة الجمهورية والمتمثلة في :الأمانة العامة لرئاسة 132-94حدد المرسوم الرئاسي  1
ي والتمنه على هياكل الرئاسة  03، بينما نصت المادة دير رئيس الدولة ومستشاري الرئيسوالأمانة العامة للحكومة وم الجمهورية

 .مصالح 07مديريات و 08تحوي على 
 .132-94من المرسوم الرئاسي رقم  05كما تنص المادة  2
رخة في المؤ  40الجريدة الرسمية عدد ، الذي يحدد صلاحيات رئاسة الجمهورية وتنظيمها 197-01المرسوم الرئاسي رقم  3

 42 عدد الرسمية الجريدة، 26/07/2015 في المؤرخ 203-15 رقم رئاسيال مرسوم) معدل بال.18، ص 25/07/2001
 (.21ص ،05/08/2015 في المؤرخة

ورية في إصدار المراسيم في فقرتها السادسة المتعلقة بسلطة رئيس الجمه 1996من دستور  77المادة على تم الاعتماد  4
التي يحوز عليها  المدنية والعسكرية في الدولةمن نفس الدستور المتعلقة بسلطة التعيين في الوظائف  78، وكذا المادة الرئاسية

 من الدستور.  125هذا الإغفال بإعادة الاعتماد على المادة  2015رئيس الجمهورية، مع تدارك النص التنظيمي الصادر لسنة 
وتوجيهاته وقراراته  المتابعة والمشاركة عند الاقتضاء في تنفيذ برنامج رئيس الجمهوريةمصالح الرئاسة الموكلة لالصلاحيات من  5

 . 18،مرجع سابق،ص 2001لسنة  40،الجريدة الرسمية عدد 197-01من المرسوم 02وتقديم قرارات بهذا الشأن،كما تنص المادة
 21، ص ، مرجع سابق2015لسنة  42، الجريدة الرسمية عدد 26/07/2015المؤرخ في  203-15المرسوم الرئاسي رقم  6

وهي المديرية العامة  بأربعة مديرياتديوان الرئاسة  إلحاق، حيث تم 197-01رسوم الرئاسي لممن ا 03،حيث عدلت المادة 
 للتشريفات، مديرية الصحافة والاتصال، مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين، مديرية الترجمة الفورية وفن الخط.
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( من نفس 03، كما فتحت المادة الثالثة)1في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية
المرسوم المجال أمام الرئيس لمنح صلاحياته بكل مهمة أو نشاط أو مأمورية شريطة عدم 

 .2الحلول محل المؤسسات والإدارات المختصة أو التدخل في ممارسة صلاحياتها
إن تقليص عمل وصلاحيات الأمانة العامة للحكومة في مقابل تقوية مكانة الأمانة     

العامة للرئاسة، يتوافق وما تبناه المؤسس الدستوري لاحقا من خلال التعديل الدستوري 
، أين أصبح الوزير الأول مجرد منسق ومنفذ برنامج لرئيس الجمهورية،وبذلك 2008لسنة 

سي الجزائري لطبيعته الأولى التي ميزتها أحادية السلطة التنفيذية، ولو يعود النظام السيا
         3أنها بقيت ثنائية شكلية كما يرى بعض الفقه.

 ثانيا
 الوزارة الأولى

عرف تنظيم هذا الجهاز التنفيذي مراحل مختلفة على غرار رئاسة الجمهورية، عكست    
نفسها، بداية من تبني أحادية السلطة التنفيذية  مكانة هذه المؤسسة داخل السلطة التنفيذية

، ثم تكريس ازدواجية الجهاز 1976والتي حافظ عليها دستور  1963في ظل دستور 
في محاولة متأثرة بالنظام البرلماني إلى حد ما، قبل  1989التنفيذي من خلال دستور 

 .4القضاء عنها كلياالذي قلص من مفهوم هذه الثنائية أو  2008التعديل الدستوري لسنة 

                              
، هذه 18، مرجع سابق، ص 2001لسنة  04، الجريدة الرسمية عدد 197-01من المرسوم  02طبقا لما تنص المادة  1

المساعدة التي لم يحدد أطرها ولا كيفياتها، والتي تطرح العديد من التساؤلات حول مداها، وهو الذي يعيد بنا إلى طرح التساؤل 
 حول ضمانة توافق هذه النصوص التنظيمية والدستور. 

، هذا النص الذي يتوافق وتطبيقات مبدأ الفصل بين 19ص ، نفس المرجع ، 197-01من المرسوم  04و 03تنص المادة كما  2
السلطات، من حيث احترام قواعد توزيع الاختصاصات، ولكن السهر على سلامة مختلف النصوص واحترامها للدستور وضمان 

 عدم مخالفتها لهذه القواعد هو المجلس الدستوري.
ص ،2012، الجزائر، 30، مجلس الأمة، عدد ، مجلة الفكر البرلمانيالجزائرنظام السياسي المنشود في ، ملامح العمار عباس 3

73.  
 .81ص  مرجع سابق، ،نظام السياسي المنشود في الجزائر، ملامح العمار عباس 4
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لقد ظلت الأمانة العامة للحكومة جهازا تابعا للرئاسة في كل النصوص التنظيمية    
المتضمن إحداث أمانة عامة  74-77المتعلقة برئاسة الحكومة، بداية من المرسوم 

، بقي 1989، وحتى في ظل تبني مفهوم الثنائية التنفيذية الذي كرسه دستور 1للحكومة
جزءا لا يتجزأ عنها، بل أتيحت له صلاحيات واسعة خلال مرحلة بداية العمل  هذا الهيكل

بهذا الدستور، قبل أن يتم تحويل الصلاحيات إلى الأجهزة الأخرى التي تشملها رئاسة 
الجمهورية، إلى الحد من التقليص من هذه الصلاحيات ولكن مع الإبقاء على تبعيتها 

 .2ولناه في الفقرة السابقةلهيئة الرئاسة على النحو الذي تنا
توافقا مع  3صلاحيات الوزير الأول 1979أفريل  07المؤرخ  في  69-79حدد المرسوم  

، هذه الصلاحيات التي تندرج في 4صدور المرسوم المتضمن تنظيم الحكومة لنفس السنة
 إطار مساعدة رئيس الجمهورية في عملية التنسيق الحكومي و تطبيق المقررات التي تتخذ

، تساعده في هذه المهمة عدة أجهزة وهياكل كالأمانة 5على مستوى مجلس الوزراء
 .6الخاصة، والأمانة العامة، ومديرية للإدارة العامة التي تم التخلي عنها فيما بعد

                              
لسنة  37، الجريدة الرسمية عدد المتضمن إحداث أمانة عامة للحكومة 23/04/1977المؤرخ في  74-77المرسوم رقم  1

 .666، ص  سابق ، مرجع1977
الى ، صلاحيات الأمانة العامة للحكومة وتنظيمها وعملها ، المعدل197-01رقم  المرسوم الرئاسيمن  08أحالت المادة  2

 نصوص خاصة.
المؤرخة في  15، الجريدة الرسمية عدد صلاحيات الوزير الأول 07/04/1979المؤرخ  في  69-79 المرسوم 3

 .)ملغى(.284،ص 10/04/1979
، الأولى حيث عدل هذا المرسوم في مناسبتين، المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها 08/03/1979المؤرخ في  57-79لمرسوم ا 4

 المؤرخة 30 عدد الرسمية الجريدة، المتضمن تعديل هياكل الحكومة 15/07/1980 المؤرخ في 175-80 رقم بموجب المرسوم
 3 عدد الرسمية الجريدة، 12/01/1982 في المؤرخ 16-82 رقم، والثانية بموجب المرسوم 1117ص ،22/07/1980 في

 .103 ص ،19/01/1982 في المؤرخة
 . 69-79من المرسوم  02و 01كما تنص المواد  5
المؤرخة في  48، الجريدة الرسمية عدد 24/11/1979المؤرخ في  222-79أحدثت هذه المديرية بموجب المرسوم  6

المؤرخة في  01، الجريدة الرسمية عدد  01-87وتم الاستغناء عن هذا الجهاز بموجب المرسوم . 1260، ص 27/11/1979
 .07، ص 03/01/1987
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بقي  69-79الذي ألغي بموجبه العمل بالمرسوم  152-84وحتى بصدور المرسوم     
التنسيقية في أداء العمل الحكومي، كما بقيت  الوزير الأول محافظا على صلاحياته

الصلاحيات التنظيمية التي يمارسها في إطار تفويضي الذي يمنح له رئيس 
،مع فتح المجال لاتخاذ ما اصطلح عليها بالتدابير الإجرائية لتنفيذ القرارات 1الجمهورية

ومة والسلطات المتخذة في مجلس الوزراء عند الحاجة بالاتصال مع الأمين العام للحك
 . 2المعنية المختصة

اختصاص تطبيق ظل الوزير الأول محافظا على  2016وبعد التعديل الدستوري لسنة    
من  143الفقرة الثانية من المادة كما نصت المادة  ،المجال التنظيميإطار القوانين في 

السلطة التشريعية التي تأتي حيث يتولى الوزير الأول تنفيذ القوانين الصادرة عن  ،الدستور
وقد تخلى  ،عد عامة تحتاج إلى لوائح تفصيلية، وذلك بإصداره لمراسيم تنفيذيةبقوا 

التعديل الدستوري عن اشتراط العودة لرأي رئيس هذا المؤسس الدستوري بموجب 
من  85من خلال إعادة صياغة المادة ، 3الجمهورية للموافقة على توقيع هذه المراسيم

م الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية للتوقيع على المراسيالتي كانت تشترط  1996دستور 
الوزير الأول من حق التنفيذ كان يجرد هذا الشرط الذي  ،التنفيذية من طرف الوزير الأول

 . 4، حسبما يرى بعض الفقهوتوقيع المراسيم التنفيذية التي تدخل في صميم عمله
 الفرع الثاني

 تنظيم الجهاز التنفيذي في الجزائرالرقابة على دستورية  صعوبات ممارسة
تعتبر من أهم الصعوبات التي تعيق عملية تجسيد الرقابة على دستورية تنظيم الجهاز    

وكذلك انعكاس  ،(أولا)التنفيذي في الجزائر، استقلالية تنظيم الجهاز التنفيذي عن البرلمان

                              
 .69-79من المرسوم  04كما تنص المادة  1
 .الذي يحدد صلاحيات الوزير الأول 152-84من المرسوم  07المادة  ت عليهنصوهو ما  2
 من الدستور. 99المادة عليه  نصتطبقا لما  3
 .259ص  مرجع سابق، ،عبد اللاوي زينب 4
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إضافة  (ثانيا)سيد رقابة دستورية على التنظيماتآثار تطبيق نظرية أعمال السيادة على تج
 .(ثالثا)إلى الإشكاليات العملية في تطبيق ممارسة الرقابة الدستورية على هذه النصوص 

 أولا
 استقلالية تنظيم الجهاز التنفيذي عن البرلمان

تظهر ملامح تأثر النظام الدستوري الجزائري بنظيره الفرنسي بوضوح عندما يتعلق    
دونما الخضوع إلى قانون صادر عن لالية الجهاز التنفيذي في تنظيمه، الأمر باستق

السلطة التشريعية، هذه الاستقلالية التي وصلت إلى درجة منح الحكومة وسائل لحماية 
مجال لوائحها التنظيمية المستقلة من أي تدخل برلماني، وخير مثال على ذلك ما تضمنته 

فرنسي في فقرتها الثانية، التي منحت للحكومة حق الاعتراض من الدستور ال 41المادة 
إذا تبين لها أثناء تطبيق الإجراء التشريعي أن اقتراحا أو تعديلا لا يدخل  ،بعدم القبول

ضمن اختصاص القانون، وحتى في حالة الخلاف يمكن أن ترفع طلبها إلى المجلس 
التشريعية بنفس ع احتفاظ الغرفة ( أيام، م08الدستوري الذي يفصل فيه خلال ثمانية )

 1.الحق
إعداد تنظيمها بنفسها دون  بحريةفيذية في الجزائر منذ الاستقلال السلطة التن تمتعت   

عرض الذي لم يشر إلى إمكانية  1963، بداية من دستور غرفة التشريعيةالاللجوء إلى 
هو نفس ما كرسه دستور تنظيم الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية على المجلس الوطني، و 

الذي لم يشر إلى هذه الإمكانية، بالرغم من تبنيه لفكرة تمرير كل من التنظيمين  1976
 .2المتعلقين بالبرلمان والسلطة القضائية في شكل نص تشريعي

                              
1
L’article 41 de la constitution française stipule que" S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une 

proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en 

vertu de l'article 38, le gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité. En 

cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le conseil constitutionnel, à 

la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours."  
، كما وتسييرهوطني تنظيم المجلس الشعبي التحديد القانون للمبادئ المتعلقة ب 1976من دستور  143شترطت المادة حيث ا 2

لمجالات التي يشرع فيها ضمن االقواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي من نفس الدستور  151لمادة ل 06الفقرة  أدرجت
 .البرلمان
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ضمن  لم يدرج تنظيم الجهاز التنفيذي 1976على غرار دستور  1989كما أن دستور   
قد ضمن في المجال العضوي  1996، غير أن دستور 1المجالات الخاضعة للتشريع

منه، لكنه لم ينص صراحة  123تنظيم السلطات العمومية وعملها من خلال نص المادة 
 2على تنظيم الجهاز التنفيذي.

فإذا كانت السلطة التنفيذية يتسم تنظيمها بطبيعة متغيرة، لا يغلب عليها الثبات    
ء عديد الوزارات وإلغاء أخرى بين تغيير حكومي التنظيمي، وهو ما يلاحظ في إنشا
، لذا فهو مبرر عملي ممكن لعدم تمرير النصوص 3وآخر،أو دمج وزارتين في وزارة واحدة

المتعلقة بتنظيم مختلف الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية في قالب تشريعي، لما تتطلبه هذه 
عائقا عمليا لما يتطلبه إعداد النصوص من سرعة إجرائية، تجعل من اعتمادها كقانون 

القانون والمصادقة عليه من إجراءات، قد تأخذ وقتا طويلا إذا ما قورنت بالإجراءات 
  البسيطة التي يعتمد عليها في إعداد النصوص التنظيمية.

 
 ثانيا

 على تجسيد رقابة دستورية على التنظيمات  ر تطبيق نظرية أعمال السيادةأثنعكاس ا
من أجل تنفيذ يمكن التمييز بين اللوائح التنفيذية التي يصدرها الجهاز التنفيذي    
تتخذ شكلين إما اللوائح التنظيمية المستقلة التي لتشريعات الصادرة عن البرلمان، وبين ا

                              
، ومن أمثلتها فقرة 26شعبي الوطني وحددتها في المجالات التي يشرع فيها المجلس ال 1989من دستور  115حصرت المادة  1

الحريات والواجبات الأساسية للمواطنين والقواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية والأسرة ..الخ ، ولم تنص على تنظيم الحقوق و 
 . الجهاز التنفيذي

للقوانين العضوية بموجب  على أنه " إضافة إلى المجالات المخصصة 1996في فقرتها الأولى من دستور  123تنص المادة  2
 .قوانين عضوية في المجالات الآتية : تنظيم السلطات العمومية ، وعملها ... "، يشرع البرلمان بالدستور

تنظيم الجهاز الحكومي ما نجده في  هب يتسم، وعدم الاستقرار الذي ي التغييرات الحكومية في الجزائرومن الأمثلة المتكررة ف 3
لى عنها في بالبيئة في عديد المرات إلا انه سرعان ما يتخإحداث وزارة مكلفة حيث تم ، في الجزائر كمثال متكرر وزارة البيئة

انظر ، زارة الري ومن ثم وزارة الداخلية، مثلما حدث فعلا حين حولت إلى و ى وزارة أخرى ، أو يتم تحويلها إلتغييرات حكومية لاحقة
،دار 1ة في القانون الجزائري،طوالكيمياوي، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية في هذا الخصوص مؤلف سعيدان علي

 .221، ص2008، الخلدونية، الجزائر
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والتي لتنظيم مصالح عامة  إما لرسم سياسة الأمة أو لوائح المصالح العامة التي تصدر
لوائح تتخذ شكل  و قدأ ،لقة بتنظيم الجهاز التنفيذي نفسهمنها النصوص التنظيمية المتع

هذه الأخيرة التي لها جانب كبير من  ،هدف إلى الحفاظ على النظام العامضبطية ت
الخطورة لما لها من تقييد من حريات الأفراد، كاللوائح التي تصدر في مجال الضبط 

    1البيئي أو تنظيم حركة السيارات ..الخ.
تندرج ضمن مجال السلطة التنظيمية  هذه الصلاحيات في المجال التنظيمي التي  

، والتي اعتبرها البعض أنها الجزائرية لرئيس الجمهوريةالمستقلة الذي كرسته كل الدساتير 
دخلا في صلاحياته لما فيها من مزاحمة للبرلمان وت ،خرق لمبدأ الفصل بين السلطات

 .2التشريعية
نصطدم بما تتمتع به هذه النصوص في مواجهة مبدأ المشروعية، في ظل عدم   

 Actes de،إعمالا لنظرية أعمال السيادة )3صلاحية القاضي الإداري للرقابة عليها

souveraineté) 4وهي أعمال الحكومة المركزية المستندة على الباعث السياسي. 

                              
، ديوان المطبوعات 01،ط3،ج-السلطات الثلاث  –الوافي في شرح القانون الدستوري  فوزي أوصديق، 1

 .124ص ،1994الجامعية،الجزائر،
ير، فرع دولة مذكرة ماجست، 2004-1999، تطور دور رئيس الجمهورية في المجال التنظيمي خلال فترة أحسن دوادي 2

 .97، ص 2013، ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق ببن عكنون، الجزائر
، من حيث حيث الحياد والموضوعية والعدالة ، ومنة العامة ضمان الدولة وفعالياتهاوفر الرقابة القضائية على أعمال الإدار ت 3

شرعيته، انظر مؤلف  والتصرف موضوع الرقابة ومحل الطعن فيالقدرة على التعرف على أوجه الخطأ والصواب في العمل 
يوان المطبوعات ، د03، طدارة العامة في النظام الجزائري ، عملية الرقابة على القضائية على أعمال الإعوابدي عمار

  .25، ص 1994، الجامعية،الجزائر
هيئات القضاء الإداري  قابة القضائية سواءللر  اء نظام أعمال السيادة عدم خضوع الأعمال محل الطعنترتب عن إنش 4

عمال والرامية الأومع ذلك قبل مجلس الدولة الفرنسي دعاوى التعويض المتعلقة بهذه ، إذ لا يمكن الطعن فيها بالإلغاءأوالعادي،
منازعات ص مؤلف الأستاذ محمد الصغير بعلي، الوسيط في ال، انظر بهذا الخصو رتيب مسؤولية الجهة التي أصدرتهاإلى ت

 .24 ص ،2009، دار العلوم للنشر والتوزيع ،الجزائر، الإدارية
( حين صنف التنظيمات في خانة René Chapusنفس التوجه نجده عند بعض الفقه الفرنسي ومنه الأستاذ روني شابي ) 

 النشاطات المتنازع حول طبيعتها انظر مؤلفه :
-Droit administratif général , tome 1, 9 Edition ,Montchrestien ,France ,1995, p62.  
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هذه النظرية التي ظلت ولازلت تشكل نقطة محل خلاف حول عمل مجلس الدولة     
، والتي انعكست بدورها على النظام القضائي 1الفرنسي كما يعتبرها بعض الفقه الفرنسي

ئري، بحيث جعلت من القاضي الإداري بمنأى عن أعمال السيادة، أسوة بنظيره االجز 
 .2الفرنسي

القضائية على هذه الأعمال انعكس بدوره على القضاء الدستوري إن استبعاد الرقابة    
كما يعتبر بعض الفقه في الجزائر، بحيث تم ربط فكرة عدم قيام المجلس الدستوري بفرض 
رقابته على هذه الأعمال على أساس أنها تصرفات إدارية صادرة عن السلطة 

لمعاهدات والقوانين والتنظيمات التنفيذية،فالمجلس الدستوري الذي يختص برقابة دستورية ا
أوكلت له مهمة السهر على احترام الدستور من طرف كل قاعدة قانونية تقع في مركز 

     3أدنى منه.
، على عكس ل التي لا تتقيد بمبررات قانونيةالتصرفات أو الأعماتمثل أعمال السيادة     

ن رئيس الجمهورية له سلطة فإ فيذية التي تصدر لتطبيق القوانين، وبالتاليالمراسيم التن
                              

1
"Le conseil d'Etat pouvait renforcer son contrôle son craindre que l'administration refuse  de s'incliner 

devant la chose jugée , dès lors que celle-ci se présentait à elle sous la forme d'un décret impériale ou d'une 

ordonnance royal". RENE Chapus ,Droit du contentieux  administratif , 5 Edition ,Montchrestien 

,France,1995, p55. 

 في لها نفسها تقدم أن بمجرد ، لحجية الشي المقضي به الإذعان الإدارة ترفض أن من خوفه يدعم رقابته أن الدولة لمجلس يمكن"
  ."ملكي أومرسوم إمبراطوري  وممرس شكل

بصفة يرجع بالأصل إلى بقايا خلفيات الصراع التقليدي الذي تكون مع بداية استرجاع القضاء الإداري لمكانته  إن هذا 
يبقى بمنأى عن ة،بعد المرحلة التي عرفت انعدام الثقة تجاهه لاتهام القضاة خلال تلك الحقبة بمحاباة الملك، ومن أجل أن تدريجي

، هذا الحجب انتقل إلى رفض الرقابة في الطعن في دستورية القوانين لهذه الأسباب التاريخية، انظر في غضب الجهاز التنفيذي
، المركز القومي 1دراسة مقارنة ،ط–يوسف المصري، الرقابة على دستورية القوانين  –البهجي هذا الموضوع مؤلف إيناس  محمد 

   . 2013للإصدارات القانونية، مصر، 
 50القضية الشهيرة بين  "ي ج ب" ضد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الجزائري حول قرار سحب الأوراق النقدية من فئة  2

ا يكتسي طابع أعمال رفض  الطعن لاعتباره قرار ب 07/01/1984مة العليا الصادر بتاريخ دج، حيث قضى قرار المحك
دراسة –مبدأ المشروعية وأعمال السيادة بين ولاية المظالم والقضاء الإداري الحكومة،انظر بهذا الخصوص: بكراوي عبد الله، 

قيد أحمد دراية ، جامعة العية والعلوم الإسلاميةوم الاجتماع، مذكرة ماجستير تخصص شريعة وقانون ،كلية العل-مقارنة 
 .134، ص 2008، بأدرار،الجزائر

، كلية أبي بكر بلقايد أطروحة دكتوراه في القانون العام، يع على الحريات العامة وضماناتها، أثر سلطة التشر حبشي لزرق  3
 .263، ص 2013، سان، الجزائربتلم
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غلب الأحوال لدواعي ، والتي تكون في أ واسعة في مجال إعمال هذه القاعدةتقديرية 
، ومثال عنها إجراءات العفو الرئاسي التي كرستها الدساتير الجزائرية المتعاقبة سياسية

 .1من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية 17متأثرة بأحكام المادة 
النقاش على هذا الأساس يحيلنا إلى الفكرة التي شدد عليها الفقه الفرنسي  إن طرح   

وعلى الثورة القانونية التي أتى بها التحديد بين مجالي  1958بمناسبة سريان دستور 
القانون والتنظيم وعلاقتيهما، والجدل القائم بين القضاء الدستوري والقضاء الإداري،وتحديد 

ي ظل سمة بارزة طوال فترة طويلة كما اعتبرها الأستاذ خط التماس بينهما، والذ
دليفولفيه،الذي فرق بين ما وصفه بالسلطان التنظيمي المستقل والسلطان التنظيمي 

 .2المشتق الذي تملكه الإدارة
وفي الوقت الذي لم يبد المجلس الدستوري الفرنسي موقفا واضحا أو تصريحا لتأييد      

أعمال  إلىه البعض إلى أن رقابة المجلس لا تمتد يرجع الذيو ، هذه النظرية أو رفضها
السلطة التنفيذية فهو يختص برقابة دستورية أعمال السلطة التشريعية الأصلية المتمثلة 

، ظهر اتجاه فقهي في فرنسا ينادي بضرورة مراجعة المؤسس الدستوري 3بالبرلمان
حيات الممنوحة للجهاز التنفيذي الفرنسي لعديد المواد من الدستور للتقليص من الصلا

القرارات  بإخضاع( DAILLYالمندرجة ضمن هذا الإطار، حيث طالب الأستاذ دايلي )
 11التي تصدر عن رئيس الجمهورية لرقابة المجلس الدستوري، لاسيما ما تضمنته المادة 

                              
 .125 124، مرجع سابق ، ص ص  -السلطات الثلاث –فوزي أوصديق ، الوافي في شرح القانون الدستوري  1
 2001،،لبنان بيار ديلفولفيه ، القانون الإداري ، الجزء الأول ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  –جورج فوديل  2
على رأسه الأستاذ محمد بجاوي الجزائرية بين اتجاه  دستوريةساحة الهذا الجدل الفقهي الذي انتقل إلى ال .281-280 ص ص،

،خاصة منها النامية والتي منها الجزائر، ومنه لا يمكن التعميم لانعدام  يرجعها إلى تراجع البرلمانات في مواجهة الأزمات السياسية
لذي رأى بضرورة التفريق بين التنظيم والتنفيذ، الذي يتمي التقاليد الدستورية ، في حين ظهر الاتجاه الثاني بقيادة الأستاذ بوشعير ا

بعدم الوضوح في النصوص الدستورية الجزائرية فالتنظيم من صلاحية رئيس الجمهورية بينما يعود التنفيذ لرئيس الحكومة أوالوزير 
، مرجع سابق، ص -الثلاثالسلطات  –الأول، انظر بهذا الخصوص مؤلف فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري 

 .123 122ص 
كمصر أو الولايات المتحدة الأمريكية التي لاقت ترحيبا بهذه النظرية، انظر  ه بعض المحاكم الدستوريةعكس الاتجاه الذي تبنت 3

 .656في هذا الموضوع مؤلف عصام سعيد عبد أحمد، مرجع سابق ص 
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من الدستور  12من الدستور الفرنسي المتعلقة بمشاريع القوانين الاستفتائية، وكذلك المادة 
من  16المتعلقة بإعلان حل البرلمان، فضلا عن صلاحيته المتعلقة بقرار إعمال المادة 

بالتدابير المتخذة في الحالة الاستثنائية، إضافة إلى الأعمال  الدستور المتعلقة نفس
  1الصادرة عن الوزير الأول التي تهرب عن مجال الرقابة القضائية دون وجه حق.

فإذا كانت حجة المجلس الدستوري الفرنسي هو عدم اختصاصه الدستوري ليمتد على    
السلطة التنفيذية، فإنه في الجزائر لا ينطبق عليه  رقابة دستورية النصوص الصادرة عن

نفس الأمر، لكون المؤسس الدستوري قد منح للمجلس صلاحية الرقابة على التنظيمات 
من الدستور، ولم يحدد نوعها ولا  186من خلال ما نصت عليه الفقرة الأولى للمادة 

الدستوري لفحص الرقابة مجالها، ومنه فإنه بات من الإمكان انعقاد الاختصاص للمجلس 
 الدستورية للنصوص التي تندرج ضمن ما تعرف بأعمال السيادة، متى تم إخطاره بها.   

 ثالثا
 الإشكاليات العملية لتجسيد الرقابة الدستورية على التنظيمات في الجزائر

النصوص التنظيمية المتعلق بإشكالية مرتبطة بصعوبة تحريك الإخطار أول إن    
د عمل مع صدور النظام المحدد لقواعمتعلقة بالجانب الإجرائي، ف للدستورالمخالفة 

تنظيمات في مجال الرقابة ، وحصر الإخطار المتعلق بال2016المجلس الدستوري لسنة 
شريعية يمكن تحققها من الناحية الإجرائية، لعدم قدرة رئيس الغرفة الت والتي لا، القبلية

ريدة على النص التنظيمي إلا بعد صدوره في الجطلاع المعني بعملية الإخطار الإ
كما أنه من الصعوبة كذلك تقبل فكرة قيام كل من رئيس الجمهورية أو الوزير  ،الرسمية

                              
 .657، ص نفس المرجع 1
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 منه، و 1الأول بإخطار المجلس الدستوري للنظر في دستورية ما صدر من أعمال حكومته
 .2متلك حصانة دستوريةيمكن أن نقول أنه ا

رئيسي الغرفتين التشريعيتين طرف تي لم يتم تحريك الرقابة عليها من هذه التنظيمات ال   
بالرغم من الصلاحيات الدستورية للإخطار والتي لم يتم استغلالها سابقا، في ظل ممارسة 

، هذه الصلاحيات التي اتسع مجالها على الأقل من الجانب العمليحالية لا يمكن تحققها 
، ولكن في مجالات خصها 2016تعديل الدستوري لسنة لتشمل البرلمانيين أنفسهم بعد ال

المؤسس الدستوري بالقوانين حصرا، ومنه لا يمكن أن تكون التنظيمات محل إخطار في 
 . 3هذه الحالة

دستورية لرقابة على لالمجلس الدستوري في الجزائر  تتحقق ممارسةلم إذا كان عمليا و    
والتوسيع ، 2016د التعديل الدستوري لسنة بعلكن و  ،نظيمات منذ إنشائه إلى حد الآنالت

فمن ، كجهة تحريك جديدة للرقابة الدستوريةالوزير الأول  في دائرة الإخطار لتشمل
أن تشهد الساحة الدستورية الجزائرية ممارسة رقابية على دستورية التنظيمات بناء  الممكن

نصوصا متعلقة ل مل أن تشممن المحت، والتي من طرف هذا الأخيرعلى إخطار 
يحيلنا مباشرة إلى العلاقة التي تربط بالمجال التنظيمي للوزارة الأولى، هذا التساؤل الذي 

التي تعتبر من أهم ، ري بين رئيس الجمهورية والوزير الأول في النظام الدستوري الجزائ
مدى  هاالتي يرتكز عليها البناء التنظيمي داخل الجهاز التنفيذي، كما يتضح مع التحديات

                              
 .262ص  ،حبشي لزرق، مرجع سابق 1
لسنة  29الجريدة الرسمية عدد ،  2016الصادر لسنة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  08كما تنص المادة  2

، وهذا مما يحيلنا إلى تساؤل أعمق وهو ما تم طرحه من خلال الباب الأول من هذه الدراسة 07، ص ، مرجع سابق2016
لها الرقابة الدستورية، محور التساؤل هو الجدوى من الإبقاء على نموذج الرقابة على هذا بمناسبة التعرض إلى المجالات التي تطا

 النوع من النصوص في ظل التقييد الإجرائي الوارد في النظام المذكور. 
ن التي المتاح للبرلمانين والذي حصرته في القواني من الدستور حددت مجال الإخطار 114حيث أن الفقرة السادسة من المادة  3

 . صوت عليه البرلمان 
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مجالات عديدة والتي من بينها صلاحية الوزير الأول في التي يحوز عليها صلاحية ال
 .1سظل علاقة تبعية واضحة للرئيإخطار المجلس الدستوري، ولكن في 

 الفرع الثالث
 الرقابة الاختيارية كسمة مرتبطة بتنظيم السلطة التنفيذية

علقة بالهيئات المركزية التنفيذية مما سبق يتضح لنا أن النصوص التنظيمية المت   
والمتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى لم تتسم بالثبات، بل على العكس 
تماما من ذلك، تنوعت بين شمولها عنصر التنظيم فحسب، ثم الانتقال إلى تحديد 

حيات الصلاحيات والمهام الموكلة إلى كل جهاز أو هيكل داخلي فيما بعد، هذه الصلا
التي وصلت في بعض الأحيان إلى حد الغموض، كما لمسناه في المهام التي أوكلت 
للأمانة العامة للحكومة خلال فترة معينة، ثم الاستقرار على تولي الأمانة العامة للرئاسة 

 زمام العملية التنظيمية داخل مؤسسة الرئاسة.
شرة بمبدأ الفصل بين إن تركيزنا على عنصر التنظيم لما له من علاقة مبا   

السلطات،وهو ما أبداه المجلس الدستوري نفسه في معالجته لأول نظام داخلي للبرلمان 
، حين ميز بين اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي الوطني والقانون 1989لسنة 

تمرير اللائحة المتضمنة النظام والتنظيم،فلكل مجاله واختصاصاته، مع اعتبار أن 
ي شكل قانون غير مطابق للدستور، وهو نفس الأمر س الشعبي الوطني فالداخلي للمجل

 .2لو تعلق الأمر بالتنظيم

                              
عن  2008المعدلة سنة  1996من دستور  79للمادة  2016تخلي المؤسس الدستوري في تعديله الدستوري لسنة من رغم بال 1

، يبقى رئيس من الدستور 94كومة بموجب المادة تنفيذ الوزير الأول لبرنامج الرئيس وأبقى على عمله في تنسيق عمل الح
، والتي تجعل منه ول وطاقم الحكومة أمام البرلمان، مع المسؤولية الكاملة للوزير الأهو المهيمن على السلطة التنفيذيةالجمهورية 

النظام  –، القانون الإداري الشأن مؤلف الدكتور عمار عوابدي ، انظر في هذاكز مساعد ومتابع لرئيس الجمهوريةفي مر 
    .224-222ص  –، ص  200مطبوعات الجامعية ،الجزائر، ، ديوان ال04، ط 01الإداري،الجزء 

 مرجع سابق. ،28/08/1989المؤرخ في  01الرأي رقم  2
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المؤسس الدستوري الجزائري لم ينص على إلزامية خضوع النصوص المتعلقة فإذا كان   
، لكن ة من خلال كل الدساتير الجزائريةبتنظيم السلطة التنفيذية للرقابة على الدستوري

الإمكانية لرئيس الجمهورية من تمرير  1996و  1989بالمقابل منح من خلال دستوري 
، والتي من الممكن أن تندرج ضمنها بمختلفها على الرقابة الدستورية النصوص التنظيمية

انطلاقا زية لرئاسة الجمهورية أوالحكومة،النصوص المتعلقة بتنظيم الأجهزة التنفيذية المرك
فظا عليها كصلاحية دستورية التي ظل رئيس الجمهورية محامية السلطة التنظيمن 
مع  1976ومن خلال دستور ، 1بالسلطة النظامية 1963والتي عبر عنها دستور ثابتة،

وبعدها  1989من دستور  116حددت المادة  فيما، 2تغيير تسميتها بالسلطة التنظيمية
لرئيس الجمهورية منحت و ، مجال هذه التنظيمات 1996 سنةدستور من  125المادة 

، وهو نفس ما أكده في المسائل غير المخصصة للقانون  حق ممارسة السلطة التنظيمية
  2016.3التعديل الدستوري الأخير لسنة 

إن مناقشتنا تثار من ناحية ما فرضه المؤسس الدستوري من خصوصية ذات صبغة   
وهي الرقابة على دستورية متميزة لا نجدها في كثير من أنظمة الرقابة الدستورية، 

التنظيمات، وكذلك من ناحية عدم استغلال هذه الإمكانية والاستثمار فيها لفرض تمرير 
النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم الأجهزة التنفيذية المركزية على الرقابة الدستورية،ذلك 

 بالرغم من كل الانتقادات السابقة.
عدم النص دستوريا على إلزامية مرور يطرح التساؤل حول  على ضوء ما سبق  

النصوص المتعلقة بتنظيم الجهاز التنفيذي على الرقابة الدستورية، على الأقل من باب 
من زيادة لفعلية  1996التساوي في التعامل بين السلطات، خاصة ومع ما كرسه دستور

انين الرقابة الدستورية بعد فرض وجوبيتها على بعض النصوص، والمتمثلة في القو 

                              
 ". سلطة النظامية من رئيس الجمهوريةنه " تمارس الأعلى  1963من دستور  53تنص المادة  1
 .1976من دستور  111لمادة من ا 10طبقا لما نصت عليه الفقرة  2
 .2016من الدستور المعدل لسنة  143المادة ما نصت عليه من خلال وذلك  3
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العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، كما أنه يوفر ضمانة دستورية لعدم تعارض 
هذه النصوص والقواعد الدستورية، أو يطرح مجالا لتأويلات مختلفة على غرار ما لمسناه 

 . 1في بعض النصوص الصادرة في هذا الشأن كما سبق وأن تطرقنا إلى ذلك
التوازن في بناء العلاقة التنظيمية بين السلطات  وعليه من أجل فرض إعادة   

الثلاث،وعدم ترك مجال للاختيارية في الرقابة الدستورية على مثل هذه النصوص 
التنظيمية، لعدم نجاعة هذا الأسلوب، ونظرا لأهميتها ولما لها من علاقة بباقي 

يمية للهيئات السلطات،فإن فرض الوجوبية على الرقابة الدستورية على النصوص التنظ
المركزية والمتمثلة في أجهزة الرئاسة والوزارة الأولى وحتى الوزارات، على غرار ما تم 
إقراره على القوانين العضوية والأنظمة الداخلية للبرلمان، يعتبر ضامنا لاحترام تجسيد مبدأ 

رية الفصل بين السلطات، كما أنه يكرس تفعيل النص الدستوري القاضي بالرقابة الدستو 
 على مثل هذه النصوص. 

 المطلب الثاني
 خضوع تنظيم السلطتين التشريعية والقضائية لنظام الرقابة الدستورية

زاوية تنظيم غرفتي دأ الفصل بين السلطات من بالتطرق إلى كيفية تجسيد م يتمس   
الداخلية ي للأنظمة كيفية معالجة المجلس الدستور التعرض إلى خلال البرلمان من 

المتعلقين بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس لنصين للغرفتين وكذلك من خلال ا
 1999ي لسنتتواليا الصادرين الأمة وعملهما والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة و 

اعتمد المجلس الدستوري في تفحصه ، والتعرض إلى الأسس الدستورية التي 2016و
هذه النصوص للدستور مع تحليل ومناقشة اجتهاد المجلس الدستوري في لمدى مطابقة 

                              
ن تمييز السلطة التنفيذية المركزية بحرية إعداد تنظيمها بنفسها دون إخضاعها لنظام الرقابة الدستورية فيه فإلذا حسب رأينا  1

ة مباشرة مع باقي السلطات كما سبق وان تطرقنا لذلك وخير لاقلهذه التنظيمات لعدأ الفصل بين السلطات ، لما بمساس مباشر بم
 .آنذاكوالصلاحيات الواسعة التي أوكل بها الأمين العام للحكومة  1989ظيم الخاص بجهاز الرئاسة لسنة نمثال لدينا هو الت
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،و من ثم الانتقال إلى كيفية إخضاع المؤسس الدستوري (الفرع الأول)هذه المسائل 
 .(الفرع الثاني)لتنظيم الأجهزة القضائية الأعلى درجة لنظام الرقابة الدستورية 

 الفرع الأول
 خضوع تنظيم البرلمان إلى نظام الرقابة الدستورية

المؤسس الدستوري السلطة التشريعية في مسألة إخضاع نظامها الداخلي للرقابة  زميّ     
كجهاز تشريعي يخضع بدوره  هكما أن تنظيم(، أولا)الدستورية على عكس باقي السلطات 

  .(ثانيا) لرقابة الدستوريةنظام ال
 أولا

 لرقابة الدستوريةعلى االأنظمة الداخلية البرلمانية مرور  لزاميةإ
بإخضاع المؤسس الدستوري الجزائري الأنظمة الداخلية للبرلمان لنظام الرقابة    

، وعلى أساس هذه (1)الدستورية دون الأنظمة الداخلية للسلطتين التنفيذية والتشريعية
الخصوصية، سنتطرق إلى كيفية معالجة المجلس الدستوري للنظام الداخلي للمجلس 

، وذلك بالتركيز على كيفية (3)الداخلي لمجلس الأمة، وكذا النظام (2)الشعبي الوطني
 .1إعمال مبدأ الفصل بين السلطات في ممارسة هذه الرقابة

 تمييز دستوري لخضوع الأنظمة الداخلية للبرلمان لنظام الرقابة الدستورية-1
أحال المؤسس الدستوري تنظيم الغرفتين التشريعيتين إلى القانون العضوي كما نصت     

الذي يحدد  02-99وبناء عليها صدر القانون العضوي  1996من دستور  115ة الماد
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما تنظيم 

من  165، ومنه وجوبية مروره على الرقابة الدستورية طبقا لأحكام المادة 2وبين الحكومة
، من خلال 2016تى بعد التعديل الدستوري لسنة ، وهو ما تم اعتماده ح1996دستور 

                              
 .1989دستور  من 155 المادةكما تنص  1
يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما  الذي 08/03/1999في  المؤرخ 02-99 العضوي رقم القانون  2

 .12 ، ص09/03/1999المؤرخة في  15ة عدد يانظر الجريدة الرسموكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
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من الدستور، والذي نتج عنه صدور قانون جديد لنفس السنة  132ما نصت عليه المادة 
التعديلي توافقا وما دعى ، حيث جاء هذا القانون 1ألغى بموجبه القانون العضوي الأول

بة البرلمانية ة ميادين الرقا، من حيث فعاليالفقه الذي انتقد القانون السابقإليه جانب من 
على أعمال الحكومة، لاسيما من ناحية الآثار المترتبة عنها، والتي استدعت ضرورة 
إعادة النظر في بعض المواد المتعلقة بموضوع الفصل بين السلطات الواردة في هذا 

  2القانون.
ا بهما قابية التي كلفهمكذا الر لمان بممارسة السلطة التشريعية و يقوم البر    

ولتحقيق ذلك يتطلب إنشاء هياكل داخلية تتولى مهمة تنظيم عمل البرلمان وسيره الدستور،
  .3وتنسيق سير العمل بين تلك الهياكل

الأنظمة الداخلية لمختلف  خضوعفإذا كان المؤسس الدستوري الجزائري لم يقر ب   
ة، على غرار الأنظمة الداخلية الخاصة بالجهاز للرقابة الدستوريالأجهزة القضائية 

، فالمؤسس الدستوري بالنسبة للسلطة التشريعيةى خلاف ذلك لمر عولكن الأالتنفيذي، 
 هادتأك والتيالرقابة على الدستورية  إلىالداخلية لغرفتي البرلمان  الأنظمةوع ضخ ألزم

، والتي نصت على أحقية  فقرتها الأخيرةفي  2016من الدستور المعدل لسنة  132المادة 
كل غرفة تشريعية إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه، متأثرا بما تضمنه الدستور 

الذي أقر بإلزامية مرور الأنظمة الداخلية للبرلمان على الرقابة  1958الفرنسي لسنة 
 4الدستورية.

                              
يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما  الذي 25/08/2016المؤرخ في  12-16 العضوي رقم القانون  1

 .55 ، ص28/08/2016المؤرخة في  50ة عدد يانظر الجريدة الرسموكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
، المجلس الشعبي 02نوني الجزائري، مجلة النائب، عدد ، الفصل بين السلطات في النظام القاموسى بودهان 2

 .41، ص 2004،الجزائر،الوطني
السلطة التشريعية – 1996دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  –، النظام السياسي الجزائري سعيد بوشعير 3

 .53، ص مرجع سابق -والمراقبة
4
L’article 61 de la constitution française dispose que "Les lois organiques, avant leur promulgation, les 

propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les 
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لقد أوجب المؤسس الدستوري مرور هذه الأنظمة على الرقابة الوجوبية، لما لهما من     
علاقة مباشرة بالمصادقة على مختلف النصوص التشريعية التي تضبط العلاقة بين 
مختلف السلطات، على عكس الأنظمة الداخلية للسلطتين التنفيذية والقضائية، هذا الطرح 

مة لأ، بمناسبة عرض النظام الداخلي لمجلس امجلسالتي أكده رأي سابق أصدره ال
، حيث اعتبر أن تضمين النظامين الداخليين لغرفتي 19981فيفري  10الصادر بتاريخ 

ن ، كان يهدف إلى ضمان السير العادي لهاتيمواد يعود فيها الاختصاص للقانون البرلمان 
توزيع الدستوري ال ،هذه النصوصل هعند إعدادالمؤسستين شريطة احترام المشرع 

، هذا المبدأ الذي كرسه المجلس الدستوري في عديد أحكامه، لاسيما في 2لاختصاصاتل
مسألة تحديد مجال العلاقة بين السلطات، هو من أهم تطبيقات مبدأ الفصل بينها والذي 

 .2016، وحافظ عليه التعديل الدستوري لسنة 1996كرسه دستور
 مع الدستور لنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيا على مطابقةرقابة ال -2         

مارس المجلس الدستوري في الجزائر رقابة المطابقة على الأنظمة الداخلية للمجلس   
)ب(  1997ثم سنة  )أ(1989الشعبي الوطني، والتي كانت بدايتها بالنظام الداخلي لسنة 

 )ج(. 2000وسنة 
   :1989الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة رقابة المجلس الدستوري للنظام  -أ

إعادة تفعيل نظام الرقابة على دستورية القوانين،بعد  1989بإقرار الدستور الجزائري لسنة 
، تم منح صلاحية الرقابة 1963أن اقتصرت في النص عليها فقط من خلال دستور 

كما أضاف إليها على دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات للمجلس الدستوري، 
 المؤسس الدستوري النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

                                                                                         
règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au conseil 

constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la constitution. " 
 .22ص ، ، مرجع سابق1998لسنة  08ة عدد ي، الجريدة الرسم10/02/1998المؤرخ في  04رأي رقم ال 1
 .05 ص ، مرجع سابق، 1999لسنة 15ة عدد ي، انظر الجريدة الرسم21/02/1999المؤرخ في  08الرأي رقم  2
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وفي ظل غياب نص دستوري واضح يقر بإلزامية عرض النص المتعلق بالنظام     
الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على المجلس الدستوري، لممارسة رقابة المطابقة عليه 

هة إخطار منوطة به، يكون بذلك ، وكذا تحديد ج1989قبل تطبيقه في ظل دستور 
المؤسس الدستوري قد فتح الإمكانية لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي 

 .1من نفس الدستور 156الوطني، اللذين لهما الحق بإخطار المجلس كما نصت 
عدم الاتفاق بين ما ذهب إليه المجلس الدستوري ورؤية المجلس الشعبي يتضح لنا    

، وحتى هلة إلزامية عرض النظام الداخلي للمجلس قبل البدء في تطبيقأحول مس الوطني
من النظام  20بالرجوع إلى النص الذي استعمله المجلس الدستوري من خلال المادة 

، والتي يرى فيه بعض الفقه أنها 2حيث استعمل لفظ "إذا أخطر"المحدد لإجراءات عمله 
جتهاده هذا ان المجلس بذلك قد حاد في أ، و ذا الإجراءختيارية في القيام بهتحمل معنى الا

 1989.3 من دستور 155عن ما ذهبت إليه هذه المادة التي تجد سندها من المادة 
يرى الأستاذ بوشعير بأن المجلس الدستوري الجزائري تأثر في بناء اجتهاده في هذه    

، حيث 4ي هذا الشأنالمسألة بالمؤسس الدستوري الفرنسي، الذي كان أكثر وضوحا ف
أخضع الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان قبل تطبيقها إلى الرقابة السابقة الوجوبية 
للمجلس الدستوري كما أقر الدستور الفرنسي، هذه القاعدة التي وجدت أساسها انطلاقا من 

                              
ن مطابقة أمارس كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني حق إخطار المجلس الدستوري بشوعلى هذا الأساس  1

، وأما 28/08/1989الصادر بتاريخ  01، الأول صدر بشأنه الرأي رقم 1989النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 
، وهذا يبين البداية الصعبة في تطبيق نظام الرقابة  18/12/1989المؤرخ في  03الإخطار الثاني فصدر بخصوصه القرار رقم 

 على الدستورية في الجزائر، نتيجة الغموض في بعض النصوص الدستورية خلال تلك المرحلة.
المجلس نه " إذا اخطر على أ 07/08/1989ستوري المؤرخ في من النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الد 20تنص المادة  2

خلي في المجلس الشعبي الوطني ا، يفصل في مطابقة النظام الدمن الدستور 155لثانية من المادة الدستوري في إطار الفقرة ا
 .865، مرجع سابق ، ص 1989لسنة  32لجريدة الرسمية عدد ". انظر ا13جل المحدد في المادة لأللدستور خلال ا

 .61-60ص ، مرجع سابق ، ص ائرالجز سعيد بوشعير، المجلس الدستوري في  3
 .60، ص  نفس المرجعسعيد بوشعير،  4
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تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك من خلال عدم ترك المجال الواسع للغرفتين من 
 . 1قرار قواعد قد تمس بصلاحيات وتنظيم سلطات أخرى إ

 المجلس بلائحة علقالمت لقد مارس المجلس الدستوري الرقابة اللاحقة على النص   
بعد صدورها في الجريدة الرسمية  1989 سنة أكتوبر 29المؤرخة في  الوطني الشعبي
لنفس السنة، عندما تم إخطاره من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ  52للعدد 

 من 2 الفقرة من الأخير الجزء، حيث أقر المجلس بعدم مطابقة 1989ديسمبر  06
 التي نصت على توسيع عمل لجان لتشمل عملية التحقيق ،من هذه اللائحة 49 المادة

، والتي اعتبر صلاحيتها في تدخل التي بالقطاعات متعلقة الساحة على هامة ضيعموا
 بمبدأ ، على أساس أن هناك مساساللدستور مطابق غيرالمجلس فيها أنه تنصيص 

، لكن المجلس الدستوري 2التنفيذية للهيئة اللازمة بالاستقلالية و السلطات بين الفصل
ص الذي سبق وأن أقر في اجتهاده أنه يخضع للرقابة بإقراره ممارسة الرقابة اللاحقة للن

 المسبقة قبل تطبيقه، يكون بذلك متناقضا في اجتهاده السابق في هذه المسألة.
 على يجب أنه على تنص 1989 دستور من 94 المادة كانت إذا أنهاعتبر المجلس    

 الشعب لثقة وفيا يبقى أن الدستورية اختصاصاته إطار في الوطني الشعبي المجلس
 أحكامها من أي في يمكن لا الداخلي النظام من 49 المادة فإن تطلعاته، يتحسس ويظل

 أن شأنها من تفتيشية سلطة لأعضائها أو الوطني الشعبي للمجلس الدائمة للجان تمنح أن
 .3التنفيذية للهيئة اللازمة بالاستقلالية و السلطات بين الفصل بمبدأ ساامس تشكل

                              
1 L’article 61 de la constitution française du 1958.  

 المؤرخة في 54، انظر الجريدة الرسمية عدد علق بلائحة المجلس الشعبي الوطنيالمت 18/12/1989المؤرخ في  03رقم  قرارال 2
المجلس اجتهاده في هذه المسألة من خلال التركيز على مفهوم مبدأ الفصل بين ، حيث أسس 1493ص ،20/12/1989

السلطات انطلاقا من حدود كل سلطة في مباشرة صلاحياتها التنظيمية الخاصة بها من جهة ومدى الاستقلالية المتاحة لها من 
 جهة أخرى. 

لسنة  54، انظر الجريدة الرسمية عدد بي الوطنيعلق بلائحة المجلس الشعالمت 18/12/1989المؤرخ في  03ي رقم أالر  3
 .1493، ص ، مرجع سابق1989
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 هذه في 1989دستور من 94 المادة ر بأحكامعاد المجلس الدستوري وذكّ     
 التي الإعلامية الزيارات في الحق سوى  الدائمة لجان،وعدم إمكانية إعطاء الالحالة

 إلى يؤدي قدكما أنها  القوانين، دراسة لدى تطرح التي المسائل تقدير حسن على تساعدها
 المادة أحكام مع اعتبرها المجلس متناقضة ما هو و، التدخل على تأسيسي طابع إضفاء
 لجنة وقت أي في ينشىء أن الوطني الشعبي للمجلس تمنح التي الدستور من 151
 .1عامة مصلحة ذات قضية أية في تحقيق

إن اعتماد المجلس الشعبي الوطني على مبدأ الفصل بين السلطات في أول حيثية في    
، وكذا اعتماد 1989إعداد نظامه الداخلي بالرغم من عدم النص عليه صراحة في دستور 

المجلس الدستوري في الجزائر على تطبيقات هذا المبدأ في رقابة مطابقة هذا النص 
أولتها المؤسسات الدستورية الجزائرية في بناء العلاقة للدستور، يؤكد الأهمية التي 

 . 2التنظيمية بين السلطات خلال تلك المرحلة
 ،المعدل :     1997للمجلس الشعبي الوطني لسنة للنظام الداخلي  المطابقةرقابة  - ب   

، والذي أدخل على نظام الرقابة على الدستورية بعض 1996بعد صدور دستور      
ت الهامة والتي سبق وأن تم التطرق إليها من خلال الباب الأول من هذه التعديلا

الدراسة،لاسيما فيما يتعلق منها بتنظيم المجلس الدستوري ومجالاته واختصاصاته الرقابية 
وإخضاع القوانين العضوية للرقابة الوجوبية المسبقة، كما أزال المؤسس الدستوري اللبس 

طابقة الدستورية للنصوص المتعلقة بالأنظمة الداخلية للبرلمان الذي كان مرتبطا برقابة الم
، لاسيما بإضافة مجلس 1996من دستور  165حين نص في الفقرة الأخيرة من المادة 

الأمة كهيئة تشريعية ثانية يخضع نظامها الداخلي كذلك لرقابة المطابقة مع الدستور، مع 
                              

لسنة  54الجريدة الرسمية عدد علق بلائحة المجلس الشعبي الوطني، المت 18/12/1989المؤرخ في  03ي رقم أالر  1
 .1493،مرجع سابق، ص 1989

هذه الرقابة عند تعرضنا إلى البداية التي اعتبرناها غير موفقة في تجسيد  الأولقنا على هذه النقطة في الباب ن علّ أكما سبق و  2
عرض النظام  إلزاميةنص على تي لا تال 1989في دستور  ةالوارد ةريتو سالد مادةنظرا لغموض الالدستورية على هذا النص، 

 .1996، هذا الغموض الذي أزاله دستور ية قبل تطبيقهالدستور  رقابةالداخلي للمجلس الشعبي الوطني لل
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الدستوري بشأن هذه النصوص حصر اختصاص رئيس الجمهورية في إخطار المجلس 
المجلس  إخطار ، وعلى هذا الأساس تم1996كما تنص نفس المادة من دستور 

 رئيسمن طرف  الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظامالمتعلق ب بالنص الدستوري 
 .1للدستورهذا للنص  مطابقة مراقبة قصد 1997 جويلية 23 بتاريخ الجمهورية،

تضمن هذا النص مواضيع تعود فيها إلى التشريع، والذي حدث كذلك مع النظام     
، هذا النص الأخير الذي أكد فيه المجلس 1998الداخلي لمجلس الأمة الصادر لسنة 

 يعود مواد البرلمان لغرفتي الداخليين النظامين تضمينبمناسبة رقابة مطابقته للدستور أن 
 شريطة المؤسستين لهاتين العادي السير ضمان إلى دفهي ،للقانون  فيها الاختصاص

 .2الاختصاصات لهذه الدستوري  التوزيع النصوص، هذه إعداد عند المشرع احترام
ومنه فإننا نتكلم عن وضع ظرفي فقط أملته ظروف المرحلة، وفي ذلك يرى الأستاذ   

بوشعير أن هذا التساهل من طرف المجلس الدستوري على حد وصفه فرضته حداثة 
الغرفة التشريعية حينها، التي لم يكن لها نظام داخلي ولا قانون يحكم تنظيمها 

لوية، ونظرا لضرورة وجود النصين معا، فقد وسيرها،فحدث الإشكال في من تكون له الأو 
اضطر المجلس الدستوري إلى تمرير النظامين الداخليين مع تضمينهما أحكاما يعود فيها 
الاختصاص للقانون، هذه المواضيع المرتبطة بعقد الاجتماعات والتداول، ومنه لا يمكن 

كل بالانتخاب وتنظيم تسبيق إحداهما على الآخر، كمسألة إثبات العضوية وإنشاء الهيا
 .3الاجتماعات والجلسات

                              
، الجريدة الرسمية لي للمجلس الشعبي الوطني للدستورالمتعلق بمراقبة النظام الداخ 31/07/1997المؤرخ في  03الرأي رقم  1

 .25، ص  13/08/1997المؤرخة في  53عدد 
، الجريدة الرسمية للدستور الأمة لمجلس الداخلي النظام مطابقة بمراقبة والمتعلق ،1998 فيفري  10 في المؤرخ 04 رقم أيالر  2

 .22، ص  18/02/1998المؤرخة في  08عدد 
من الممكن أن تكون وجهة النظر التي اعتمدها ، وعليه 68، ص شعير، المجلس الدستوري الجزائري، مرجع سابقسعيد بو  3

ن ما ذهب إليه المجلس لا يتوافق ة محضة، فإن إذا نظرنا إليها بزاوية قانوني، لكذه الحالة مقبولة من ناحية عمليةالمجلس في ه
، هذا المبدأ المشتق من مبدأ استمرارية المرافق العامة، والذي كرسه حسب وجهة نظرنامع مبدأ استمرارية العمل المؤسساتي 

، حيث كان القانون م المجلس الشعبي الوطنيمر بتنظيالمجلس الدستوري الفرنسي في عديد المناسبات، وذلك إذا ما تعلق الأ
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لم يساير المجلس الدستوري في رقابته مطابقة هذا النص للدستور مع ما أقره المشرع    
 الوطني الشعبي المجلس أعضاء( 3/4) أرباع ثلاثة نصاب اشتراط حين نص على

 الحصانة لرفع الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من 14و 13و 12 المواد ضمن
، حيث تدخل للدستور ةمطابق غيرواعتبرها  ولعزله، النيابية، صفته ولإسقاط النائب، عن

 يفصل"والتي تنص على أنه  12 المادة من الخامسة الفقرةصياغة  المجلس بإعادة
 الاستماع بعد ،أعضائه بأغلبية السري  بالاقتراع مغلقة جلسة في الوطني الشعبي المجلس

  ".زملائه بأحد الاستعانة يمكنه الذي ،المعني والنائب اللجنة تقرير إلى
 تدرس" والتي نصت على أنه  13  المادة من الثانية الفقرةأعاد المجلس صياغة    

  الوطني الشعبي المجلس مكتب من الإحالة على بناء القانونية بالشؤون  المكلفة اللجنة
 المسألة تحيل الطلب قبولها وعند المعني، النائب إلى وتستمع النيابية، الصفة إسقاط طلب
 جلسة في أعضائه بأغلبية السري  بالاقتراع البت أجل من الوطني الشعبي المجلس على
 بأحد الاستعانة يمكنه الذي المعني والنائب اللجنة تقرير إلى الاستماع بعد ،مغلقة
 1".زملائه

 الداخلي النظام من 68 المادةفي  كما لم يوافق اجتهاد المجلس الدستوري وما ورد  
 لدى القوانين مشاريع الحكومة إيداع على ، حين اعتبر بأن النصالوطني الشعبي للمجلس

                                                                                         
، ولكن إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى وما عرفته ازال ساري المفعول آنذاك ولم يلغالمتعلق بتنظيم هذه الهيئة وسيرها م 89-16

، وإنشاء مؤسسات لك الفترةي شهدتها البلاد خلال تالأوضاع السياسية للجزائر آنذاك من اعتماد حالة الطوارئ والفترة الانتقالية الت
وما نتج عنه من  1996ودستور  1989نه أحدث شبه قطيعة بين مرحلة دستور إ، فقالية على غرار المجلس الانتقاليانت

 ، وحتى الحديثة منها على غرار مجلس الأمة.  مؤسسات دستورية
، الجريدة الرسمية للمجلس الشعبي الوطني للدستورلي المتعلق بمراقبة النظام الداخ 31/07/1997المؤرخ في  03الرأي رقم  1

 .26ص  مرجع سابق،  ،1997لسنة  53عدد 
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 دستور من 119 المادة من الثالثة الفقرة بمقتضيات يخل، الوطني الشعبي المجلس مكتب
 .2للدستور ةمطابق غير، حيث اعتبرها 1الحكومة برئيس المهمة تلك أناطت لتيا 1996

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سنة  29وقام المجلس بتعديل المادة   
والتي اعتبرها المجلس  الجالية و التعاون  و الخارجية ؤون شال لجنة، المتعلقة بمهام 1998

وأن   1998فيفري  25لصادر بتاريخ ا 05الدستوري مطابقة للدستور بموجب رأيه رقم 
  3.ومبادئه ستورالد بأحكام مس أو إخلال أيعلى  هنص في يحتوي  لاهذا التعديل 

جاء تعديل : 2000للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  رقابة المطابقة -ج
استبعدت من ليتوافق مع عديد الأحكام التي  2000النظامين الخاصين بكل غرفة لسنتي 

  4.كحقوق وواجبات عضو البرلمان التي تناولها قانون مستقل ،هذين النظامين
 الذي ختصاصالاب ذكر المجلس في بداية اجتهاده لمراقبة مطابقة هذا النص للدستور  

 من خلال ما نصت عليه الفقرة الثالثة من  البرلمان، لغرفتي الدستوري  المؤسس أقره
 بكل عليهما والمصادقة الداخلي نظامهما بإعداد ،1996 دستور من 115 المادة
الرؤية التي  وفق ،النصين هذين تعديل صلاحية ومدى تمتع السلطة التشريعية منسيادة،

                              
" يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني 1997النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني لسنة من  68وهو ما نصت عليه المادة  1

لسنة  53، انظر الجريدة الرسمية عدد "تب المجلستودعها الحكومة لدى مك فورا على اللجنة المختصة مشاريع القوانين التي
 .14، مرجع سابق، ص1997

بعد إعادة صياغتها من قبل المجلس الدستوري على انه لنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور من ا 68نصت المادة  2
 اللجنة على المجلس مكتب لدى الحكومة رئيس يودعها التي القوانين مشاريع فورا الوطني الشعبي المجلس رئيس يحيل"

  .، انظر نفس المرجع، نفس الصفحة"المختصة
 عبيالش للمجلس الدّاخلي ظامالن من المعدّلة 29 المادّة مطابقة بمراقبة تعلّقالم 25/02/1998 في مؤرخال 05 رقم أيالر  3

من النظام الداخلي المعاد  29، حيث نصت المادة 15/03/1998المؤرخة في  14، انظر الجريدة الرسمية عددستورللد الوطني
 تفاقياتالا و ةالخارجي بالشؤون  المتعلّقة بالمسائل الجالية و التعاون  و الخارجية ؤون الش لجنة تختصصياغتها على أنه " 

 للمجلس الخارجي النّشاط برنامج إعداد في تشارك و . بالخارج المقيمة ةائريالجز  الجالية قضايا و الدولي عاون الت و والمعاهدات
 يتم. ةالدولي و الجهوية و قليميةالإ و ةالثنائي البرلمانيّة الاجتماعات و اللقاءات خلال من تنفيذه بمتابعة وتقوم ،الوطني الشعبي
 رئيس و الوطني عبيالش المجلس رئيس بين بالتنسيق  ة،الأجنبي ةالبرلماني الوفود استقبال كذا و ةالبرلماني الوفود إرسال و تشكيل

 متقد .عليه للموافقة الوطني الشعبي للمجلس مهاوتقد وليّةالد الاتفاقيات و المعاهدات تدرس .البرلمانيّة المجموعات رؤساء و جنةالل
 ية ".الخارج ياسةالس بيان لمناقشة الوطني الشعبي المجلس يخصّصها الّتي الجلسة في اختصاصاتها مجال في عرضا

 .13، مرجع سابق ، ص  2001لسنة  09المتعلق بعضو البرلمان، المعدل، الجريدة الرسمية عدد  01-01 رقم القانون  4
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، ولكن كان من الأجدر التنويه إلى أن هذه الصلاحية الممنوحة 1تتبناه كل غرفة تشريعية
 شريطة عدم المساس بصلاحيات الغرفة الثانية.

كما أن مسألة التعديلات التي اعترف المجلس الدستوري بها كحق منحه الدستور   
للبرلمان، يجد سنده من خلال ما تبنته الأنظمة الدستورية المقارنة، لاسيما من خلال 

، برلمانيةالتجربة الفرنسية التي عرفت هي كذلك تعديلات متكررة ساهمت في إنشاء قواعد 
 2015إلى غاية  2000 عام منذ  الأخيرة السنواتا خلال فرنس في حيث تم التصويت

،ذلك سنة لكل قرار 0.5 معدله ماتتضمن لوائح تعديلية برلمانية، أي  قرارات 07على 
 مكانة تحتلالتي  النيابية لمجالسل الإرادة منح الفرنسي الدستوري  التاريخيرجع إلى أن 

في هذا المجال منذ عهد الجمهورية الرابعة، كما كان لهذه التعديلات الدور الكبير  خاصة
كما يرى بعض الفقه الفرنسي في تحسين ظروف عمل البرلمان الفرنسي وتطوير 

 .2الإجراءات البرلمانية
 الداخليين النظامين أخضع قد الدستوري  المؤسس أنبموجب نفس الرأي ب تم التذكير  

 صلاحية أوكلمن قبل المجلس الدستوري، كما  مطابقةال رقابةل إجباريا لمانالبر  لغرفتي
 أن قبل وذلك، الدستور حامي باعتباره الجمهورية رئيس إلى الحالة هذه في الإخطار

 تعديل أي أنة بالنتيج ، معتبراالتنفيذ واجب ثم ومن للتطبيق قابلا الداخلي النظام يصبح
 يمكن لا وبالتالي المعنية، للغرفة بالنسبة الداخلي النظام صفة يكتسي لا عليه يدخل قد

 3.للدستور بمطابقته الدستوري  المجلس تصريح يوم من إلا تطبيقه في الشروع
وبإجراء مقارنة بين أول رأي أصدره المجلس الدستوري المتعلق بفحص مطابقة النظام    

للرأي الأول اعتمد على النص وهذا الرأي، نجد بأن البناء الشكلي  1989الداخلي لسنة 

                              
، الجريدة للدستور الوطني، الشعبي للمجلس الداخلي النظام مطابقة بمراقبة تعلقالم 10/05/2000المؤرخ في  10أي رقم الر  1

  .03، ص 30/07/2000المؤرخة في  46الرسمية عدد 
2 Sophie de Cacqueray ,Quand trop de contrôle tue le contrôle : la raréfaction des résolutions modifiant les 

règlements des assemblées  ?,Revue française de droit constitutionnel, 2 n° ,2015,102, p377. 
 . 03، مرجع سابق، ص2000لسنة  46، الجريدة الرسمية عدد 10/05/2000المؤرخ في  10الرأي رقم  3
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على مبدأ الفصل بين السلطات كأساس لفحص المطابقة مع الدستور كما سبق وأن أشرنا 
إلى ذلك، بينما الرأي الأخير لم ينص في حيثياته و لم يصرح مباشرة بهذا المبدأ، ولكن 

مع ناقشه من زاوية الاستقلالية التي تتمتع بها كل غرفة بكل سيادة على حد وصفه 
 . 1إمكانية التعديل، هذه الاستقلالية التي اعتبرها مستمدة من ذات المبدأ

يرجع بنا التساؤل إلى ما ذهب إليه المجلس من خلال هذا الاجتهاد إلى التذكير بأن   
الصلاحية الانفرادية المتاحة لرئيس الجمهورية لإخطار المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة 

، ولكن مادام المؤسس الدستوري لكونه حامي الدستور الداخلية ترجع إليهمطابقة الأنظمة 
ن التبرير الذي أعطاه المجلس لمنح الرئيس إ، فالدستوريةألزم بوجوبية مرورها على الرقابة 

، صوص ليس له علاقة بحماية الدستورانفرادية تحريك رقابة مطابقة هذا النوع من الن
، وعليه كان من باب أولى عدم التعرض إلى ستور نفسهنص عليه الد ولكن لكونه إجراء

 . لنقطة وفق هذا السياقهذه ا
عديد  ريرلم يكن المجلس الدستوري في هذه المرة على غرار ما سبق متساهلا في تم   
 1998و 1997لغرفتي البرلمان لسنة نظمة الداخلية السابقة ت عليها الأصكام التي نحالأ

كما كان دقيقا في رقابته للصياغة التي ، مجالات التشريعتواليا، التي تندرج ضمن 
مبدأ الفصل بين  اعتمدها المجلس الشعبي الوطني في إعداد نظامه الداخلي، موظفا بذلك

ومركزا على ما تضمنه نص النظام الداخلي من توظيف لعديد العبارات  اتالسلط
قواعد ""وكذلك لبرلمانا لموظفي الخاص الأساسي القانون والمصطلحات، والتي منها "

 ".اسبة المجلسحم
 جنةلل على الصلاحية الممنوحة الداخلي النظام من 20 المادةكل من  حيث نصت   

 بالقانون  المتعلقة المسائل دراسة التابعة للمجلس، في والحريات والإدارية القانونية الشؤون 
 أن على النظام نفس من 88 المادة كما نصت البرلمان، لموظفي الخاص الأساسي

                              
 .04، ص ، مرجع سابق2000لسنة  46، الجريدة الرسمية عدد 10/05/2000المؤرخ في  10الرأي رقم   1
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 بها المعترف والحقوق  الضمانات نفس من يستفيدون  الوطني الشعبي المجلس موظفي
 المجلس عليه يصادق خاص أساسي قانون  بموجب تكريسها يتم التي ،الدولة لموظفي

وهو الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة في وينشر المجلس، مكتب من اقتراح على بناء
كذلك و  البرلمان، لموظفي خاص أساسي قانون ل المجلس الدستوري أنه إقرارما اعتبره 

 .1الوطني الشعبي المجلس لموظفي خاص أساسي قانون ل
 القانون  من 102 المادة ما أقرته كما استند المجلس في بنائه على هذا التحفظ على  

 وعملهما الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس تنظيم يحدد الذي 02-99 العضوي 
 الأساسي القانون  يضبط انمالبرل أنب ،2ةمالحكو  ينوب ابينهم الوظيفية العلاقات وكذا

 بين مشتركا أساسيا قانونا يضع البرلمان بأن يقصد لا فإنه عليه، ويصادق لموظفيه
 من سيكون  النص هذا مثل فإن كذلك الأمر كان إذا لأنه عليه، ويصادق البرلمان موظفي

 إلى يعود لا البرلمان لموظفي الخاص الأساسي القانون  ن، وعليه فإالقانون  اختصاص
خضوعه  يمكنومنه لا  ،1996 دستور من 123 و 122 كما نصتالقانون  مجال

 المادة من الأولى والفقرة 120 المادة في المقررة والإصدار والمصادقة الإعداد لإجراءات
 3.دستورنفس ال من 126
لكن في نفس الوقت لم يقم المجلس الدستوري بعملية إعادة صياغة هذه المادة واكتفى     

،الذي اعتبره مبدأ دستوريا،كما  السلطات بين لفصلا مبدأببناء تحفظه هذا على التصريح ب
اللذان  المبدآن، هذان المبدأ هذا من مستمدةالتي اعتبرها  البرلمان استقلاليةاستند على 

 والمصادقة الأساسي موظفيها قانون ل غرفة كل ضبط مع يتعارضان لاالمجلس اعتبرهما 

                              
، تم تغيير ترقيم المادة 04، مرجع سابق، ص 2000لسنة  46، الجريدة الرسمية عدد 10/05/2000المؤرخ في  10رقم  يالرأ 1

  .   84المتحفظ عليها بعد إجراء رقابة مطابقة النظام الداخلي إلى المادة  88
 بينهما الوظيفية العلاقات وكذا ،وعملهما الأمة، ومجلس الوطني الشعبي المجلس تنظيم يحددالذي  02-99القانون العضوي  2

المؤرخ  12-16الملغى بموجب القانون العضوي ،12ص ،مرجع سابق،1999 لسنة 15 ،الجريدة الرسمية عددالحكومة وبين
 . 55، ص  مرجع سابق 2016لسنة 50 عدد الرسمية الجريدة،25/08/2016في

 .04، مرجع سابق، ص 2000لسنة  46الرسمية عدد ، الجريدة 10/05/2000المؤرخ في  10الرأي رقم  3
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 88، كما طبق نفس التحفظ على ما نصت عليه المادة ذاتها الاستقلالية هذه بحكم عليه
 .1من النظام الداخلي

وانطلاقا كذلك من مبدأ الفصل بين السلطات أبدى المجلس تحفظه على صياغة     
منه، والتي تطرقت إلى  14 ةلمادالبند السابع ل هي ما تناولهاأخرى من هذا النص، و 

 كذلك المادة و الوطني الشعبي المجلس في محاسبةال على المطبقة الخاصة القواعد تحديد
 الفصل بمبدإ الإخلال عدم على منه وحرصا المشرع أنالمجلس  ، حيث اعتبر2همن 85
 من 61 المادة من الثانية الفقرة بمقتضى الوطني الشعبي المجلس لخو  قد، السلطات بين

 قواعد الداخلي نظامه تضمين صلاحية 19903لسنة  العمومية بالمحاسبةالمتعلق  القانون 
 مكتب نتمك صلاحية ذاته حد في يعد لا القواعدهذه  تحديد أنو  ،ميزانيته تنفيذ رقابة

 قانون  في عليها المنصوص تلك غير أخرى  قواعد وضع من الغرفة التشريعية السفلى
 الشعبي المجلس ميزانية تنفيذ برقابة المتعلقة القواعد منه يقصد وإنما ،العمومية المحاسبة
 اعتمدها التي الصياغةالمجلس الدستوري اعتبر في نتيجة رأيه أن  نوعليه فإ ،الوطني
 لتعبير استعمال نتيجة سوى  تكون  أن يمكن لافي هذا الشق،  الوطني الشعبي المجلس
 .4بالغموض مشوب

نلاحظ من خلال هذا التحفظ إلى ما أشرنا إليه سابقا بشأن الاتجاه الفقهي الذي يرى   
بتبني المجلس الدستوري الجزائري خيار التوسيع في الكتلة الدستورية، حين اعتمد في بناء 

 يحدد الذي ن القانو تحفظه على هذه المسألة موظفا في ذلك المجال العضوي من خلال 

                              
 .04، مرجع سابق، ص 2000لسنة  46، الجريدة الرسمية عدد 10/05/2000المؤرخ في  10الرأي رقم  1
 الخاصة القواعد الحاجة، عند المجلس مكتب يحدد"من النظام الداخلي على أنه  85نفس المرجع، نفس الصفحة، نصت المادة  2

 ".الوطني الشعبي المجلس محاسبة على المطبقة
 في مؤرخةال 35 عددبالمحاسبة العمومية ،المعدل، الجريدة الرسمية  المتعلق 15/08/1990المؤرخ في 21-90القانون رقم  3

 .1131، ص15/08/1990
بأن ، والملاحظ 05، مرجع سابق، ص 2000لسنة  46، الجريدة الرسمية عدد 10/05/2000المؤرخ في  10رأي رقم ال 4

المجلس باستعماله عبارة مشوب بالغموض قد فتح مجالا للتأويل، هذا النهج الذي بدأ المجلس الدستوري بالتخلي عنه 
 .  2016تدريجيا،فنجده قد راجع العديد من أحكامه السابقة بالقيام بعملية إعادة صياغتها من جديد ،خاصة بعد التعديل الدستوري 
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 ابينهم الوظيفية العلاقات وكذا وعملهما الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس تنظيم
 21-90وكذلك مجال القانون العادي من خلال القانون  1999لسنة  ةالحكوم ينوب

 . 1المتعلق بالمحاسبة العمومية
ومن  ،الشعبي الوطنيز على موضوع الصياغة التي اعتمدها المجلس يوفي إطار الترك  

بير إلى اطلحات والتعصزاء بعض المإبداء التحفظ من قبل المجلس الدستوري خلال إ
، التي الداخلي النظامنص  من 49المادة ما تضمنته و  التصريح بعدم المطابقة الكلي،

 عندما أطلق عليها مصطلح "اللجان الخاصة" المتشكّلة  إنشاء إمكانية نصت على
 في عليها المنصوص للإجراءات وفقا ،المجلس عليها يصادق لائحة لىع بناء الضرورة

 أن، و عليه معتمد أساس دون  منحيث اعتبرها المجلس الدستوري  الداخلي، النظام
 كما تنص دائمة لجانحق تشكيل  البرلمان من غرفةمنح لكل  قد الدستوري  المؤسس

 كلل الدستورنفس  من 161 المادة بموجب لخو كما  ،1996 دستور من 117 المادة
 .2سواها دون  عامة مصلحة ذات قضايا في تحقيق لجان إنشاءحق  تشريعية غرفة
تشكيل لجان برلمانية خارج إطار هذين المجالين  أنبنى المجلس اعتباره هذا كون     

 لمجلسمن نفس الدستور، ومنه فا 161 و 117 المادتينيعد مخالفة لما نصت عليه 
غير ما حددها  خاصة لجان إنشاء فيها يمكنه أخرى  حالة أضاف حين الوطني الشعبي

 3.الدستور أحكام خالف قدبذلك  يكون  ،الدستور صراحة
للغرفة  المعنوية الشخصية موضوع قام المجلس الدستوري من خلال رأيه هذا بتحليل   

خلال اجتهاده المتعلق التشريعية، وإعطاء أبعادها وما تنصرف عليها من آثار قانونية من 
 لفقرةل الأول الشطر بالنظر لنص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حين  نص

 علىمن النص المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  84 المادة من الأولى

                              
 في مفهوم الكتلة الدستورية.، والتوسيع من الفصل الثاني للباب الأول من هذه الدراسةة راجع موضوع الكتلة الدستوري 1
 .04، مرجع سابق، ص 2000لسنة  46، الجريدة الرسمية عدد 10/05/2000المؤرخ في  10الرأي رقم  2
 .09-05نفس المرجع، ص ص  3
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هذا النص الذي اعتبره  ،..."المعنوية بالشخصية الوطني الشعبي المجلس يتمتع"  أنه
الفقرة الأولى من  بموجب يعود الذيو  الغرفة التشريعية تنظيم مجال ضمن ندرجي المجلس

 مع تصرفاتها تبني المعنية الغرفة أن بحكم القانون، إلى 1996 دستور من 115 المادة
،معتبرا الجملةهذه  شطر، حيث تمت إعادة صياغة 1وتشريعي دستوري  أساس على الغير،

 قد يكون  فإنه المعنوية بالشخصية تمتعه أقر حين الوطني الشعبي المجلس أن بالنتيجة
 لا هأن القول، ومنه النص هذا نطاق ضمن يدخل لا موضوعا الداخلي نظامه في أدرج
مستبدلا عبارة "الشخصية المعنوية" بعبارة "الاستقلال  الداخلي، النظام نطاق ضمن يدخل

  2المالي".
 لمجلس الأمة مع الدستورلنظام الداخلي ا على مطابقة الرقابة -3

ثنائية السلطة التشريعية وذلك بإحداث  1996تبعا لتبني الدستور الجزائري لسنة      
، حيث أخضع النظام الداخلي لهذه الغرفة التشريعة )أ(غرفة ثانية وهي مجلس الأمة

س الأمة لسنة المحدثة لرقابة المطابقة مع الدستور، ومنه صدور النظام الداخلي لمجل
وكان ، (ج)2000و1999مرات، وذلك سنتي  03، والذي خضع للتعديل )ب(1998

، وعليه سوف نتعرض إلى أهم الجوانب التي تطرق إليها (د)2017آخرها تعديل سنة 
المجلس الدستوري لهذا النص وتعديلاته، والتركيز على كيفية إبراز مبدأ الفصل بين 

 السلطات. 
: نص هذا الدستور على إحداث  1996مة من خلال دستور مجلس الأ إحداث -أ    

غرفة تشريعية ثانية، والتي اصطلح على تسميتها بمجلس الأمة، هذه الغرفة التي تتكون 
من ثلثين منتخبين عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء 

ية، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي كما المجالس الشعبية البلدية وكذلك الولائ

                              
 . 08، مرجع سابق، ص2000سنة ل 46، الجريدة الرسمية عدد 10/05/2000المؤرخ في  10الرأي رقم  1
 يتمتع" نه على أ هبعد تغيير ترتيب مواد 2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  80نصت الفقرة الأولى للمادة  2

 .46، انظر نفس المرجع ، ص"  المالي بالاستقلال الوطني الشعبي المجلس
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، هذه المادة التي مسها التعديل الدستوري لسنة 1996من دستور  101نصت المادة 
 .1من الدستور 118بإضافة مقعدين عن كل ولاية طبقا لأحكام المادة  2016

انة يشكل هذا المجلس المزيج بين التعيين والتمثيل المحلي والذي يصنف في خ   
بالظروف التي مر بها  إنشائهالديمقراطية غير المباشرة، بحيث ربط البعض من الفقه 

النظام الدستوري الجزائري بعد المرحلة الانتقالية بهدف ضمان استقرار المؤسسات 
، كما اعتبر البعض من الفقه الإتاحة لمجلس الأمة صلاحية إعداد 2الدستورية في الدولة

ار المجلس الشعبي الوطني مساسا بمبدأ التمثيل الشعبي وجعلهما نظامه الداخلي على غر 
في مرتبة واحدة بالتساوي بين الغرفتين وذلك بالنظر إلى تشكيلة أعضائه، لأن تجسيد 

 .3عملية التمثيل هي إحدى أهم الوظائف الأساسية للبرلمان
مجلس من ذكّر ال :1998رقابة المطابقة للنظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  -ب  

بالصلاحية التي منحها المؤسس  4خلال رأيه الصادر حول مطابقة هذا النص للدستور،
 طبقا عليهما والمصادقة، الداخلي نظامهما إعدادفي مجال  البرلمان غرفتيل الدستوري 

 هذه ، وإلى أن المقصود من تكريس1996ستورد من 115 ةالماد من الأخيرة للفقرة
 اخليينالد ظامينالن من أخرى  سلطاتفيها  لتدخالتي  المجالات استثناء هو الاستقلالية

 يعود مواد ظامينالنهذين  تضمينوكذلك إلى الاستثناء الظرفي في  البرلمان، لغرفتي
 احترام شريطة ،ستينالمؤس لهاتين العادي يرالس ضمان هدفب للقانون  فيها الاختصاص

                              
ن ينيوالمتعلقة بالأعضاء المع 1996التي كانت واردة  في ظل دستور  2016الدستوري لسنة احتفظ بنفس الشروط في التعديل  1

الوطنية، من ت اأن يكونوا من بين الشخصيات والكفاء نصت علىوالتي  ،من طرف رئيس الجمهورية على مستوى مجلس الأمة
ذا الثلث من أعضاء الغرفة العليا للبرلمان تحديد أي شروط معينة، مما يفتح مجال الصلاحية الواسعة للرئيس في تعيين ه

 الجزائري. 
جامعة محمد لمين دباغين ، 25، عدد لجزائر، مجلة العلوم الإجتماعيةمة في ادين معمري، تقييم تجربة مجلس الأنصر ال 2

 .123، ص 2017، ، الجزائر2سطيف
 .27ص ،2001، الجزائر،ببن عكنون ، كلية الحقوق الجزائري، مذكرة ماجستيرلداخلي لغرفتي البرلمان ، النظام اجفال نور الدين 3
 رئيس إخطار على بناءتم  الذيو ، الأمة لمجلس الداخلي ظامالن مطابقة بمراقبة قلتعالم10/02/1998 في مؤرخال 04 رقمالرأي  4

 .03، مرجع سابق، ص1998لسنة  08عدد، الجريدة الرسمية 27/01/1998 في مؤرخةال18رقم برسالة بموجب ةالجمهوري
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، هذا الاستثناء 1الاختصاصات لهذه ستوري الد وزيعتال صوص،الن هذه إعداده عند عالمشر 
الذي اعتبره الأستاذ بوشعير حدث مرة واحدة فقط بمناسبة فحص النصين المتعلقين 

  2بالغرفة التشريعية.
قد أقر بازدواجية الغرفة  1996فإذا كان المؤسس الدستوري بموجب دستور    

التشريعية،إلا أنه في نفس الوقت لم يمنح لمجلس الأمة نفس الصلاحيات التي تتمتع بها 
الغرفة السفلى، لاسيما من ناحية المبادرة بعملية التشريع أو عملية التصويت على مشاريع 

ناقشة، ذلك مما أوجد وضعا تمييزيا بين الغرفتين، وفتح النصوص المعروضة عليه للم
 .3المجال واسعا للنقاش أمام ما وصفه البعض بتناقض المواد الدستورية في هذا الشأن

 من كلإلى  بالقوانين المبادرة ةصلاحي أسندلقد كان النص الدستوري صريحا حينما    
 ةالماد من الأولى الفقرةعليه ، من خلال ما نصت سواهم دون  وابالن و الحكومة رئيس
 اقتراح أو مشروع كل كما نصت المادة التي تليها على أن ،19964 ستورد من 119
 على ةالأم مجلس و الوطني الشعبي المجلس طرف من مناقشة موضوعيكون  قانون 

 على الوطني الشعبي المجلس مناقشة بتنصّ حيث  عليه، المصادقة تتم ىحت التوالي
 عليه تصو  الذي صالن على ةالأم مجلس مناقشةتتم  من ثمّ  وعليه،  المعروض صالن

 .الوطني الشعبي المجلس
 حول نص معين، وضع المؤسس الدستوري  الغرفتين بين خلاف حدوث وفي حالة    

 الأعضاء متساوية لجنة إلىتوكل  الخلاف محل بالأحكام قيتعل نص اقتراحب هحل تدابير

                              
 .03، مرجع سابق، ص1998لسنة  08الجريدة الرسمية عدد، 10/02/1998 في مؤرخال 04 رقمالرأي  1
 .68، المجلس الدستوري في الجزائر، مرجع سابق ،ص عيرشسعيد بو  2
لم تفرق بين غرفتي البرلمان في الممارسة التشريعية والسيادة في  1996من دستور  98يرى هذا الجانب من الفقه أن المادة  3

لتوقع في تناقض مع المادة الدستورية السابقة والتي خصت المجلس  119إعداد القانون والتصويت عليه، بينما جاءت المادة 
انظر بهذا الخصوص، شامي رابح، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري، مذكرة ماجستير  الشعبي الوطني بالمبادرة بالتشريع،

 . 21-20ص -،ص 2012تخصص قانون الإدارة المحلية، جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، الجزائر، 
من  2016دستوري لسنة وجب التعديل الن يتم توسيع صلاحية المبادرة بالتشريع لتشمل أعضاء مجلس الأمة بموذلك قبل أ 4

 .من الدستور 136عليه المادة  ا نصتخلال م
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كما  الحكومة رئيس من طلب على بناء تجتمع البرلمان، غرفتي عن لينممث من تتشكل
 .1نصت نفس المادة من الدستور

 هذه خلال من يقصدكان  ستوري الد سالمؤساعتبر المجلس الدستوري في رأيه هذا بأن   
 ةالأم مجلس منح الإطلاق على ولم يكن يقصد غرفة، كل لتدخ إطار تحديد الأحكام

 .2للمناقشة عليه ةالمعروض وصصالن على تعديل أي إدخال صلاحية
الملاحظ في هذه الحالة الأسلوب الذي استعمله المجلس، وهو التأكيد على إرادة    

"، هذا الأسلوب الذي لم يكن الإطلاق على يقصد لاالمؤسس الدستوري بتوظيفه عبارة "
في الجزائر، وتحديدا  مستعملا في السابق، وخاصة مع بداية تجربة الرقابة على الدستورية

في مجال العلاقة مع البرلمان كما سبق وأن تطرقنا إلى ذلك، بمناسبة تعرض المجلس 
، وقبوله بسياسة الأمر 1989في رقابته لأول نظام داخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

 الواقع فيما بعد التي فرضها عليها هذا الأخير، وذلك بقيامه بالرقابة اللاحقة على هذا
 النص بعد تطبيقه ونشره في الجريدة الرسمية.

 من 76 و 75 المادتينكذا  و 68 إلى 63صرح المجلس بعدم مطابقة المواد من    
هذه  في الواردة إجراءاته و عديلالت حق إقرار أن لمجلس الأمة، واعتبر اخليالد ظامالن

 .3اخليالد ظامالن أحكام باقي عن للفصل قابلة الدستور، وأنها مع تتعارض المواد 

                              
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين تجتمع بطلب من رئيس الحكومة لجنة  ".. نهأعلى  1996من دستور  120تنص المادة  1

تعرض الحكومة هذا  متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف .
النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة .وفي حالة استمرار الخلاف يسحب 

 "النص.
عدد ، الجريدة الرسمية ظام الداخلي لمجلس الأمة للدستورالمتعلق بمراقبة مطابقة الن 10/02/1998المؤرخ في  04رأي رقم ال 2

 .23-22ص ص  ، مرجع سابق، 1998سنة ل 08
من النظام  74، كما تدخل المجلس في ذات الإطار بالتصريح بعد المطابقة الجزئي للمادة 24-22، ص ص نفس المرجع 3

 هذا ويلي الحكومة، ممثل إلى بالاستماع المناقشة تبدأالداخلي لمجلس الأمة للدستور، والتي نصت بعد إعادة صياغتها على أنه "
 التدخلات تنصب، بحيث المسبق تسجيلهم ترتيب وفق الأمة مجلس أعضاء تدخلات ثم المختصة، اللجنة تقرير تقديم الاستماع

 ئيسر ال يمكن .طلبوها كلما رهار لمق أو المختصة اللجنة لرئيس أو للحكومة الكلمة تعطى .النص كامل على العامة المناقشة أثناء
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: 2000و1999 تيالرقابة على مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة لسن -ج
قام مجلس الأمة بتعديل نظامه الداخلي بعد مرور أكثر من سنة على صدور نظامه 

المتعلق بتنظيم  02-99، تماشيا مع صدور القانون العضوي 19981الأول لسنة 
ومجلس الأمة و عملهما والعلاقة الوظيفية بينهما وبين  المجلس الشعبي الوطني

الحكومة،وما أقره هذا القانون من تعديلات مست قواعد تم إدراجها ضمن قواعد الأنظمة 
الداخلية للغرفتين، على غرار التعديل الذي قام به المجلس الشعبي الوطني لنظامه 

ادر بشأن مطابقة النظام الداخلي السابق الص هرأيالداخلي، حيث ذكر المجلس الدستوري ب
لمجلس الأمة، هذا التذكير الذي شمل الجانب الشكلي والموضوعي، في بداية ارتآها 
المجلس، وكأنها تراجع عن التساهل الذي وصفه فيه البعض والذي أبداه المجلس في 

 .2رقابة نص النظام الداخلي السابق
ملها المجلس من خلال ضبط مصطلحات بدأت لغة التشديد إن صح التعبير التي استع   

لما  مغايرًا معنى يضفأو أنها ت بأمانة عبرواردة في هذا النص، والتي كيفها على أنها لا ت
 ، حيث تم استبدال هذه المصطلحات بأخرى 02-99قصده المشرع من خلال القانون 

" الدورات" و" التشريع شؤون " بـ" التشريع" مصطلح و" صلاحيات" بـ" اختصاصات"كـ
 3."الجلسة" و" الجلسات" ـب" الدورة"و

                                                                                         
 الجلسة رئيس يقرر المناقشةهذه  انتهاء عند.العامة للمناقشة المحدد الأجل إطار في التدخل مدة المناقشة أثناء يقلص أن

 " .بكامله عليه المصادقة ثم بمادة، مادة النص على التصويت
، الذي للدستور الأمة لمجلس المتمم، و المعدل الداخلي النظام مطابقة بمراقبة تعلقالم 22/11/1999 في مؤرخال 09 رقم رأيال 1

 الجمهورية رئيسالمجلس الدستوري من طرف  إخطار بموجب 1996 دستور من 165 المادةمن  03الفقرة  لأحكام طبقاتم 
 20/99 رقم تحت 03/11/1999 بتاريخ للمجلس العامة بالأمانة الإخطار سجل في المسجلة 02/11/1999في  مؤرخة برسالة

 .03، ص 17/12/1999المؤرخة في  84، انظر الجريدة الرسمية عدد إ.س
 .68، المجلس الدستوري في الجزائر، مرجع سابق ، ص سعيد بوشعير 2
 الأمة لمجلس المتمم، و المعدل الداخلي النظام مطابقة بمراقبة تعلقالم 22/11/1999 في مؤرخال 09 رقم رأيال 3

، فاذا كان التركيز على عنصر الصياغة من أهم 04-03 ص ، ص، مرجع سابق1999لسنة  84الجريدة الرسمية عدد ،للدستور
 الجوانب التي ظل المجلس مركزا عليها، لكن الأسلوب الذي استعمله هذه المرة على غير المرات السابقة.
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 النظامينتضمين  والهدف من 1998لسنة  04 رقم رأيه في ذكّر المجلس بما أقره   
 العادي السير ضمان وهو للقانون  الاختصاص فيها يعود مواد البرلمان، لغرفتي الداخليين

قاعدة توزيع  النصوص هذه إعداده عند المشرع احترام شريطة المؤسستين لهاتين
 02-99 العضوي  القانون  من أحكام إدراجوعليه اعتبر المجلس أن  ،الاختصاصات

هذه المواد التي  ،يعتبر مساسا بهذا المبدأ الدستوري  مضمونها نقل أو حرفيا بنقلهاوذلك 
 05فقرة متوزعة على  17مادة كاملة، إضافة إلى  34مادة، منها  39بلغت في مجموعها

 .1مواد
التي  1996 دستور من 115 لمادةاستند المجلس إلى ما نصت عليه الفقرة الثالثة ل   

وما  عليه، المصادقة و الداخلي نظامه إعداد في الأمة مجلس استقلالية مبدأ كرست
 الداخلي عمله قواعد وضع عند الأمة مجلس اختصاص يكون  بأن المبدأ يقتضيه هذا

 نطاق من هاءاستثنا يتطلب مما ،الأخرى  القانون  مجالاتفي  أو النطاقهذا  في محصورا
 تدخل بالتالي تتطلب و رى أخ سلـطات باختصاصات تمس ونها، كالداخلي النظام تدخل
، هذا التحفظ الذي افتقده نص عليها المصادقة و وصصن كذاه دادإع في اتطالسل هذه

المجلس الدستوري في بناء اجتهاده النظام الداخلي السابق، مما يدل على تغير وجهة 
 . 2للرقابة على هذا النص

 الداخلي النظام إلى العضوي  القانون  أحكام بعضكما كيّف المجلس عملية نقل    
 لحكم تطبيقية إجراءات ذاته حد في يشكل لا مضمونها، نقل أو حرفيا الأمة لمجلس

                              
 المعدل الداخلي النظام مطابقة بمراقبة تعلقالم 22/11/1999 في مؤرخال 09 رقماعتبر المجلس الدستوري من خلال رأيه  1

 ،61 ،38 ،13 ،12 ،5 ،4 ،3 ،2الداخلي لمجلس الامة أن المواد :المواد التالية من النظام  للدستور الأمة لمجلس والمتمم،
 ،96 ،(4و2،3 الفقرات) 95 ،92،94 ،91، 90، 85، 82،84 ،81،(6و 5، 2،3 ،1 الفقرات)77 ،76 ،66،75 ،64 ،62
 ،110،111 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،103 ،102 ،(6و1،2،4،5 الفقرات) 100 ،99 ،98 ،(الأولى الفقرة) 97

 ، لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي.113 و( 3و 2 ،1 الفقرات) 112
 الأمة لمجلس المتمم، و المعدل الداخلي النظام مطابقة بمراقبة تعلقالم 22/11/1999 في مؤرخال 09 رقم رأيال 2

 .04ص  ، مرجع سابق،1999لسنة  84الرسمية عدد ،الجريدة للدستور
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 لمواد الداخلي النظام إلى نقلا الواقع في يعد وإنما العضوي، القانون  من أوحكم دستوري 
 للإجراء عليها المصادقة و إعدادها يخضع التي العضوي  القانون  اختصاص من هي

 إجراء وفق بتعديلها يسمح الداخلي النظام في إدراجها فإن منهو  الدستور، في المقرر
 .1الداخلي النظام تعديل

ة هذا النص للدستور أنه لم ينص ما يلاحظ في اجتهاد المجلس الدستوري حول مطابق   
صراحة على مبدأ الفصل بين السلطات، إلا من خلال تطبيقاته بالنص على المبدأ 

 مرجعية إيجاد في القاضي بتوزيع الاختصاصات، كما تم الرجوع إلى نية مجلس الأمة 
 إلى استناد ، والتي كيفت على أنهاالداخلي النظامتندرج ضمن قواعد  تطبيقية لإجراءات

 حد في ، الذي اعتبره02-99 العضوي  القانون  و تورالدس في المعنية المرجعية امالأحك
 .2كافيا ذاته
يطرح التساؤل حول طبيعة الرقابة التي مارسها المجلس الدستوري في هذه     

الحالة،والتوظيف الذي استعمله في استقراء نية مجلس الأمة في وضع هذه القواعد، وإلى 
 القانون  مجال من امواد نقل قدبموجبها  يكون التي  الحالة العكسية ة تقييم عدم توفركيفي

التي  الاختصاصات بتوزيع إخلال عدم وجود حالة وبالتالي الداخلي، النظام إلى العضوي 
، ومنه بالنتيجة اعتبار هذه المواد لا تندرج 1996من دستور  115نصت عليه المادة 

 .3الداخلي لمجلس الأمةضمن نطاق قواعد النظام 
في إطار نقل أحكام نص عليها يكون قد ميّز ن المجلس الدستوري إوعلى هذا الأساس ف  

بين ما يندرج في  ،مةلس الأضمن قواعد النظام الداخلي لمجالعضوي القانون أو الدستور 
بمبدأ توزيع الاختصاصات  ومنه بالنتيجة المساسو التطبيقية، الإجراءات التنظيمية ر إطا

من عدمه، والرجوع إلى نية مجلس الأمة في توظيف هذه الأخيرة دون الأولى، مع أن 

                              
 .04ص  ، مرجع سابق،1999لسنة  84،الجريدة الرسمية عدد  22/11/1999 في مؤرخال 09 رقم رأيال 1
 .05-04، ص ص نفس المرجع 2
 .06-04 ص ، صنفس المرجع 3
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النتيجة في النهاية تقضي بعدم النص عليها ضمن قواعد النظام الداخلي للمجلس وليس 
 .1عدم مطابقتها للدستور

  1مكرر 96 و رمكر  96خضع هذا النظام إلى تعديل ثان وذلك بإضافة مادتين    
المتعلقتين بعملية القرعة بين المنتخبين للقيام بعملية التعويض، وإحالة القيام بإجراءات 
هذه العملية إلى مكتب المجلس بالتشاور مع هيئة التنسيق، حيث اعتبر المجلس 

 المضافتينبأن المادتين  2000ديسمبر 06الصادر بتاريخ  11الدستوري في رأيه  رقم 
 .2للدستور تينمطابق الداخلي النظام إلى

تماشيا  :للدستور 2017مة لسنة الرقابة على مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأ -د 
والذي أقر بصلاحيات جديدة لمجلس الأمة، صدر  2016مع التعديل الدستوري لسنة 

، حيث أدلى المجلس الدستوري برأيه حول مطابقة هذا النظام 3هذا النظام الداخلي
التحفظات، كما قام بالتصريح بعدم مطابقة العديد من عديد من ، وكانت له ال4وروالدست

     أحكام هذا النظام، والتي نوجزها في النقاط التالية:
 لصلاحياته ممارستهالتي تندرج ضمن  ذكّر المجلس بمكانة التحفظات التفسيرية -

 هذا فإن، للدستور تنظيمي أو تشريعي حكم بمطابقة يصرح عندما نهبحيث أ الدستورية،

                              
 النظام الداخلي اجتهاده السابق في النظر لمطابقةالمجلس لما قرره في  آه هذا حسب رأينا لا يعدو إلا أن يكون تصحيحا ر  1

ات يجعل من آراء المجلس ن الحكم بان هناك إخلالا بمبدأ توزيع الاختصاصللدستور، لأ 1998لمجلس الأمة الصادر لسنة 
 الأمة بموجب هذا الرأي. الجزائر، عمد إلى الرجوع لنية مجلس ي، ومنه خدمة لاستقرار الاجتهاد الدستوري فمتناقضة

الجريدة الرسمية  ،للدستور الأمة لمجلس الداخلي النظامتعديل  مطابقة بمراقبة تعلقالم 06/12/2000 في مؤرخال 11 رقم رأيال 2
 .03ص،  17/12/2000المؤرخة في  77عدد 

، الجريدة الرسمية عدد الداخلي لمجلس الأمة للدستورظام المتعلق بمراقبة مطابقة الن 25/07/2017المؤرخ في  02الرأي رقم  3
 .03، صمرجع سابق  2017لسنة  49

 من 3 للفقرة وفقا ،20/06/2017 بتاريخلمجلس الأمة المنعقدة  العامة العلنية الجلسة في عليه والمصادقة هذا النظام إعداد تم 4
 على بناء البرلمان، لغرفتي الدستوري  المؤسس أقره الذي الاختصاص، حيث ذكر المجلس الدستوري بالدستور من 132 المادة
 هذين تعديل بصلاحية كذلك يتمتعان أنهماو  سيادة، بكل عليه والمصادقة الداخلي نظامهما بإعداد الدستور، من 132 المادة

 يوم من إلا الداخلي النظام صفة يكتسي لا ،ذا النصله تعديل كل أن بالنتيجة ، معتبراالغرفتين من غرفة كل تراه  ما وفق النصين
 .للدستور بمطابقته الدستوري  المجلس تصريح تاريخ
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بالتالي و على غرار آرائه وقراراته،  فيه المقضي الشيء ةحجي أيضا هو يكتسي التحفظ
، وذلك الحكم لهذا الدستوري  المجلس أعطاه الذي التفسير وفققه بتطبي السلطات يلزم

هذا  فصل بهدف تسهيل عملية تطبيق الأحكام المرتبطة به من جهة، مع عدم إمكانية
 1من جهة ثانية. به المعنية التنظيمية أو التشريعية الأحكام عن التحفظ

  الأمة لمجلس الداخلي النظام في الواردة المصطلحات بعضالتحفظ حول استعمال  -
 المصطلحين هذين تضمين ذلك لأن ،2"القانون  نص" و" القانونية النصوص" ومن أمثلتها

 أنهما من وراء ذلك يستشف قد الإخطار، موضوع مةالأ لمجلس الداخلي النظام أحكام في
  3.القانون  اقتراح أو القانون  مشروع عن مختلفين نصين عتبارهمااب وردا
 عن بأمانة عبرت لموالتي اعتبرها المجلس " حزب" مصطلح يخصكما تم التحفظ فيما   

 المتعلق 04-12 رقم العضوي  والقانون  الدستور في المكرس" سياسي حزب" مصطلح
  12.4-16 رقم العضوي  والقانون  السياسية، بالأحزاب

 12-16 رقم العضوي  القانون  من أو الدستور من أحكامعلى أن نقل التأكيد مرة أخرى  -
 في الأمة مجلس استقلالية مبدألا يمكن أن يندرج ضمن إطار  مضمونها نقل أو حرفيا

                              
 مطابقته لمراقبة الدستوري  المجلس على المعروض النص تأشيرات في تدرج بأن يقتضياعتبر المجلس بالنتيجة أنه  1

 ضمن الأحكام هذه إدراج فإن ومنهتفسيري، بتحفظ مقيدا، للدستور بمطابقتها التصريح جاء التي التشريعية للدستور،الأحكام
 .فيه المقضي الشيء حجية لمبدأ الكلي للتطبيق أساسيا ضمانا يعد الإخطار، موضوع الأمة لمجلس الداخلي النظام تأشيرات

 المادة وفي الخامس، الباب من الثاني الفصل عنوان وفي (4 ةالمط) 66و 40و 35و 34المواد في الواردين هذين المصطلحين 2
 86و 85و 82المواد وفي الخامس، الباب من الرابع الفصل من والثالث والثاني الأول القسم عنوان فيو  ،(3و 1 الفقرتين) 69
 من النظام الداخلي. 87و
 41و 39و 28 المواد في 12-16 رقم العضوي  والقانون  138 للمادة طبقا الدستور في سالمكر  المصطلح أن اعتبر المجلس 3

 مجلس فإن ثم ومن..."  المتضمن النص" أو"  عليه تالمصو  النص"  أو"  الأخرى  الغرفة عليه تتصو  الذي النص" هو منه،
 مغايرا معنى أضفى قد يكون  أعلاه، المذكورة والأحكام المواد في" قانونية نصوص" أو" قانون  نص" مصطلح استعمل حين الأمة

 في" تشكيل" بكلمة"  إيفاد"  كلمة واستبدلت ،تداركه يتعين سهوا يعتبر الذي الأمر والأحكام، المواد هذه محتوى  من المقصود للمعنى
 في" العضوية القوانين" و" العادية القوانين: "المصطلحين إلى مشاريع كلمة ، كما تمت إضافةالداخلي النظام من 52 المادة نص
 .النظامهذا  من 80 المادة من الأولى الفقرة

اعتبره المجلس  الذي الأمروهو  ،الإخطار موضوع الأمة لمجلس الداخلي النظام من 63 المادة من 3 الفقرة في والتي وردت 4
 .تداركه يتعين سهوا
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 اختصاص يكون  بأن يقتضي المبدأ هذا وأن عليه، والمصادقة الداخلي نظامه إعداد
 نمض يدخل لا الذي النطاق في محصورا الداخلي عمله قواعد وضع عند الأمة، مجلس
 ذلك لأن الأخرى، القانون  مجالات أو 1الدستور من 132 المادة من الأولى الفقرة مجال
 هذه إعداد في السلطات تلك تدخل بالتالي تتطلب أخرى، سلطات اختصاصات يمس

 2.عليها والمصادقة النصوص
 لغرفة الداخلي النظامو  القانون  يمجال بين الاعتماد على قاعدة توزيع الاختصاصات -

 3.البرلمان
الاعتماد على المبدأ القاضي بالمساواة بين أعضاء مجلس الأمة، وعدم التمييز بينهم  -

اعتمد النظام الداخلي على قاعدة الإنتماء الحزبي في إنشاء المجموعات البرلمانية، حيث 
مغفلا بذلك أعضاء المجلس الأحرار، ومنه استبعادهم من إنشاء مجوعة برلمانية،وهو 

  4الأمر الذي تحفظ عليه المجلس الدستوري.
 في الأوامر الرئاسية على لموافقةا المتضمن النص عرضالإجراء المرتبط ب حصر عدم -

 .5العادية رلمانيةالب الدورة بداية

                              
نه " يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي ومجلس الأمة وعملهما من الدستور على أ 132ى من المادة تنص الفقرة الأول 1

 ."ات الوظيفية بينهما وبين الحكومةالعلاقوكذا 
 81و(5و 2و الأولى الفقرات) 70و 65و64و51و(1المطة) 13و(الأولى الفقرة) 7 المعنية بهذه الملاحظة هي المادة لموادا 2
 ، من النظام الداخلي محل الإخطار.139و 103و 99و 97و(الأولى الفقرة) 96و 95و 91و 85و
 3 والفقرة 118 المادة من 5 والفقرة ،102 المادة من 3 والفقرة ،13 المادة من 14المطةتحفظ المجلس شمل في هذه الناحية  3

 من 52 المادة من 4 الفقرةمن النظام الداخلي لمجلس الأمة ، كما طبقها المجلس في نفس النظام حين اعتبر  128 المادة من
 لكل الداخلي للنظام صراحة التي تحيلالدستور،  من 134 لمادةل 3حكام الفقرة لأ مخالفة جاءت الإخطار موضوع الداخلي النظام
كما اعتمد المجلس على قاعدة توزيع الاختصاصات، في نظره  الإعلامية، لبعثةا لها تخضع التي الأحكام تحديد تشريعية غرفة

 الهيئات في المماثلة العليا الوظائف ضمن الأمة مجلس في العليا الوظائف تصنيف في مسألة النظامهذا  من 148 لمادةل
 .والتقاعد الأجور بمجالي منها يتعلق ما ولاسيما الأحكام نفس عليها وتطبق للدولة، السيادية

 .التحفظهذا  مراعاة شريطة للدستور مطابقة تعد 58 المادة نبأ بالنتيجة، وعليه اعتبر المجلس 4
 بأوامر التشريع أساس أن واعتبارا، الإخطار موضوع الأمة لمجلس الداخلي النظام من 87 المادة من 2 الفقرةوهو ما تضمنته  5

 البرلمان غرفتي على الأمر على الموافقة المتضمن النص عرض أقر حين الدستوري  المؤسس فإن المستعجلة، المسائل في يكون 
 ذلك على نص قد كان وإلا العادية، البرلمانية الدورة بداية في محصورا ذلك يكون  أن إلى إرادته تنصرف لم له، دورة أول في
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 ما هول وفقا الدستوري  المجلس إخطار رسالةالمتعلقة ب الإجراءات احترام التأكيد على -
 1.الدستوري  المجلس عمل لقواعد المحدد النظام في عليه منصوص

المتعلقة بالإخلال  عقوباتالتركيز على حماية حقوق عضو مجلس الأمة الذي تطاله ال -
الفقرة  عليه نصت كما العامة، الجلسات وفي اللجان أشغال في الفعلية المشاركة بواجب

 من لديه ما تقديمب ذا العضوله الفرصة إتاحةوذلك ب الدستور، من 116 المادةالثانية من 
 .2عقوبة لأي تقريره يعد مكتب المجلس قبل أن وضعيته لتبرير حجج

 من 117 المادةالحالات المنصوص عليها في أحكام  عدم القابلية بتوسيع  -
 المنتمي الأمة مجلس أو الوطني الشعبي المجلس في المنتخب تجريدب ،والمتعلقةالدستور

 الذي السياسي هئنتمالا طوعا تغييره حالة في من عهدته البرلمانية، سياسي حزب إلى
 المنتخب العضو وكذا ،يالرئاس الثلث بعنوان المعين العضو ، لتشملأساسه على انتخب
 3.نفس المادة الدستورية حكاملأ مخالفا ، وهو الأمر الذي اعتبره المجلسالحر

 ثانيا
 خضوع تنظيم البرلمان لنظام الرقابة الدستورية

بل أقرتها كل  1996 إن مسألة إحالة الدستور لتنظيم البرلمان لم تكن وليدة دستور    
، حيث تناول 4الذي لم يشر إلى هذا الأمر 1963الدساتير السابقة باستثناء دستور 

نفس المواضيع  02-99الذي ألغي بموجبه القانون العضوي  12-16القانون العضوي 
التي اعتمدها  البرلمانية ثنائيةتي تتوافق مع اللواعيتين، المتعلقة بتنظيم الغرفتين التشري

                                                                                         
 غير والدورة العادية الدورة تشمل" له دورة أول في" لعبارة الدستور استعمال وأن العضوي، للقانون  ذلك تحديد أحال أو صراحة،

 المؤسس لإرادة تقييدا ، وهو الذي اعتبره المجلسالدستور من 135 المادة نص في الواردة للإجراءات وفقا عقدها يمكن التي عادية
 .للدستور جزئيا مطابقة الفقرة هذه من يجعل ، مماالدستور لنص ومخالفا الدستوري 

 . الإخطار موضوع الأمة لمجلس الداخلي النظام من 100 المادةوذلك من خلال ما تناولته  1
 .الإخطار موضوع الداخلي النظام من 128 المادة ن المجلس الدستوري تحفظ حول ما تضمنتهوعليه فإ 2
 .ل الإخطار مخالفة لأحكام الدستورالنظام الداخلي محمن  138من المادة  5وعلى أساس ذلك اعتبر المجلس أن  الفقرة  3
 .1976من دستور  143قابلها المادة ، والتي ت1989من دستور  109أقرته المادة  ماهي و  4
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بحيث نتج عن خضوع تنظيم البرلمان لنظام الرقابة الدستورية محاكاة  ،1996دستور 
تثناء المجموعات البرلمانية اسعديد الجوانب التنظيمية المرتبطة بهذه الهيئة، والتي منها 

 (.2)ى مبدأ علانية الجلساتوالتأكيد عل(، 1) غرفتي البرلمانأجهزة من 
 تثناء المجموعات البرلمانية من أجهزة غرفتي البرلماناس - 1        

تنظيم الغرفتين من خلال الفصل المحدد ل 1999الصادر لسنة العضوي قانون أدرج ال    
منه، أجهزة على مستوى كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة كما نصت الثاني 
منه، هذه الأجهزة التي تتكون من الرئيس، المكتب واللجان الدائمة،فيما اعتبر  09المادة 

 المشرع أن المجموعة البرلمانية تندرج هي كذلك ضمن هذه الأجهزة.
لكن المجلس الدستوري في رأيه المتعلق بمطابقة هذا القانون اعتبر أن المؤسس    

قد  1996من دستور  119و117، 114، 113، 111الدستوري من خلال المواد 
حصر هذه الأجهزة في الهيئات الثلاث المذكورة أعلاه دون غيرها، والتي وصفها المجلس 

 .1بالمشتركة
اعتمد المجلس في اجتهاده هذا على أن المجموعة البرلمانية لم ترق إلى التنصيص    

كورة القانوني، وأن المشرع بهذه الإضافة قد أخل بمقتضيات المواد الدستورية المذ
( من نفس القانون التي هي كفيلة بتضمين 10سابقا،وأحال تنظيمها إلى المادة العاشرة )

ذلك، هذه المادة التي أتيح بموجبها لكل غرفة إمكانية أن تنشأ هيآت تنسيقية واستشارية 
أورقابية،والتي يحددها النظام الداخلي لكل من الغرفتين، معتبرا بالنتيجة أن المجموعات 

 . 2انية لا تدخل ضمن مجال القانون العضوي البرلم

                              
، مع تسجيل تحفظنا 04 ص ، مرجع سابق،1999لسنة  15ة عدد ي، الجريدة الرسم21/02/1999المؤرخ في  08الرأي رقم  1

حول مصطلح" مشتركة" الذي وظّفه المجلس الدستوري في هذه الحالة، والأصح هو استعمال مصطلح " مماثلة" للتعبير على أنها 
 أجهزة تتوفر على مستوى الغرفتين التشريعيتين، لأن عبارة "مشتركة" قد توحي إلى وجود عمل تنسيقي بين أجهزة غرفتي البرلمان.   

 فس المرجع، نفس الصفحة.ن 2
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وعليه فإن المجلس الدستوري لم يساير بموجب هذا الرأي فيما ذهب إليه المشرع بهذا    
من القانون العضوي محل الإخطار مطابقة جزئيا  09الطرح، معتبرا بأن المادة 

 . 1رلمانللدستور،والتي أعاد صياغتها بحذف هذا الجهاز من بين أجهزة غرفتي الب
 التأكيد على مبدأ علانية الجلسات  -2             

الدستور بمبدأ علانية جلسات البرلمان، حيث تدون المداولات المتعلقة بهذه قر أ   
الجلسات في محاضر، تنشر طبقا للشروط التي يحددها العضوي الذي يحدد تنظيم 

ت نفس المادة لغرفتي البرلمان من الدستور، كما منح 133الغرفتين طبقا لأحكام المادة 
إمكانية عقد جلسات مغلقة، وذلك بطلب من رئيس الغرفتين أو بأغلبية الأعضاء 

 . 2الحاضرين أوبطلب من الوزير الأول
وتطبيقا لهذا الحكم الدستوري أقر القانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني    

، على أن 2016نهما وبين الحكومة لسنة ومجلس الأمة وعملهما، والعلاقة الوظيفية بي
 .3تكون جلسات البرلمان علانية أو مغلقة وذلك وفقا للمادة الدستورية

أبدى المجلس الدستوري بمناسبة فحص مطابقة هذا النص مع الدستور، تحفظه حول    
الصياغة التشريعية لهذا الحكم، وذكر بأن تخصيص المؤسس الدستوري لفقرة خاصة 

لجلسات وفصلها عن إمكانية عقد غرفتي البرلمان لجلسات مغلقة، وربط انعقاد لعلانية ا
هذه الأخيرة بشروط و إجراءات خاصة، فذلك لأنه يقصد التأكيد على مبدأ علانية جلسات 

 .4البرلمان

                              
 .11-10ص  ، ص، مرجع سابق1999لسنة  15ة عدد ي، الجريدة الرسم21/02/1999المؤرخ في  08الرأي رقم  1
 .من الدستور 133لثالثة من المادة كما تنص الفقرة ا 2
س الشعبي الوطني يحدد تنظيم المجل الذي 25/08/2016المؤرخ في  12-16القانون من  06للمادة  02كما تنص الفقرة  3

، مرجع 2016لسنة  50ة عدد يانظر الجريدة الرسمومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة 
 .56 صسابق،

 .50 ، ص28/08/2016المؤرخة في  50ة عدد يالجريدة الرسم ،11/08/2016المؤرخ في  04الرأي رقم  4
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هذا المبدأ الذي تبنته أغلب الأنظمة الديمقراطية تماشيا وشفافية العمل     
، حيث أن الجمع بين 1بانفتاح البرلمان والزيادة في فعالية أدائه البرلماني،المرتبطة أساسا

مفردتي العلانية والمغلقة في سير الجلسات، لا يؤدي إلى الوضع الذي أراده المؤسس 
الدستوري، الذي اعتبر بموجبه أن الأصل في ممارستها هو العلانية، وأن مسألة غلق 

المشرع موضع السواء بين الإجرائين على الجلسات ما هي إلا استثناء، وعليه فإن وضع 
اختلافهما، كان محل تحفظ من المجلس الدستوري، الذي أقر بمطابقة هذه الفقرة شريطة 
مراعاة التحفظ، الذي مؤداه عدم قصد المشرع وضع الجلسة العلنية والجلسة المغلقة في 

 .2نفس الدرجة
 الفرع الثاني

 الرقابة الدستوريةتنظيم السلطة القضائية وعلاقته بنظام 
إلى  بالنظام القضائي عموما المتعلقةالقانونية المؤسس الدستوري النصوص  أخضع   

خلال  درجة، وذلك من الأعلى الأجهزة القضائيةتنظيم ، كما خص ة الدستوريةقابنظام الر 
 ومنه خضوعها بدورها إلى نظام الرقابة الدستورية،هذه ،ها عبر قوانين عضويةتمرير 

وبتشكيلة المجلس الأعلى  ،(أولا)للقضاء القانون الأساسيالمتعلقة بكل من النصوص 
)رابعا( محكمة التنازع و  ،(ثالثا)والتنظيم القضائي)ثانيا( للقضاء وصلاحياته وعمله

 )سادسا(. والمحكمة العليا)خامسا(  ومجلس الدولة
 أولا

 لنظام الرقابة الدستورية للقضاءخضوع القانون الأساسي 

                              
المدني وبوسائل والتي تساهم فيها العلانية دورا بارزا في توثيق علاقة عضو البرلمان بالمجتمع ه الفعالية في الأداء البرلماني هذ 1

، الفعالية في هذا الموضوع مؤلف ذبيح ميلود ، راجعات دعم قدرات البرلمان التنافسيةخير الذي يعد من ضرور الإعلام، هذا الأ
 .329، ص 2015دار الهدى، الجزائر،، مقاربة تحليلية مقارنة –زائري الرقابية للبرلمان الج

 .50 ص مرجع سابق،،2016لسنة  50ة عدد ي، الجريدة الرسم 11/08/2016المؤرخ في  04الرأي رقم  2
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القانون الأساسي للقضاء ضمن المجالات التي يشرع دستور المن  141أدرجت المادة   
فيها البرلمان بموجب قوانين عضوية، ومنه خضوع هذا النص الى الرقابة الدستورية،حيث 

،على عديد النقاط المتعلقة 1والدستور أكد المجلس في رأيه حول مطابقة هذا النص
بمختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بالجهاز القضائي في الجزائر، وذلك ما نلمسه من 

 خلال النقاط التالية: 
المشرع على بعض النصوص التنظيمية في البناء القانوني  استناداستوقف المجلس  -

 بتقاعد المتعلق 10/10/1983 في المؤرخ 617-83 رقم المرسوم لهذا النص، وهي
 246-86 رقم والمرسوم ،2المتمم و المعدل الدولة، و الحزب في السامية الإطارات

 وكذا ،3للأمة السامية الإطارات تقاعد بصندوق  المتعلق 30/09/1986 في المؤرخ
 المعهد بتنظيم المتعلق 19/05/1990 في المؤرخ 139-90 رقم التنفيذي المرسوم
، حيث ذكر المجلس 4المتمم و المعدل واجباتهم، و الطلبة وحقوق  سيره و للقضاء الوطني

 صلاحية لمشرعل خول السلطات، بين الفصل لمبدأ تكريسا الدستوري، المؤسس أنب
 المجالات إلى يتعداها أن دون  الدستور، في حصرا له المخصصة المجالات في التشريع

                              
 للقضاء الأساسي القانون  المتضمن العضوي  القانون  مطابقة بمراقبة تعلقالم 22/08/2004 في مؤرخال 02 رقم رأيال 1

 المجلس الجمهورية رئيس إخطار على بناء. حيث تم 03، ص ، مرجع سابق2004لسنة 57الجريدة الرسمية عدد ،للدستور
 العامة بالأمانة المسجلة ،07/08/2004 في المؤرخة بالرسالة ،1996 دستور من 2-165 المادة لأحكام طبقا الدستوري 
 في الوطني الشعبي المجلس طرف من المصادقة على حصلذلك بعد أن و  .249 رقم تحت ،بنفس التاريخ الدستوري  للمجلس
 المفتوحة العادية البرلمان دورة خلال ،17/07/2004 بتاريخ جلسته في الأمة مجلس طرف ومن 12/07/2004 بتاريخ جلسته
 .03/03/2004 بتاريخ

 .2840 ص ،1983 /08/11 في مؤرخةال 46 عدد الرسمية الجريدة 2
 .1648 ص ،01/10/1986 في ؤرخةالم 40 عدد الرسمية لجريدةا 3
 في المؤرخ 303-05 رقم تنفيذي)ملغى( بموجب المرسوم ال 695 ص ،23/05/1990 في مؤرخةال 21 عدد الرسمية الجريدة 4

 وحقوق  فيها الدراسة ونظام بها الالتحاق وشروط سيرها كيفيات ويحدد للقضاء العليا المدرسة تنظيم تضمنالذي ي 20/08/2005
 تنفيذيال مرسومال )ملغى( بدوره بموجب 15 ص ،25/08/2005 في المؤرخة 58 عدد الرسمية الجريدة، وواجباتهم القضاة الطلبة

 ونظام بها الالتحاق وشروط سيرها وكيفيات للقضاء العليا المدرسة تنظيم يحددالذي  30/05/2016 في المؤرخ 159-16 رقم
 .16 ص ،2016 يونيو 05 في المؤرخة 33 عدد الرسمية الجريدة، وواجباتهم القضاة الطلبة وحقوق  فيها الدراسة
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 إلى ستنادبالا ملزماإذا كان ، وأن هذا الأخير التنفيذية للسلطة المخصصة التنظيمية
 النص بموضوع علاقة لها التي التشريعية النصوص إلى الاقتضاء، وعند الدستور،
 السلطة عن صادرة تنظيمية نصوص إلى ستنادالا يمكنه لا بالمقابل فإنه عليه، المصادق
 والتوزيع السلطات بين الفصل مبدأي خالف، بحيث يكون المشرع بذلك قد التنفيذية

 1.الاختصاص لمجالات الدستوري 
وهذا يحيلنا إلى الفكرة التي تم التطرق إليها سابقا في نهاية الباب الأول من هذه     

الدراسة، وهي التوسيع في دائرة الكتلة الدستورية، فإذا كان المجلس الدستوري نفسه اعتمد 
 إلىالمشرع من اللجوء  على النص التنظيمي لبناء مرجعيته الاجتهادية، فكيف يمنع

النص التنظيمي طالما أنها نصوص سارية المفعول، أما الملاحظة الثانية التي نلمسها 
في رد المجلس حول ما ذهب إليه المشرع في هذه الحالة، هو قوله بمخالفة مبدأي 

، وكأننا أمام مبدأين الاختصاص لمجالات الدستوري  والتوزيع السلطات بين الفصل
منفصلين، مع أن نتيجتهما واحدة وهو اعتماد الفصل بين السلطات كمبدأ أساسي لتوزيع 

 الاختصاصات.
نلاحظ الاعتماد الواضح على عنصر الصياغة الذي طالما ركز عليه المجلس، من   -

 الوارد'' لقانون ا'' مصطلحخلال الوقوف على بعض المصطلحات التي أضافها المشرع، ك
 مصطلحو  8 المادة في الوارد''  الشرعية مبدأ '' مصطلح و،( الثانية رةالفق) 4 المادة في
 .2الدستور بأحكام إخلالاالتي اعتبرها  ،(الثانية الفقرة) 4 المادة في الوارد'' بإنصاف''
من دستور  138الوارد ضمن أحكام المادة  القضائية السلطة استقلالية مبدأ تجسيد -

محل  العضوي  القانون  من 15 المادة ، من خلال ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من1996
 قائمة ضمن ينتخب قاضهذه المادة التي منحت بموجبها لكل  رقابة مطابقة المجلس،

                              
 .04، مرجع سابق ، ص2004لسنة  57الجريدة الرسمية عدد  1
( على 2016عديل الدستوري لسنة بعد الت 158) والتي تقابلها المادة 1996من دستور  140المادة الفقرة الأولى من تنص  2

 "أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة".أن
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 اتالواجب من جملة، حيث ذكّر المجلس بإلحاق حالة في القانون  بقوة يوضع حرة
، والتي من الواجب أن يلتزم بها والاستقلالية والحياد التحفظ واجب المهنية،لاسيما

 نتخابيةا أونيابة سياسي نشاط أي ممارسة أو سياسي حزب أي إلى نتماءالاوعدم ،القاضي
 .1سياسية

 حالة في حرة قائمة ضمن ينتخب الذي القاضي وضعب أقر حين المشرعوعليه فإن     
 على علاوة للنائب، تخول التي النيابية المهمة طبيعة أغفل قد يكون  القانون، بقوة إلحاق

 سياسية طبيعة ذو نشاط وهو الحكومة عمل مراقبة حق التشريع، في المساهمة صلاحية
 ضمن أومنتخبا كان مترشحا القاضي، يمارسه الذي السياسي النشاط فإنومنه  ،2محظورة

 3.القضائية السلطة واستقلالية الحياد و التحفظ واجب مع يتعارض ة،حر  قائمة
 المكرس المساواة  بمبدأ إخلالذلك من  يشكلعدم التمييز بين فئات القضاة أنفسهم لما  -

 المشرع وبذلك فإن ،4وسلك مهني واحد الوضعية نفس في متواجدة فئات بين دستوريا
 في العدل لوزير التصريح إلزامية من الدولة مجلس و العليا المحكمة قضاة استثنى ماحين

 زوج فيها يكون  التي الحالةوهي  ،(الثانية الفقرة) 19 المادة في عليها المنصوص الحالة
بذلك  يكون ، الإجراء بهذا القيام القضاة باقي وألزم مربحا، و خاصا نشاطا يمارس أحدهم

 5الدستور. أحكام خالف قد
، وهي الفكرة التي اعتمد المبرر غير أو الخفي الإثراء و القاضي مهنة بينعدم الجمع  -

 ومهنة مشروع غير عمل بين مقاربةل والتي اعتبرها المجلس إحداثا ،عليها المشرع
 القضاء مهنة بين الخيار منحي لا ذيال، 6الدستورم بأحكا إخلالا حدثنها تأ كما القاضي،

                              
 .(الأولـى الفقرة) 15و 14 ،7 المواد بموجب القـاضي أخضع 1
 موضوع الإخطار. من أحكام هذا القانون  14 المادة بموجب 2
 .05، مرجع سابق ، ص2004لسنة  57الجريدة الرسمية عدد  3
 .2016بعد التعديل الدستوري لسنة  32تقابلها المادة والتي  1996دستور من 29 المادة طبقا لأحكاموذلك  4
 .06، مرجع سابق ، ص2004لسنة  57الجريدة الرسمية عدد  5
 .2016بعد التعديل الدستوري لسنة  23والتي تقابلها المادة  1996من دستور  21كما تنص المادة  6
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 الدولة مؤسسات في الوظائف استغلال أصلا منعي بل المبرر، غير أو الخفي والإثراء
 1.للإثراء

 به امعترفالتأكيد على عدم تقييد ممارسة القاضي لحقه النقابي باعتباره حقا دستوريا  -
 التصريحالقيام بعملية  ، ومنه اعتبار أن إلزام القاضي2شرط أو قيـد دون  المواطنين لجميع
 الضرورية التدابير تخاذا من الاقتضاء، عندهذا الأخير  يتمكن حتى، العدل لوزير بذلك

 3.الدستوري  المؤسس بإرادة امساس، يعد القضاء وكرامة استقلالية على للمحافظة
 المشرع أنب اعتباراذلك  والتأكيد على المبدأ الدستوري القاضي بالمساواة أمام القانون،  -

 منذ المكتسبة أو الأصلية الجزائرية بالجنسية التمتع ،القضاة الطلبة توظيف في اشترط
وهو نفس  4، الأمر الذي اعتبره المجلس مساسا بهذا المبدأ،الأقل على سنوات( 10)عشر

الاتجاه الذي تبناه المجلس في رقابته على الأمر المتعلق بنظام الانتخابات لسنة 
1997.5 

 ثانيا
 وصلاحياته وعملهرقابة على تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ال

                              
 .06، مرجع سابق ، ص2004لسنة  57الجريدة الرسمية عدد  1
 .2016بعد التعديل الدستوري لسنة  70والتي تقابلها المادة  1996 دستور من 56 المادة بمقتضىوذلك  2
 .07- 06ص -، مرجع سابق ، ص2004لسنة  57الجريدة الرسمية عدد  3
 على ينصالذي  ،15/12/1970 في المؤرخ 86-70 رقم الأمر بموجب الصادر الجزائرية الجنسية قانون  على استند المجلس 4

 الجزائرية بالصفة المتعلقة الحقوق  بجميع الجزائرية الجنسية يكتسب الذي الشخص بتمتع قضيوالتي ت منه 15 المادة في عام مبدأ
 للأجنبي انتخابية نيابة إسناد الأمر، نفس من 16 المادة بموجب العام، المبدأ هذا من ويستثني اكتسابها، تاريخ من ابتداء

عليه و ،التجنس مرسوم بموجب الشرط هذا من يعف لم ما اكتسابها تاريخ من سنوات خمس جلأ خلال الجزائرية بالجنسية المتجنس
 يتعلق لا و الحصر سبيل على ورد الجزائرية الجنسية قانون  من 16 المادة في عليه المنصوص الاستثناء هذاأن  بالنتيجةاعتبر 
 يخل ،(الثانية الفقرة) 41 المادة في الوارد. '' الأقل على سنوات( 10) عشر منذ'' ...  الجملة شطر فإن وبالتالي القضاء، بمهنة
لسنة  57جريدة الرسمية عدد ، ال 1996 دستور من 29 المادة في عليه المنصوص القانون، أمام المواطنين مساواة  بمبدأ

 .07مرجع سابق ، ص ،2004
 .، مرجع سابق06/03/1997الرأي رقم المؤرخ في  5
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أنشئ المجلس الأعلى للقضاء من أجل متابعة الحياة المهنية للقضاة بكل    
مراحلها،بداية من تعيينهم وحركة نقلهم وسير سلمهم الوظيفي، بما فيها الشق التأديبي 
الخاص بمجال الانضباط، كما يسهر هذا المجلس على احترام أحكام القانون الأساسي 

بر بعض الفقه أن هذه الهيئة من أهم المؤسسات الدستورية، والتي تعكس ، لذا اعت1للقضاء
تكريسا فعليا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية عن باقي 

 .2السلطات الموجودة في الدولة
، فيما بقي دستور 3نصت كل الدساتير الجزائرية على إنشاء المجلس الأعلى للقضاء  

، حيث أحالت باقي الدساتير تنظيمه 4محافظا على الاستثنائية في تحديد تشكيلته 1963
بترقيتها إلى التشريع  1996، والتي عززها دستور 5واختصاصاته إلى المجال التشريعي

، حيث مارس المجلس 20166العضوي وهو ما حافظ عليه التعديل الدستوري لسنة 
 7مع الدستور. 2004عضوي الذي صدر سنة الدستوري رقابته على مطابقة القانون ال

                              
 .من الدستور 174كما تنص المادة  1
كلية الحقوق ببن ، سلطة القضائية في اليمن والجزائر، أطروحة دكتوراه ، مدى استقلال العبد الخالق صالح محمد الفيل 2

 .116،  ص 2013، عكنون،الجزائر
الى  145، فيما نصت المواد من 1976من دستور  182و181، 174والمواد،  1963من دستور  66و  65من خلال المادتين 3

من دستور  157الى  154على إنشاء المجلس الأعلى للقضاء ومهامه، و كذلك نفس الأمر بالنسبة للمواد من  1989من دستور  148
 .  2016عديل الدستوري لسنة بعد الت 176إلى  173، وكذا المواد من 1996

هورية ووزير العدل والرئيس تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والتي تتكون من رئيس الجم 1963من دستور  65حددت المادة  4
جال القضاء أحدهما من قضاة من ر  02، ولديها ومحام لدى المحكمة العليا ول للمحكمة العليا ووكيل الدولة العامالأ

أعضاء تنتخبهم لجنة العدل الدائمة في المجلس الوطني من بين  06من طرف زملائهم على المستوى الوطني وينتخبان الصلح،
 أعضائها. 

 .1989من دستور  148والمادة  1976من دستور  3-181من خلال المادة  5
ن التعزيز في إيه فوعل، 2016بعد التعديل الدستوري لسنة  5-141و المادة  1996من دستور  5-123من خلال المادة  6

قابة الدستورية الر ممارسة ومنه ضمان بدلا عن التشريع العادي الته إلى المجال التشريعي العضوي حمكانة هذا النص القانوني وإ
 1976دستوري  الذي اعتمدههذه الهيئة تشكيلة وسير التدهور في المكانة الدستورية ل تعويضا عن يناحسب رأ يعتبر، عليه

 .1989و
 للقضاء الأعلى المجلس بتشكيل المتعلق العضوي  القانون  مطابقة بمراقبة تعلقالم 22/08/2004 المؤرخ في 03 رقم رأيال 7

 في المؤرخة بالرسالة الدستوري، المجلس الجمهورية رئيس إخطار على بناء، والذي تم للدستور وصلاحياته وعمله
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من الدستور حكما جديدا كرسه التعديل الدستوري  176أضافت الفقرة الثانية من المادة    
، وهو الاعتراف بالاستقلالية الإدارية والمالية لهذه الهيئة، وهو الأمر الذي 2016لسنة 

 .1ة واستقلاليتهااعتبره المجلس الدستوري يصب في خانة تدعيم حسن سير العدال
وقف المجلس الدستوري على بعض الملاحظات في مدى مطابقة هذا النص    

 والدستور، والتي نوجز أهمها فيما يلي :
 مطابقةموضوع الإخطار  العضوي  القانون من  (02الثانية ) المادةأن ما أوردته  اعتبار -

من الدستور  93حيث أغفل المشرع الحالة الاستثنائية الواردة في المادة  للدستور، جزئيا
 .2ةالعاصم الجزائر في للقضاء الأعلى المجلس مقرفي تحديد 

، والتي للدستور مطابقة غير واعتبارها العضوي  القانون هذا  من 35 المادةما تضمنته  -
 والإجراءات والاقتراحات اتبالطلب يتعلق فيما للقضاء الأعلى المجلس استشارةنصت على 

 حد في تشريعيا عملا يشكل لا، وهو الأمر الذي اعتبره المجلس الدستوري بالعفو الخاصة
، بل نقلا لمضمون دستوري، ولا يندرج ضمن الصلاحيات التشريعية، ومنه يعد ذاته

 الأعلى لمجلسل خول الدستوري  المؤسس ، لكون اختصاصه لمجال تجاوزام المشرع
 3.العفو حق الجمهورية رئيس ممارسة قبل استشاري  رأي إبداء صلاحية للقضاء

 ثالثا
 القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وخضوعه لنظام الرقابة الدستورية

                                                                                         
 57الرسمية عدد ، الجريدة 250 رقم تحت ،07/08/2004 بتاريخ الدستوري  للمجلس العامة بالأمانة المسجلة ،07/08/2004

 .09، ص، مرجع سابق2004لسنة 
لسنة  06لجريدة الرسمية عدد ، اري و المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدست 28/01/2016المؤرخ في  01الرأي رقم  1

 .25، ص ، مرجع سابق2016
 .وهي الحالة تكررت في عديد المرات وكانت محل تصد من قبل المجلس الدستوري  2
 .2016بعد التعديل الدستوري لسنة  175والتي تقابلها المادة  1996 دستور من 156 المادة بموجبوذلك  3
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أقر المؤسس الدستوري بخضوع التنظيم القضائي إلى نظام الرقابة الدستورية، وذلك   
مجلس في بناء رأيه حول النص المتعلق ، حيث استند ال1بإدراجه ضمن المجال العضوي 

، وذلك من خلال 2، على تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات2005هذا الخصوص لسنة
 03ما اعتبره خرقا من قبل المشرع لمبدأ توزيع مجالات الاختصاص، وكان ذلك في 

 سمجل و االعلي  ةالمحكم مبتنظيمتعلقة  مناسبات، الأولى حينما تناول المشرع مواضيع
 .3رى أخ بقوانيـنالمؤسس الدستوري  اخصهوهي مسائل  التنازع ةمحكمو  ةالدول
 ذاتالثانية فهي حينما أحال المشرع إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة  أما الحالة   
إلى القانون العادي، عوضا عن القانون  مالمحاك دىل عموسال قليميالا ختصاصالا

 رارق إلى ةالقضائي اتالجه فتصنيلثة في إحالة المشرع ل، فيما نجد الحالة الثا4العضوي 
 .5وهو ما كيّفه المجلس مساسا بهذا المبدأ الدستوري  دل،الع روزييتخذه 

                              
 .من الدستور 141كما تنص المادة  1
  مصادقـة و ،19/04/2005 بتاريخ  المنعقدة جلسته في الوطني الشعبي المجلسعلى هذا القانون من طرف  مصادقةتمت ال  2

وعليه صدر رأي المجلس الدستوري حول مطابقة هذا النص للدستور  ،12/05/2005 بتاريخ  المنعقدة جلسـتـه في  الأمـة مجلس
 . 03، ص20/07/2005المؤرخة في  51، الجريدة الرسمية عدد 17/06/2005المؤرخ في  01تحت رقم

بخصوص القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي  23/03/2003المؤرخ في  14لكن سبق وأن أبدى المجلس في رأيه رقم   
التي تنص في أحكامها الانتقالية على سريان  1996من دستور  1-180اعتبره غير مطابق للدستور، وذلك لخرق المادة الذي 

مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع الخاضعة للمجال العضوي إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها 
المتضمن التنظيم القضائي دون تنصيب  16/11/1965المؤرخ في  278-65دستوريا، لذا اعتبر المجلس أن استبدال الأمر 

المؤسسات الدستورية التي نصت عليها المادة الدستورية وهو مجلس الدولة تحديدا، يكون بذلك قد خرق المشرع لما نص عليه 
 .15، ص  30/03/2003المؤرخة في  22الدستور، الجريدة الرسمية عدد 

 نقـلا اعتبرها المجلس ذلـك عـن  ـلاضف، الإخطـار  موضـوع العضوي، القانون  من 28  و 27  و 8 و 7 و 6 و 5 المواد شملت 3
 القانون  الجم نمض  لخيد تشريعـا يعـد لا مـا وهـو  أخـرى،  قوانيـن فـي و الدستـور فـي وردت أحكـام لمضامين  نقلا أو  ايحرف

 .4-3ص -، انظر نفس المرجع ، صالعضوي 
من القانون العضوي موضوع الإخطار، هذه النقطة التي سنتناولها بالتفصيل لاحقا بمناسبة عرض  26و 25و 24شملت المواد  4

  لمفهوم تكريس نظام الرقابة الدستورية لاستقلالية السلطة القضائية في الجزائر.
 قواعـد مـن قاعـدة يعـدمن القانون العضوي محل الإخطار  25بموجب المادة   القضائيـة الجهـات تصنيـف أن اعتبر المجلس 5

) المادة  1996دستـور مـن  6 -122  للمادة طبقـا عـاد قانون  بموجـب للبرلمـان وضعهـا صلاحيـات تعـود التـي القضائي التنظيـم
 (.2016بعد التعديل الدستوري لسنة  140-6
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يظهر لنا بوضوح من خلال هذا الرأي التطبيقات الواسعة لمبدأ توزيع مجالات    
لمشرع الاختصاصات الذي اعتمد عليه المجلس الدستوري، وذلك في حالة تناول ا

لمجالات لا تندرج ضمن اختصاصاته، سواء تعلق الأمر من الانتقال من المجال العادي 
العكس، أو حتى وإن كانت تندرج ضمن المجال التشريعي نفسه، لأن  إلى العضوي أو

لكل نص حدوده ومجالاته التي وضعها المؤسس، أو قد يتعدى المشرع في مجالاته 
ريع ليلج إلى المجال التنظيمي، ونكون حينها أمام خرق التشريعية ليخرج من دائرة التش

واضح لمبدأ الفصل بين السلطات،وهو الاجتهاد الذي طالما كرسه المجلس الدستوري في 
 هذه المسألة.   

 رابعا
 محكمة التنازعتجلي مبدأ الفصل بين السلطات من خلال الرقابة على قانون تنظيم  
ليه إذهب  مافيلم يوافق المجلس الدستوري في رأيه حول مطابقة هذا النص     

أقر بأن الموافقة على النظام الداخلي لمحكمة التنازع تكون بموجب مرسوم حين ،المشرع
 أخل ئيس المحكمة، حيث اعتبر المجلس أن المشرع قدرئاسي، يتم بناء على اقتراح من ر 

 بإدراج ملزمة سلطة كل بأن القاضي ،لطاتالس بين بالفصل المتعلق الدستوري  بالمبدأ
   .1ستورالد لها رسمها تيال الحدود ضمن أعمالها

كان هذا التوجه الذي تبناه المجلس الدستوري كما يرى بعض الفقه من أجل إبعاد    
تدخل السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية، في الموافقة على النظام الداخلي 
للمحكمة،تأكيدا على استقلاليتها في هذه الصلاحية، وتكريسا لمبدأ الفصل بين 

 . 2تحت أي شكل من الأشكال السلطات،وحمايته من أي اعتداء

                              
 وعملها وتنظيمها التنازع محكمة باختصاصات المتعلّق العضوي  القانون  مطابقة مراقبةالمتضمن  24/50/1998 المؤرخ في 07 رقم رأيال 1

 من 13 ، حيث تدخل المجلس الدستوري الذي اعتبر أن المادة03، ص  07/06/1998المؤرخة في  39، الجريدة الرسمية عدد للدستور
 أعضاؤها و التنازع محكمة رئيس يعد"  كالآتي وحيدة فقرة في صياغتها أعاد و ستور،لدل جزئيا مطابقة الإخطار موضوع العضوي  القانون 

   ." عليه يوافقون  و للمحكمة الداخلي ظامنال
 .250سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، مرجع سابق، ص  2
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 خامسا
 وخضوع تنظيمه لنظام الرقابة الدستورية مجلس الدولة

وهو ما أكدته نص  ،منح الدستور للسلطة القضائية حرية إعداد أنظمتها الداخليةلقد    
لة وتنظيمه وعمله المتعلق باختصاصات مجلس الدو  01-98من القانون  20المادة 

ي كيفيات تنظيم وعمل مجلس ت على أنه " يحدد النظام الداخل، والتي نصالمعدل والمتمم
لضبط ، وكذا صلاحيات كتابة ادد الغرف والأقسام ومجالات عملهالاسيما عالدولة،

 .1"والأقسام التقنية والإدارية
حيث  ،وبالرجوع لرأي المجلس الدستوري حول مطابقة هذا القانون العضوي للدستور   

نص المشرع في الفقرة الأولى من نفس المادة على إحالة الموافقة عليه من طرف رئيس 
، هذا النص على اقتراح من رئيس مجلس الدولة بناء ،الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي
الذي يلزم كل سلطة  ،ناقضا ومبدأ الفصل بين السلطاتالتشريعي الذي اعتبره المجلس مت

 2الدستور. المنصوص عليها فيبأن تدرج أعمالها في حدود مجال اختصاصاتها 
هذا المبدأ الذي اعتمده كذلك المجلس الدستوري بمناسبة عرض تعديل هذا القانون    

الدولة  ، حيث رفض فكرة إدراج صلاحية الأمين العام لمجلس2011العضوي لسنة 
باعتباره آمرا للصرف ضمن مجالات القانون العضوي المتعلق بتنظيم هذه الهيئة، وقبل 

                              
معدل ال ،المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله30/05/1998المؤرخ في  01-98رقم القانون العضوي  1

 .03، ص 01/06/1998المؤرخة في  37 انظر الجريدة الرسمية عددوالمتمم،
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  نون العضوي االق راقبة مطابقةالمتعلق بم 19/05/1998المؤرخ في  06ي رقم الرأ 2

 2011ة هذا النص القانوني الذي تم تعديله سن .12ص مرجع سابق ، ، 1998لسنة  37 الجريدة الرسمية عددللدستور،  وعمله
 07ص ،03/08/2011 في المؤرخة 43 عدد الرسمية الجريدة، 26/07/2011المؤرخ في   13-11بموجب القانون العضوي 

المؤرخة في  15، الجريدة الرسمية عدد 04/03/2018المؤرخ في  02-18بموجب القانون العضوي ثم 
 في وكيفياتها الإجراءات خير في مجال تحديد،هذا النص الاخير جاء ليتوافق والتعديل الدستوري الأ06،ص07/03/2018

 . الدولة مجلس أمام الاستشاري  المجال
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بإحالتها إلى النظام الداخلي، طالما أن تحديد مضمون هذا النص وإعداده والمصادقة 
 .1عليه لا تستوجب تدخل صلاحيات سلطات أخرى 
 سادسا

 كمة العليامحالرقابة على القانون العضوي المتعلق بتنظيم ال
 المتعلق بتنظيم المحكمة العليا من خلال رقابته على النص المجلس الدستوري  أكد    

ممارسة ي من شأنها تحديد كيفيات العمل،و أن الأنظمة الداخلية هي الت على 2011لسنة 
، حيث أقر المجلس بعدم قبول إحالة صلاحية 2الصلاحيات وليس تحديد الاختصاصات

بالصرف للأمين العام للمحكمة العليا، لخرق مبدأ توزيع مجالات الاختصاص الآمر 
 .3والاكتفاء بها على صعيد النظام الداخلي للمحكمة

واعتمادا على نفس القاعدة الدستورية أقر المجلس الدستوري بالمطابقة الجزئية للمادة     
ت ببطلان الأحكام القضائية ( من القانون محل الإخطار، هذه المادة التي أقر 04الرابعة )

الصادرة بغير اللغة العربية، وهو الأمر الذي اعتبره المجلس يندرج ضمن مجال القانون 
المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، ولا يمكن  09-08العادي الذي نص عليه القانون 

 4.إدراجه ضمن مجال القانون العضوي، احتراما للقاعدة الدستورية سالفة الذكر
جزائر قد عالج موضوع العلاقة بين نظام الرقابة الدستورية في الومنه يمكن القول أن      

، مبرزا في ضوع التنظيم عن جوهر هذه العلاقةهمية فصل مو أ ، مركزا على السلطات
                              

المؤرخ في  01-98المتعلق بمراقبة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي  06/07/2011المؤرخ في  02الرأي رقم  1
-ص، مرجع سابق، 2011لسنة  43ية عدد مالجريدة الرس، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 30/05/1998

 في التوجه ما هو إلا تأكيد على  رأيه السابق بشأن رقابته على النص المتعلق بتنظيم المحكمة العليا، كما سنرى هذا  .6-5ص 
 الفقرة اللاحقة.

يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها  المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي 06/07/2011المؤرخ في  01لرأي رقم ا 2
  . 05، ص 31/07/2011المؤرخة في  42الجريدة الرسمية عدد ، ااتهواختصاص

 .06-05ص -، صنفس المرجع 3
، يعبر هذا المثال عن اتجاه المجلس الدستوري في عدم تبني خيار تدرج القواعد القانونية داخل كتلته 06، ص نفس المرجع 4

الدستورية، وذلك حينما اعتمد على التشريع العادي في الرقابة على مطابقة هذا القانون العضوي، وهو الموضوع الذي تناولناه من 
 خلال الباب الأول من هذه الدراسة. 
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ل في الكثير من المرات أهمية موقف المؤسس الدستوري الحازم إزاء عدم التدخ
 .الفصل بين السلطات، انطلاقا من تطبيقات مبدأ الصلاحيات المنوطة بكل سلطة

ليه في أول اجتهاد دستوري هذا المبدأ الذي أبرزه المجلس الدستوري واعتمد ع   
، حيث اعتبره مرجعية دستوريته قبل النص الصريح به و المحافظة عليهقرار بوالإتناوله،

ية بتحديد معالم العلاقة الوظيفالمتعلقة اللاحقة، جتهاداته اجتهادية بنى عليها الكثير من ا
 .لية الجهاز القضائي من جهة ثانية، ومبرزا استقلابين الحكومة والبرلمان من جهة

ظل نظام الرقابة الدستورية بمنأى عن التدخل في صلاحيات المشرع في عديد  لقد    
قابل عند ، لكن في المكتيبان حالات التنافيالمواضيع التي كلفه بها إياه الدستور صراحة 

المشرع  إليهايرة ما ذهب غياب النص الدستوري الصريح ألقى بثقله متدخلا في عدم مس
 .    في عديد المسائل

النصوص المرتبطة  مختلف وفي ظل تطور تجربة الرقابة الدستورية في الجزائر على    
الأسلوب المنتهج من قبل  والتي تظهر من خلال، ظيم السلطات مقارنة مع أول بدايةبتن

نه قد تسجيل بعض إفيه، ومع ذلك المجلس الدستوري تجاه النصوص المعروضة عل
، سواء تعلق الأمر بتمييز السلطة التنفيذية عن باقي السلطات من حظات والانتقاداتالملا

س هذا مع تمييز واضح لرأبية إخضاع تنظيمها لهذا النظام، خلال استثنائها من وجو 
 ه بالجهاز القضائي.علاقتب، خاصة فيما يتعلق وهو رئيس الجمهورية الجهاز

، تندرج ضمن خانة العوائق التي تؤثر إشكالياتتم تسجيله من  كل ما بالرغم منو    
ن هذا النظام ساهم ألا إ، ام الرقابة الدستورية في الجزائرنظتطور بشكل مباشر على 

من خلال متابعة البناء  ،طاتلبين الستطبيقات الفصل على بشكل واضح في المحافظة 
، لاسيما من ناحية توزيع مجالات التدريجي للنصوص القانونية المرتبطة بهذا المبدأ

 الاختصاص.
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 الفصل الثاني
 في الجزائر حماية الحقوق والحريات على أثر تطبيق نظام الرقابة الدستورية

من تجربة دستورية إلى  الجزائري،تطبيقا للإصلاحات التي تبناها المؤسس الدستوري      
أخرى، وذلك سعيا منه إلى إنشاء نظام رقابة دستورية يتسم بالفعالية، والذي برز بشكل 

، وما حمله من تغييرات طالت 2016واضح من خلال ما تضمنه التعديل الدستوري لسنة 
الرقابة  هذا النظام و أهم مقوماته، حيث حافظ المجلس الدستوري على مكانته  في مجال

وعلى الدور الذي يحتله في إطار عملية تجسيد حماية مختلف النصوص  الدستورية،
التشريعية من أي انتهاكات للدستور من قبل المشرع، بما فيها النصوص المرتبطة بمجال 

 الحقوق والحريات، باحتلالها حيزا هاما في النصوص الدستورية وكذا القانونية.
كما شكّل التوسيع في دائرة إخطار المجلس الدستوري عنوانا بارزا وسط هذه     

الإصلاحات،فبعد شموله لجهات إخطار جديدة والممثلة في الوزير الأول وأعضاء 
في تجربة جديدة لم تعرفها  البرلمان، تم إشراك الفرد في مجال الطعن بعدم الدستورية،

 ي ربطها المؤسس حصرا بمجال الحقوق والحريات.الدساتير الجزائرية السابقة، والت
كل ذلك يمكن اعتباره تدعيما للضمانات الدستورية التي أوجدها المؤسس    

الدستوري،بتوفير آليات تضمن عدم صدور تشريعات تتناقض والحقوق والحريات التي 
كفلها برعايته، وكذلك محاولة منه في سبيل إعطاء فعالية أفضل للعملية 

عية،بالتزامن مع تكريس لحماية حقيقية لهذه الحقوق والحريات، من خلال ما يوفره التشري
 نظام الرقابة الدستورية من رعاية لها.

في الجزائر وعلاقته الدستوري  جتهادمن خلال هذا الفصل، الاوعليه فإننا سنتناول   
كآلية لحماية هذه  دستورية القوانين والدفع بعدم، ول(المبحث الأ )الحريات والحقوق  بحماية

 (. ) المبحث الثانيالحقوق والحريات في الجزائر
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 المبحث الأول
 الحريات والحقوق  في الجزائر وعلاقته بحمايةجتهاد الدستوري الا

سعى المجلس الدستوري الجزائري إلى تجسيد حماية للحقوق والحريات الواردة في     
مختلفة في هذا المجال، وعلى أساس الدستور، وذلك من خلال ما تبرزه اجتهاداته ال

 تطور مفهوم الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الجزائر إلى التطرق  يتمسذلك،
تكريس في عملية الدستوري  جتهادالاإلى كيفية مساهمة  ، كما سنتعرض)المطلب الأول(

 .(ثاني)المطلب الحماية هذه ال
 ولالمطلب الأ 

 الدستورية للحقوق والحريات في الجزائرتطور مفهوم الحماية  
تطور مفهوم الحماية الدستورية للحقوق والحريات في  تستدعي منا مناقشة فكرة    

)الفرع ، التعرض إلى الآليات التي يوفرها النص الدستوري في مجال هذه الحماية الجزائر
الحقوق والحريات في حالة للتشريع كآلية عملية لحماية ومن ثم الاعتماد على الإ ،ول(الأ 

)الفرع لهاإقرار الرقابة الدستورية كضمانة لحماية دستورية وكذلك ، )الفرع الثاني(الجزائر
هذه الحقوق البدائل الدستورية المتاحة لمواجهة التشريع المنتهك ل،ثم الثالث(

 الفرع الرابع(.)رياتحوال
 ولالفرع الأ 

 والحرياتالنص الدستوري كوسيلة لحماية الحقوق 
الحقوق والحريات الواردة في سنعتمد للتطرق إلى هذه الفكرة على تصنيف    

كيفية تناولها من قبل المؤسس الدستوري الجزائري  إلىومن ثم الانتقال  ،)أولا(الدستور
 .)ثانيا(
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 أولا 
 تصنيف الحقوق والحريات الواردة في الدستور

، ومن 18اتير المكتوبة عند نهاية القرن ظهرت إعلانات الحقوق لأول مرة في الدس   
، وكذلك إعلان 1780أولى هذه الإعلانات، إعلان الحقوق الصادر في أمريكا سنة 

، الذي تم إدراجه في مقدمة الدستور الفرنسي الأول 1789الحقوق للإنسان والمواطن لعام 
لدستورية ، هذه المقدمة التي ساهمت بشكل مباشر في الرفع من القيمة ا1791لعام 

  1للحقوق والحريات.
تعددت التصنيفات بشأن الحقوق والحريات، فبين من صنفها إلى حريات فردية      

تشمل الحريات المدنية والتي تندرج ضمنها الحريات الطبيعية، كحرية التنقل والزواج 
ق والتعاقد والعمل والتجارة، و حقوق مدنية وسياسية تشمل حق تولي الوظائف العامة وح

، أما الصنف الثاني من هذه الحريات 2المشاركة السياسية وحق الانتخاب وحق الإعلام
والحقوق، فهي الحريات الجماعية والتي تشمل حق التجمع وحرية إنشاء الأحزاب السياسية 

 3وحرية فرض شروط العمل، وضمانة المحافظة على الصحة.
يات على أساس مادي، بحيث تشمل بينما نجد بعض الفقه من قسم هذه الحقوق والحر     

الحرية الشخصية، كحرية التنقل وحرية المسكن وحرية التملك وحق العمل والتجارة، أوعلى 
أساس معنوي لتشمل الحرية الدينية وحرية الرأي والاجتماع والصحافة، وكذا تكوين 

   4الجمعيات، إضافة إلى حرية التعليم والتعلم.

                              
، دراسات قانونية،عدد ، الضمانات الدستورية للحقوق والحريات دراسة مقارنة ) فرنسا والجزائر(عمارة فتيحة –مدمرزوق مح 1

، ومع الاختلاف الفقهي الواسع حول 105، ص 2008، الجزائر مية ،يمركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعل،13
ها تعبر عن وجهة نظر فلسفية أكثر ما هي قواعد قانونية، ومنه فهي لا تتمتع بالقوة القيمة القانونية لهذه الإعلانات بين ما اعتبر 

القانونية، وبين اتجاه فقهي آخر اعتبرها تحتل نفس المرتبة مع القواعد الدستورية، ودليلهم في ذلك الضمانات التي تحيط بالحقوق 
 .  106والحريات الواردة في هذه الإعلانات ، انظر نفس المرجع ، ص

 .38-36ص –، ص 1999،  منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان موريس نخلة، الحريات، 2
 .24ص  نفس المرجع، 3
 .18حبشي لزرق ، مرجع سابق ، ص  4
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لم ترتبط بالتصنيف بقدر ما ارتبطت بكيفية إقرار الدساتير لكن الإشكالية الحقيقية    
لحماية الحقوق والحريات الأساسية، و وضع قائمة الضمانات لممارستها، فحين تفتقد هذه 
الدساتير إلى وجود مواد تلزم المشرع بالتقيّد بمعايير واضحة ومحددة والاهتداء بها عند 

 .1ير كافية لضمان حماية حقوق الإنسان وحرياتهإقراره للقوانين، فعندئذ لا تكون الدسات
 ثانيا

 ريةئيات من خلال الدساتير الجزار حوال الحقوق 
ديد من الحقوق العالجزائر من خلال الدساتير التي عرفتها  ستوري المؤسس الد أقر   

منها ما أحيلت و لم تجسد حمايتها إلى قانون، ، فمنها من بقيت مادة دستورية والحريات
هم الحقوق والحريات التي أ لى إننا سنتطرق إ، وعليه فهمة تنظيمهام لتوليلى المشرع إ

فدستور ،(2)1976ثم دستور (1)1963الجزائرية، بداية بدستور تها مختلف الدساتيرولتنا
 . (5)2016لسنة خيرا التعديل الدستوري أو  ،(4)1996وكذلك دستور  (3)1989سنة 

 1963من خلال دستور الحقوق والحريات  -1               
حينما اعتبر أن هذه الحقوق تمكن  ،بداية بالحقوق السياسية 1963اعترف دستور     

، كما تخول له ة وفعالية في فريضة تشييد البلادلكل مواطن من المساهمة بطريقة كلي
ا لمصالح البلاد في نطاق المجموعة طبق ،بصورة منسجمةه لمعرفة نفسه ، وتعدّ النمو

 2.واختيارات الشعب
لكن المؤسس الدستوري عاد في الفقرة التي تلت هذا النص مباشرة من ديباجة نفس    

الدستور،بالنص على ما وصفها بضرورة قيام حزب الطليعة والدور المرجح له في إعداد 
المؤسس في هذا الشأن، وبأن ممارسة تلك الحقوق ومراقبة سياسة الأمة، مما يظهر توجه 

ستتم في ظل التمسك بالنهج الاشتراكي، الذي ألقى بظلاله على باقي النصوص المتعلقة 

                              
، منشورات 1،ط-نةدراسة مقار  –ثنتي وعشرين دولة عربية ا، حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية في مد الخطيبسعدي مح 1

 .259، ص  2001، الحقوقية، لبنانالحلبي 
 .1963ديباجة دستور  من خلال ما نصت عليه 2
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بممارسة الحقوق والحريات، أين تم النص صراحة على عدم جواز استعمال هذه الحقوق 
 .1والحريات للمساس بالمطامح الاشتراكية للشعب

من خلال الفصل الذي عنونه بالحقوق الأساسية، العديد من  1963تناول دستور    
، و ضمان الحقوق الشخصية كحرمة 2الحقوق والحريات، حيث نص على حق التصويت

، كما ركّز المؤسس على الحقوق المرتبطة 3المسكن وضمان حفظ سرية المراسلات
وزيع عادل بالوضع الاجتماعي، حيث نص على حق كل فرد في حياة لائقة، وفي ت

 .4للدخل القومي،في تصريح واضح نحو تكريس الاتجاه الاشتراكي
ثم انتقل المؤسس من خلال نفس الدستور إلى الحقوق والحريات الجماعية، من خلال    

النص على ضمان ممارسة حرية الصحافة وحرية وسائل الإعلام الأخرى، وحريات 
  5ور وحرية الاجتماع.تأسيس الجمعيات وحرية التعبير، ومخاطبة الجمه

وبالرغم من اعتراف المؤسس الدستوري بموجب هذا الدستور بهذه الحريات، إلا أن    
التوجهات السياسية في تلك الفترة لم تكن لتسمح بوجود أحزاب سياسية، كما لم تسمح 
بوجود أي وسيلة إعلامية مكتوبة أو سمعية بصرية، تكون في معارضة لتوجهات الحزب 

الذي هيمن على جميع مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث الواحد،
  6كانت وسائل الإعلام بالرغم من بساطتها، إلا أنها كانت خاضعة للقطاع الحكومي.

 1976النص الدستوري للحقوق والحريات من خلال دستور  -2      
                              

لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق والحريات السالفة الذكر في المساس نه "أعلى  1963من دستور  22تنص المادة  1
الشعب الاشتراكية ، ومبدأ وحدانية جبهة باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنية والوحدة الوطنية ومؤسسات الجمهورية ومطامح 

 التحرير الوطني."
 .1963من دستور  13كما تنص المادة  2
 .1963من دستور  14من خلال ما نصت عليه  3
 .1963من دستور  16كما تنص المادة  4
 .1963من دستور  19وذلك من خلال ما نصت عليه المادة  5
ئر نموذجا االجز  –ية في الدول المغاربية سسالأهبة العوادي ، تطور الحماية الدستورية للحقوق والحريات ا –بوطيب بن ناصر  6
جامعة الشهيد حمة لخضر بوادي ، 14، عدد ة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة العلوم القانونية والسياسي-

   .86 ص، 2016سوف،الجزائر،
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ة الحفاظ على تبني النهج ناحي عن الدستور الذي سبقه من 1976دستور ف لم يختل    
، حيث أدرج وم الحريات والحقوق على مفه بدورهوالذي انعكس ، شتراكي في التسييرالا

قوق ة وحسيساهذا الدستور، الحريات الأالمؤسس الدستوري تحت الفصل الرابع من 
فنص بداية على مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز يتعلق بالجنس  ،1نسان والمواطنالإ
، كما نص على الجنسية والتي أحالها إلى القانون لتحديد شروط 2والعرق أوالحرفةأ

، كما تناول الحقوق الشخصية كحرمة الحياة الخاصة 3اكتسابها أو فقدها أو إسقاطها
وسرية المراسلات وحرية المعتقد وحرية الرأي، ونص على حرية إنشاء الجمعيات،إضافة 

 .4لاجتماعية كضمان التعليم والثقافة والرعاية الصحيةإلى الحقوق المرتبطة بالحياة ا
لذا يمكن القول أن هذا الدستور بالرغم من تناوله العديد من الحقوق والحريات المختلفة    

ية وحتى الإنسان أو الحقوق الاجتماعية أو الثقافسواء السياسية أو المرتبطة بفكر 
الاقتصادية منها، ولكن في المقابل قيد في هذه الحقوق والحريات، لاسيما السياسية 

  5ا إلى القانون و إلى أحكام أخرى من نفس الدستور.منها،وذلك بإحالته
  1989الحقوق والحريات من خلال دستور  -3

والحقوق  اسية الذي تبناه هذا الدستور على الحرياتيانعكس مفهوم التعددية الس    
المنتهجة في ظل شتراكية يديلوجية الالإالتخلي عن اوذلك ب، خاصة السياسية منها

 .6وتكريسه للحريات ذات الطابع الجماعي ،الدساتير السابقة

                              
 والحريات. الحقوق هذه  1976دستور  من 73 الى 39حيث تناولت المواد من  1
ئرية ا، هذا المبدأ الدستوري الذي نصت عليه جميع الدساتير الجز  1976من دستور  39وذلك من خلال ما نصت عليه المادة  2

 . امه الاجتهادية المتعلقة بحماية الحقوق والحرياتكعليه المجلس الدستوري عديد اح يا بنىأساس وكان مرتكزا
 2016، حيث حافظت كل الدساتير اللاحقة بما فيها التعيل الدستوري لسنة 1976من دستور  43على ذلك المادة نصت  كما 3
 ها.اسقاط او هااو فقد هاابسبترك المجال للمشرع من خلال قانون الجنسية لفرض قواعد اكتوذلك نفس النهج ،  لىع
 .الدستورمن نفس  73الى  49حددتها المواد من   4
، عدد للبحث القانوني الأكاديمية المجلة، ة الجزائرية على الحقوق والحريات، قراءة في أثر التعديلات الدستوريبن سعيد صبرينة 5

 .217 ، ص2016، د الرحمان ميرة ببجاية، الجزائر، جامعة عب02
 .87مرجع سابق ، ص هبة العوادي ،  –بوطيب بن ناصر  6
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( 04) موضوع الحريات والحقوق من خلال الفصل الرابع 1989تناول دستور    
وكذا مشاركة جميع  ،بنصه على عديد المبادئ المرتبطة بالمساواة وعدم التمييزمنه،وذلك 

مة لا، وكذلك النص على كل ما يضمن السين الفعلية في كافة نواحي الحياةالمواطن
منها لتي لى حماية الحياة الخاصة واالشخصية من بدنية أو معنوية للأفراد، إضافة إ

 1ضمان سرية المراسلات.
 الجمعياتنشاء بحق إول مرة اف لأعتر تم الا ،وتماشيا مع مفهوم التعددية السياسية   

الدستور،مع من نفس  40ت عليه المادة ، وذلك من خلال ما نصذات الطابع السياسي
تقييد هذا الحق بعدم ضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقلال 

 2.البلاد وسيادة الشعب
  1996النص على الحقوق والحريات من خلال دستور  -4  

التي نص عليها دستور ، على العديد من الحريات والحقوق  1996حافظ دستور     
زها حق بر الرابع منه، والتي يعتبر من أها من خلال الفصل تناولتم  حيث، 1989

فة إلى ضاإ، البدنية والمعنويةنسان وسلامته المشاركة السياسية وحق الانتخاب، وحرمة الإ
، وحرية التنقل عبير وإنشاء الجمعيات وحق التجمعوحريات الت ،حرية المعتقد وحرية الرأي

 3والحق النقابي.ق الرعاية الصحية والحق في التعليم، وح
ة والتي قيدها بمجموعة من نشاء الأحزاب السياسيإصراحة على  1996نص دستور     

، والقيم والمكونات بهذا الحق لضرب الحريات الأساسيةذرع الشروط، أهمها عدم الت
، واستقلال البلاد للهوية الوطنية والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته الأساسية

جواز عدم ، كما تم النص على ابع الديمقراطي والجمهوري للدولةالشعب و كذا الط وسيادة

                              
 .1989من دستور  38الى  82تضمنتها المواد من 1
 نشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به ."على أن " حق إ 1989من دستور  40نص المادة ت 2
 .1996من دستور   59الى  29هذه الحقوق والحريات التي تناولتها المواد من  3
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، 1التأسيس لحزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي 
 .2والتي أدرجها المؤسس ضمن مجالات التشريع العضوي 

 وأهم الحقوق والحريات المحدثة  2016التعديل الدستوري  -5 
حافظ هذا التعديل الدستوري تقريبا على نفس الحقوق والحريات الواردة في دستور    

حريات التي لم تكن واردة ضمن الحقوق وال بعضحداث ، كما تم بموجبه إ1996
 الدساتير السابقة.

ط بشؤون الأسرة والحماية الاجتماعية،كحق من هذه الحقوق والحريات المحدثة ما ارتب   
حماية الطفل وتسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة وإدماجها في 
الحياة الاجتماعية ورعاية المسنين، حيث أحال المؤسس شروط وكيفيات تطبيق هذه 

 3الأحكام إلى القانون.
المواطن حق نجد  ،2016توري لسنة كذلك من أهم الحقوق التي أحدثها التعديل الدس   

الدستور،حيث  من 68المادة في العيش وسط بيئة سليمة، وذلك من خلال ما نصت عليه 
واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية أحال المؤسس الدستوري مهمة تحديد 

نصت عليه ما من خلال  ،العضوي التشريع تشريع العادي وليس ضمن مجال ال البيئة
 .4قرة الثانية من نفس المادة الدستوريةالف
لكن في المقابل قيد المؤسس الدستوري في ممارسة بعض هذه الحقوق والحريات،والتي    

، وكذلك اشتراط الجنسية 5منها إضافة بعض الشروط المرتبطة بالترشح لرئاسة الجمهورية

                              
 .1996من دستور  42كما تنص المادة  1
 .1996من دستور  123كما تنص المادة  2
 .من الدستور 72ا تنص المادة كم 3
يحدد القانون واجبات  .مل الدولة على الحفاظ على البيئةتع .ور" للمواطن الحق في بيئة سليمةمن الدست 68تنص المادة  4

 الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة ."
 .من الدستور 87ما تضمنته المادة  وذلك من خلال 5
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،كل هذه 1السياسية الجزائرية الأصلية لتولي الوظائف العليا في الدولة وبعض الوظائف
 النقاط التي سنتناولها بالتفصيل لاحقا من خلال المطلب الثاني من هذا المبحث. 

 الفرع الثاني 
 الإحالة للتشريع كآلية عملية لحماية الحقوق والحريات في الجزائر

ان أمرا عهدت عليه معظم يعتبر أسلوب إحالة تنظيم الحريات والحقوق للبرلم   
فالة ممارستها في نطاق رتباط الوجود الواقعي لهذه الحقوق والحريات وكالدساتير،وذلك لا

مكانية إ، ومنه منح حريات الأساسيةبمهمة تنظيم الالتشريعات، انطلاقا بتكفل المشرع 
 2الوجود الواقعي لتصبح الحرية موجودة وقائمة.

ية الحقوق والحريات هو أمر إذا فلجوء المؤسس الدستوري إلى التشريع لتنظيم حما   
أملته الواقعية العملية لتجسيد مفهوم الحماية لهذه الحريات و الحقوق، عوض الاكتفاء 
بالنص الدستوري عليها، لكن في مقابل ذلك يطرح التساؤل حول مدى ما تتمتع به 

 السلطة التشريعية من صلاحيات في مجال تنظيم هذه الحريات. 
واضيع المتعلقة بحماية الحقوق والحريات ضمن المجالات التي كما أدرج المؤسس الم   

 .3من الدستور الجزائري  140يختص بها التشريع العادي وفقا لما تنص عليه المادة 
يمكن القول أن المؤسس الدستوري الجزائري قد رفع بمبدأ الكفالة الدستورية للحريات    

ي، ومنه يستفيد بهذا من كافة الضمانات والحقوق، وحوله من مبدأ قانوني إلى مبدأ دستور 
 .4التي يمنحها الدستور لباقي مبادئه التي تضمنها

                              
 من الدستور. 63من المادة  2كما تنص الفقرة  1
               .113مرجع سابق، ص ، عمارة فتيحة –مرزوق محمد  2
، وكذلك في المجالات الميادين التي يخصصها له الدستورمن الدستور الجزائري على أنه " يشرع البرلمان في  140تنص المادة  3

 ن.، وواجبات المواطنيعمومية، وحماية الحريات الفرديةحقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ، لاسيما نظام الحريات ال -1ية : الآت
شروط استقرار  -3القواعد المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وحق الأسرة لاسيما الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتركات  -2

 "الاشخاص ...
ئري، دار ا، الحماية الدستورية للحرية الشخصية خلال مرحلة الاستدلال والتحقيق في التشريع الجز وهاب حمزة 4

 .45، ص 2011الخلدونية،الجزائر،
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لكن دسترة عديد الحقوق والحريات من قبل المؤسس الدستوري لوحدها تعتبر غير    
على كيفيات والتي تبقى متوقفة كافية، لاسيما بإحالتها إلى التشريع في المجال العادي، 

مان لحق تحريك الرقابة الدستورية في هذا المجال، وذلك وفق ما تم ممارسة عضو البرل
متزامنة  بمنح هذه الفئة حق الإخطار، ،2016اعتماده بموجب التعديل الدستوري لسنة 

، بإحالتها لمجال على دستورية القوانينالإلزامي نظام الرقابة بعدم إدراجها الصريح ضمن 
ق، كالحق الانتخابي وحق إنشاء الأحزاب التشريع العضوي، على غرار بعض الحقو 

 السياسية و حق الإعلام.
فإن المؤسس الدستوري يكون بذلك قد ربط بين مفهوم حماية العديد من الحقوق ومنه   

والحريات بمجال الرقابة الدستورية الاختيارية، ليبقى تفعيل هذه الحماية رهين بما ستنتجه 
 1لإخطار في الجزائر.ية لجهات ابلتطورات الممارسة المستق

 الفرع الثالث
 إقرار الرقابة الدستورية كضمانة لحماية دستورية للحقوق والحريات

لا يعتبر النص الدستوري على الحقوق والحريات وحده كافيا، بل لابد من إتباعه    
بالوسائل التي تكفل احترامه، وتنتج معه الأثر القانوني لهذه الحماية، وذلك من خلال 

، لذا سيتم التطرق إلى ارتباط نظام الرقابة بحماية 2تنظيم الرقابة على دستورية القوانين
لحقوق هذه الى التشريع العضوي كحماية دستورية لوالإحالة إ ،(1)الحقوق والحريات

 .(2)والحريات في الجزائر

                              
، الذي منح هذه 2016بعد التعديل الدستوري لسنة  ،ا الوزير الأول وكذا البرلمانيينوذلك في ظل توسيع دائرة الإخطار لشموله 1

فتح المجال أمام الأفراد للطعن في ، ولكن المرتبطة بحماية الحقوق والحرياتالإمكانية على غرار باقي التشريعات الأخرى 
، والتي أعطت نتائج هامة على مستوى تثمين الحقوق والحريات الفردية في فرنسا رغم حداثتهاالتي لآلية هذه ادستورية القوانين، 

جزائري مع هذه الآلية المحدثة من في الجزائر، مع توقف كيفية تعامل الفرد ال حقوقيمن المتوقع أن ترقى بخدمة الشأن ال
طلاع اكثر للا، مجالات، وخير مثال الجمعيات الناشطة في المجال البيئياشطة في عديد اللدور الذي ستلعبه الجمعيات النجهة،وا

لة ، مجتور الجزائري ، مفهوم حماية البيئة في الدسبن دراح علي إبراهيم –سالمي عبد السلام  ،ضوع أنظر مقالو حول هذا الم
 .99، ص 2017، الجزائرة عمار ثليجي بالأغواط ، ، جامع05، عدد الدراسات القانونية والسياسية

               .107مرجع سابق ، صعمارة فتيحة ،  –مرزوق محمد  2
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 ارتباط نظام الرقابة الدستورية بحماية الحقوق والحريات    -1        
بالرغم من أن جانبا من الفقه يرى بأن الاعتماد على الرقابة الدستورية في أنظمة لا    

ة لا جدوى حقيقية منها، على غرار عدم تقييد المشرع بمعايير تعتمد الوسائل الديمقراطي
 محددة كضمانة تطبيقية.

لكن يبقى مجرد النص على الرقابة الدستورية في حد ذاته، من شأنه أن يؤكد سيادة    
الدستور باعتباره القاعدة القانونية الأسمى، وأيا من القوانين تفقد صحتها حال مخالفتها 

الدولة الديمقراطية التي تعتمد على سيادة القانون، لابد من الاعتماد  له، ومنه لبناء 
بالأساس على النفاذ إلى جوهر هذا القانون، لتوفير المزيد من الضوابط الدستورية لحماية 

  1الحقوق والحريات، وتقديم ضمانات أفضل لهذه الحماية.
نظمة الدستورية التي لا يرى الأستاذ أشرف قنديل على أنه بالرغم من أن بعض الأ    

تكرس الديمقراطية الحقيقية، ولا تقيم وزنا للحقوق والحريات العامة والفردية، لكن بوجود 
الرقابة الدستورية المستقلة التي تتوافر فيها الضمانات الفعلية والقانونية، تستطيع بها 

الدستور نصا التقليل إلى حد ما من انتهاكات الحقوق الدستورية، واختراقات أحكام 
 .2وروحا،وعليه فإن وجود فكرة الرقابة في هذه الأنظمة أحسن من غيابها

إن الرقابة على دستورية القوانين إضافة لما توفره من ضمانة لاحترام الحقوق    
والحريات، وحماية الديمقراطية وسيادة القانون، فإنها تجسد الاستقرار القانوني، وذلك من 

الاتجاهات القانونية المختلفة، وبين الأغلبية والمعارضة في حالة  خلال حسم النزاع بين
 . 3الاختلاف الدستوري، لما توفره من تجنب لحدوث الاضطراب التشريعي

                              
للنشر والتوزيع، الأردن،  ، دار الثقافة1، ط-دراسة مقارنة–على دستورية القوانين  الامتناع، رقابة محمد عبد الله الشوابكة 1

 .43ص ،2012
 .31، ص 2012جديدة ، مصر، ، دار الجامعة ال-دراسة مقارنة  –القوانين ، الرقابة على دستورية أشرف عبد القادر قنديل 2
 .71، ص مرجع سابق ، وهاب حمزة 3
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إن من شأن الرقابة على دستورية القوانين أن تجعل المشرع لا يتجاوز النصوص    
ية احترام وحماية تلك الدستورية الخاصة بكفالة الحقوق والحريات، ومنه فرض إلزام

الحقوق، لذلك فهي ضمانة حقيقية، كما يعترف بها جانب كبير من الفقه لحماية حريات 
الأفراد من الانتهاك، سواء كانت في ظل الظروف العادية أو تلك الاستثنائية التي تعرفها 

 .1الدولة
حريات التي وبالرغم من منح الدستور للسلطة القضائية اختصاص حماية الحقوق وال    

نص على تطبيقها عن طريق تطبيق القانون، إلا أنها تعتبر ضمانة غير كافية، لذا تولي 
الدساتير أهمية بالغة للرقابة على دستورية القوانين لضمان صحة النظام القانوني 

 .   2والتطبيق الصحيح للدستور من قبل القاضي
 وق والحريات في الجزائرالتشريع العضوي كحماية دستورية للحق إلىالإحالة  -2

أحال المؤسس الدستوري الجزائري إلى التشريع العضوي بعض المسائل المرتبطة    
من الدستور الجزائري، هذا النموذج  144بتنظيم الحقوق والحريات، والتي حددتها المادة 

، وخصه بمجموعة من الشروط الشكلية 1996من التشريع الذي اعتمده دستور 
النصوص على المجلس الدستوري، في إطار ، وما يترتب من مرور لهذه 3والموضوعية

 من الدستور.  186الرقابة الوجوبية للمطابقة مع الدستور، كما تنص المادة 
على دستورية القوانين الممارس عن طريق ج الرقابة السياسية ذتماشيا مع نمو و     

مستقلة، كلفها المؤسس الدستوري صراحة وبوجود سلطة قضائية المجلس الدستوري، 
، والتي أضاف لها مهمة ضمان المحافظة على الحقوق 4اية المجتمع والحرياتبحم

                              
 .44صمرجع سابق ، ، محمد عبد الله الشوابكة 1
القانونية الاقتصادية  ، المجلة الجزائرية للعلومالحقوق والحريات في إجتهاد المجلس الدستوري بين الإقدام والعرقلة، نبالي فطة 2

 .85، ص 2016، ، كلية الحقوق ببن عكنون، الجزائر02عدد ، والسياسية
من الدستور الجزائري " إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور ، يشرع البرلمان  141تنص المادة  3

 القانون المتعلق بالإعلام..." –قانون المتعلق بالأحزاب السياسية ال –نظام الانتخابات  ..بقوانين عضوية في المجالات الآتية : 
 .من الدستور 157المادة  ما نصت عليه وذلك من خلال 4
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الأساسية للأفراد والجماعات، وهو النهج الذي تبناه كذلك المؤسس الدستوري الفرنسي 
، على عكس بعض 1الذي لم يعترف بدوره للمجلس الدستوري بهذه المهمة وأحالها للقضاء

 .2قضائية،والتي تحيل إلى المحاكم الدستورية هذه المهمةالأنظمة المتبنية نموذج الرقابة ال
هذا ما أكده المجلس الدستوري حينما نأى بنفسه عن التدخل في تحديد الشروط     

القانونية الخاصة بممارسة المواطنين لحرياتهم وحقوقهم الأساسية، لكونها خارج مجال 
صة، بالسهر على مطابقة اختصاصاته، لكنه في نفس الوقت أقر باختصاصه وبصفة خا

 .3هذه الشروط للمبادئ الدستورية
ذلك ما نلمسه في معالجة المجلس الدستوري لعديد الحقوق والحريات التي وقف   

عندها،مع أنه بتتبع منحى المسائل التي تطرق إليها المجلس من حيث مجالات 
 .4سيةالممارسة، نجد أن عنوانها الرئيس في المجمل، حقوقا ذات طبيعة سيا

هذه الحقوق التي شملت الحق الانتخابي وحق إنشاء الأحزاب السياسية، وحتى حق   
الإعلام، الذي أدرجه بعض الفقه ضمن مجال الحقوق السياسية، لما له من انعكاس 

 .5واضح على الصعيد السياسي من خلال تأثيره المباشر على الرأي العام
ة من قبل المجلس، فتم من خلال استقراء أحكام أما تناول الحقوق ذات الطبيعة المدني   

القوانين التي باشر الرقابة عليها، أي بطريقة غير مباشرة، كالحق في المساواة أمام 
القانون وعدم التمييز، وحق التنقل و حرمة الحياة الخاصة للأفراد، مستثنيا من ذلك 

بيئي وغيرها من ما تعرف الحقوق الأخرى كالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق ال

                              
1 L’article  66 de la constitution française stipule que "L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté 

individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi." 
 . 1-161من خلال المادة  1978ما تضمنه الدستور الاسباني لسنة   ذلك ومثال عن  2
 .2107، مرجع سابق ، ص 1991لسنة  53، الجريدة الرسمية عدد 28/10/1991المؤرخ في  04القرار رقم  3
  .المطلب الثاني من هذا المبحثبالوقوف على أهم الاجتهادات الدستورية بشأنها من خلال هذه الحقوق التي سنتناولها تفصيلا  4
 .264، مرجع سابق ، ص موريس نخلة 5
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بحقوق الجيل الثالث، نظرا لمحدودية عمل المجلس الدستوري في حمايتها، كما اعتبر 
 .1ذلك جانب من الفقه

 الفرع الرابع
 في الجزائر والحريات ق لمواجهة التشريع المنتهك للحقوالمتاحة  البدائل الدستورية

صدور نص قانوني ائي، مخافة وق كبديلسبيل توفير حماية دستورية مضمونة في     
، في ظل تمريره ضمن مجال تضمينه لأحكام تنتهك الحقوق والحرياتمن المحتمل 

هم أ ن إ، فائرورية في الجز تسدة الابع وجوبيا لنظام الرقالعادي الذي لا يخض التشريع
، تكون من خلال ما يتمتع به رئيس ة وفق الدستور الجزائري المتاحالدستورية البدائل 

من خلال أثر  لكوكذ ،(1)بصفته حامي الدستور تشريعية اتالجمهورية من صلاحي
بشمولها الوزير الأول و أعضاء البرلمان بعد  ،خطار المجلس الدستوري إوسيع في دائرة تال

 .(2) 2016التعديل الدستوري لسنة 
 دور رئيس الجمهورية في ضمان حماية الحقوق والحريات  -1           

إضافة إلى ما يملكه رئيس الجمهورية من اختصاص إخطار المجلس الدستوري في     
الرقابة الاختيارية للقوانين، فإنه يملك في هذا الإطار صلاحية التشريع بأوامر والتي  إطار

مان نتيجة لر بالة عدم انعقاد الخصها المؤسس الدستوري بصفة الاستعجال، بالتزامن مع ح
من  142كما تنص المادة  ،ر أو خلال العطل البرلمانيةوجوده في حالة شغو 

،فهي صلاحية من الممكن استغلالها لشمولها أي موضوع مرتبط بالحقوق 2الدستور
حال الأوامر التشريعية حاله يصبح هذه الحالة في الصادر مر وبما أن الأوالحريات، 

                              
  .97، ص مرجع سابق، رقلةقدام والعلإ، الحقوق والحريات في اجتهاد المجلس الدستوري بين انبالي فطة 1
لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي نه " من الدستور على أ 142تنص المادة  2

 "الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد الأخذ برأي مجلس الدولة. 
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من طرف  صفة التشريع بمجرد إصداره وذلك باكتسابه ،يرى بعض الفقهكما  ،الأخرى 
  .1لأن الواقع العملي يبين أن البرلمان لا يملك صلاحية الرفض ،رئيس الجمهورية

وبذلك فإن رئيس الجمهورية يملك سلاحا ذو حدين، فهو قد يعمل لصالح حماية هذه    
انتهاكا الحقوق والحريات من خلال تعديل أو حتى إلغاء القوانين التي تشمل تعارضا أو 

 لهذه الحماية، كما أنه من الممكن أن يكون العكس.
يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية تعتبر كذلك ثابتة، لا تقل أهمية وفعالية عن التشريع    

بأوامر، ألا وهي حق الاعتراض على القوانين التي تم التصويت عليها من خلال طلب 
( 30دستور، وذلك في غضون ثلاثين )من ال 145إجراء مداولة ثانية، كما تنص المادة 

يوما الموالية لتاريخ إقرارها كما نصت نفس المادة الدستورية، هذه الإمكانية المتاحة لرئيس 
الجمهورية لم يحدد فيها المؤسس الدستوري شمولها النص القانوني محل الاعتراض كاملا 

نسي الذي منح ، على عكس المؤسس الدستوري الفر 2أم اقتصارها على جزء من النص
  3فيها المجال لرئيس الجمهورية لطلب قراءة ثانية في كلتا الحالتين.

الشرط الإجرائي الثاني المرتبط بطلب القراءة الثانية من طرف الرئيس للبرلمان،هو    
( أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكذلك مجلس 2/3حصوله على إقرار ثلثي )

ة التي تمت إضافتها كجهة إقرار ثانية بموجب التعديل الأمة،هذه الغرفة التشريعية الأخير 
، من أجل تدعيم وتوحيد الإجراء بين الغرفتين كما اعتبر المجلس 2016الدستوري لسنة 

                              
-1جامعة باتنة ،05عددلدراسات الأكاديمية،، مجلة الباحث لورية في النظام السياسي الجزائري ، مكانة رئيس الجمهفتاح شباح 1

 .360ص  ،2015، الجزائر، خضرالحاج ل
، المجلة الجزائرية للعلوم الاختصاصات التشريعية الأصيلة لرئيس الجمهورية في النظام القانوني الجزائري ، سليماني هندون  2

 .09، ص 2016 ،، كلية الحقوق ببن عكنون، الجزائر02عدد  ،ةالقانونية الاقتصادية والسياسي
3 L’article 10 de la constitution française stipule que " Le président de la république promulgue les lois dans 

les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée.Il peut, avant 

l'expiration de ce délai, demander au parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses 

articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée." 
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، لذا يعد الاعتراض الرئاسي وسيلة ثانية يملكها رئيس الجمهورية في مواجهة 1الدستوري 
 أي تشريع محتمل ينتهك الحقوق والحريات.

 التوسيع في دائرة إخطار المجلس الدستوري على حماية الحقوق والحريات أثر -2    
إن اقتصار آلية الإخطار والتي تعتبر الوسيلة الإجرائية الوحيدة لتحريك الرقابة على     

على جهات معينة، وعدم توسيعها لتشمل جهات أخرى غير رئيس دستورية القوانين 
، ساهمت في 19962كما كان ينص دستورورئيس الغرفتين التشريعيتين فقط الجمهورية 

، وأهمها فتح ائرة الإخطار لتشمل هيئات مختلفةدبضرورة التوسيع من  ةطالبحدة الم
ر المجلس المجال أمام أعضاء البرلمان وكذلك للوزير الأول لممارسة حق إخطا

 التقليص منو ، ارضة من المساهمة في وضع القرار، وذلك من أجل تمكين المعالدستوري 
تدخل في  يلأ حد الوزير الأول من وضعلتمكين  كذاسيطرة الغالبية البرلمانية، و 

 . 3اختصاصاته من قبل رئيس الجمهورية
، في انتظار تجسيد عملي 2016هذا التوسيع الذي اعتمده التعديل الدستوري لسنة    

له،وما سيترتب عن تطبيقاته من أثر مباشر على تطور نظام الرقابة الدستورية في 
 .4الجزائر مقارنة  بالتجربة الفرنسية

المتاحة في مجال تحريك الرقابة الدستورية والتي لم تكن  تعتبر الإمكانية الجديدة   
متوفرة في ظل التجارب الدستورية السابقة، ذات أهمية عالية في مجال حماية الحقوق 

كون أغلب هذه الحقوق والحريات قد تناولتها القوانين  سوالحريات، وذلك راجع بالأسا

                              
 .21، مرجع سابق ، ص2016لسنة  06، الجريدة الرسمية عدد  28/01/2016المؤرخ في  01الرأي رقم  1
 .1996من دستور  166المادة طبقا لما تنص عليه  2
 .420ص   مرجع سابق، ،سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري  3
ن في هو الطعن في دستورية القوانيفي مواجهة القوانين المنتهكة للحقوق والحريات فراد فيما تبقى كذلك من الوسائل المتاحة للأ 4

مبحث الثاني من هذا الفصل ال، والتي تم تخصيص 2016دثها التعديل الدستوري لسنة ، وهي الآلية التي احإطار الرقابة اللاحقة
 ع.الموضو نسية صاحبة الريادة في هذا ر فلللتفصيل فيها مقارنة بالتجربة ا
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رج ضمن المجال المتاح للإخطار من العادية، وحتى تلك القوانين التي لم تصدر بعد تند
  1من الدستور. 114قبل البرلمانيين، كما حددته المادة 

 المطلب الثاني
  في الجزائر لحقوق والحرياتاحماية تكريس جتهاد الدستوري لالا

انونية المعروضة لنصوص القرقابته على مختلف اطار إالمجلس الدستوري في  حاول   
هذا الاجتهاد لتشريعات في مجال الحقوق والحريات، ا المسائل التي تناولتهاعليه، معالجة 

)الفرع إنشاء الأحزاب السياسيةوحق ،(ول)الفرع الأ خابي تنالا حقالذي شمل ال
 (.)الفرع الثالثعلام حق الإ،وكذلك (الثاني

 الفرع الأول 
 في المجال الانتخابيالاجتهاد الدستوري 

في المجال الانتخابي، سيتم التعرض إلى جتهادات الدستورية الاللوقوف على مختلف    
ومن ،)أولا(التعديلات الدستورية التي تناولت هذا الموضوع رقابة المجلس الدستوري على 

وكذلك من خلال القانون المتعلق بالهيئة ،(ثانيا)نظمة الانتخابية القوانين المتعلقة بالأثم 
الدستورية المتعلقة بهذا مناقشة الاجتهادات  وأخيرا ،(ثالثا)العليا لمراقبة الانتخابات

 .) رابعا(المجال
 أولا

 التعديلات الدستوريةمن خلال  معالجة الحق الانتخابيالدستوري في  جتهادالا

                              
يثار التساؤل حول عدم قيام أعضاء البرلمان في الجزائر القيام بعملية إخطار المجلس الدستوري في إطار أحكام هذه المادة  1

الذي منح هذا الحق للبرلمانيين قد فاق مدة السنتين والنصف، هذا  2016الدستورية،خاصة وأن إقرار التعديل الدستوري لسنة 
وهو على عكس ما عرفته التجربة الفرنسية في نفس المجال، حيث أبدى البرلمانيون الفرنسيون  ره،العزوف الذي ليس له ما يبر 

،على النحو الذي سبق التطرق إليه، مما يطرح العديد منذ دخوله حيز التنفيذ  حركية واسعة على مستوى إخطار المجلس الدستوري 
والذي يعكس تطور الأداء  ر، وما ستقدمه على المدى البعيد من تقدم،من التساؤلات حول مدى نجاح هذه التجربة عندنا في الجزائ

 ومعه بالضرورة توفير حماية أفضل للقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات.البرلماني المتعلق بهذا الجانب، 
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والتعديل  ،(1)2008 الدستوري لسنة تعديلكل من الفي  سنتطرق إلى ما ورد   
 .(2)تعديلات هامة متعلقة بالمجال الانتخابي إدراجفيه تم  الذي ،2016الدستوري لسنة 

 20081التعديل الدستوري لسنة الحق الانتخابي من خلال  -1        
 بموجبه لغة تمازيغت كلغة وطنية أضيف ذيال 2002سنة ل إذا كان التعديل الدستوري    

بموجب  1996إلى دستور ضيف فقد أ، لم يتطرق إلى ما له علاقة بالحق الانتخابي
التي كرست ترقية الحقوق ، هذه المادة مكرر 31المادة  2008لتعديل الدستوري لسنة ا

تطبيق هذه المادة  مع إحالة ،السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة
 .2عضوي ال التشريع ضمن المجال إلى
الصادر بمناسبة هذا ه الدستورية التي اعتبرها المجلس الدستوري في رأي ضافةهذه الإ   

من  (08) الثامنة الذي تضمنته الفقرة المطلب الديمقراطي ، تستمد مرجعيتها منالتعديل
قتضي بأن تبنى المؤسسات حتما على جميع المواطنين تي تال، و 1996 ديباجة دستور

والمساواة وحرية الفرد  والمواطنات في تسيير الشؤون العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعية
 ة المرأة العقبات التي تحول دون مشارك إزالة هو أن الهدف من هذه النص، كما والجماعة

 31المادة  وهو ما أكدته  ،والاجتماعية والثقافية الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية
 .  3نفس الدستورمن 

                              
 63دة الرسمية عدد المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، انظر الجري 07/11/2008المؤرخ في  01رقم  الرأي 1

 .04، ص ، مرجع سابق2008لسنة 
على أنه " تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة  2008المعدل في سنة  1996مكرر من دستور  31تنص المادة  2

بعد التعديل  35ة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة .يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة" والتي تقابلها الماد
 .الدستورية السابقةصياغتها نفس والتي حافظ المؤسس الدستوري على  2016الدستوري لسنة 

نه " تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق أعلى  1996من دستور  31تنص المادة  3
الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية 

 .2016بعد التعديل الدستوري لسنة  34والاجتماعية والثقافية " والتي تقابلها المادة 
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 الذي يحدد 03-12نتج عن هذا التعديل الدستوري صدور القانون العضوي رقم     
اعتبر الرأي الصادر عن ، حيث 1كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

من  29عليه في المادة مبدأ المساواة المنصوص  أن، للدستور ة هذا النصراقبة مطابقم
المشرع قواعد مختلفة عندما يكون لمعيار الاختلاف  إقرارلا يتعارض مع ، 1996دستور 

الناتج عن حتمية دستورية، ولا يتعارض هو القانون الذي يضعه و علاقة مباشرة بموضوع 
، متوافقا مع رأي مواطنين يوجدون في أوضاع مختلفة تشملقواعد ل إعمالهأيضا مع 

والذي ،نتخابات المحلية والوطنيةمتفاوتة للنساء المشاركات في الا المشرع الذي أقر نسبا
المجالس  مختلفتعزيز تمثيل المرأة في  ي صالحاعتبره اجتهاد المجلس الدستوري يصب ف

 .2المنتخبة
نه لا يمكن له أن يحل محل المشرع في تقديره لمدى أاعتبر المجلس الدستوري لقد   
حد تعبيره يندرج ضمن ما  إلىلأنه  ،ختيار نسب التمثيل النسوي في المجالس المنتخبةا

بالسلطة التقديرية الواسعة للمشرع في هذا عتراف الصريح ومنه الا، "اختياره السيد"بـسماه 
تأكد حين أكد تمسكه بسلطاته لل ،بصلاحياته الرقابية ن ذكر المجلسألكن عاد و ،طارالإ

حظوظ المرأة في ليس من شأنها تقليص  ،تطبيقها أو النص عليهامن أن هذه النسب عند 
 .3ة في الحياة السياسيةتشكل عائقا قد يحول دون مشاركتها الفعلي ، وأنها لاسالمجالهذه 
وبالفعل تظهر لنا بوضوح مدى مساهمة نظام الكوتا النسائية في الرفع من نسبة     

تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة في الجزائر، من خلال استعراض نتائج 

                              
جريدة ، المثيل المرأة في المجالس المنتخبةالذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ ت 12/01/2012المؤرخ في  03-12القانون رقم  1

 .46، ص 14/01/2012المؤرخة في  01ية عدد الرسم
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في  05/12/2011المؤرخ في  05الرأي رقم  2

 . 44، ص مرجع سابق،  2012لسنة 01، انظر الجريدة الرسمية عدد المنتخبة للدستورالمجالس 
 .نفس الصفحة ،رجعنفس الم  3
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، مع تحفظ بعض الفقه حول هذه الظاهرة، وذلك 1الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة
لا تعكس بالضرورة التطور الحقيقي للمشاركة السياسية الفعلية للمرأة، لاعتمادها باعتبارها 

على عنصر الكم وحده، فهي حسبهم لا تعدو أن تكون مجرد مشاركة شكلية أكثر منها 
 .2وظيفية

  2016التعديل الدستوري لسنة الحق الانتخابي في ظل  -2          
الملاحظ أن المجلس الدستوري بنى جل أحكامه في رقابة مشروع التعديل الدستوري     

حيث تناول الحق ، والمواطن وحرياتهما الإنسانالمساس بحقوق  عدمعلى  2016لسنة 
 الانتخابي في عديد المواضيع التي تناولها هذا التعديل.

 أنالمجلس ، اعتبر 1996دستور  يباجةدمن  12و 10سبة تعديل الفقرتين بمناف   
اطي عن طريق انتخابات حرة "يكرس التداول الديمقر  المشروعية"و"والسيادة""اتعبار  إضافة
ديناميكية على  وإضفاءسسها لأ ادعامة أساسية للديمقراطية وتعزيز  ، كلها تشكل"ونزيهة

على مستوى ، كما ربط مفهوم الديمقراطية التشاركية قانون دولة ال إطارالحياة السياسية في 
من خلال اختيار المجالس  ، وذلكالجماعات المحلية بضمان الحقوق والحريات

 .3المنتخبة
منصب رئيس  إلىلكن في المقابل أضاف المؤسس الدستوري شروطا جديدة للترشح     

 إثباتتجنس بجنسية أجنبية مع ال عدموهي  ،من الدستور 87الجمهورية من خلال المادة 
، واشتراط الجنسية الجزائرية الأصلية فقط لزوج والأمالجنسية الجزائرية الأصلية للأب 

                              
خلال  146، هذا العدد ارتقى الى  31قبل اعتماد نظام الكوتا بلغت عدد النواب النساء  2007ففي الانتخابات التشريعية لسنة   1

 أضعاف العدد الأول ، انظر موقع المجلس الشعبي الوطني : 05بتقريب  أي، الذي طبق فيه نظام الكوتا 2012ت انتخابا
http://www.apn.dz/ar/ 

، المجلة نموذجا 2012لانتخابات التشريعية ا –، نظام الكوتا كآلية لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر بخوش صبيحة  2
 .79، ص 2016، ، كلية الحقوق ببن عكنون، الجزائر02القانونية الاقتصادية والسياسية، عدد الجزائرية للعلوم

في للنظام الديمقراطي من خلال تجسيد التداول الديمقراطي الذي يمكن الشعب من ممارسة سلطته بكل حرية  اكما اعتبره تعزيز  3
المتعلق بمشروع التعديل  28/01/2016المؤرخ في  01م رق ، الرأياختيار ممثليه عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة

 .05، مرجع سابق، ص 2016لسنة  06عددة الرسمية الجريد، الدستوري 
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قبل  الأقلسنوات على  10دائمة في الجزائر دون سواها لمدة  إقامة إثباتمع  ،المترشح
يندرج ضمن الشروط التي  نصهذا الأن ، حيث اعتبر المجلس الدستوري لترشحا إيداع

من  84موجب المادة تجسد المهام الدستورية السامية المخولة لرئيس الجمهورية ب
ع ملا تمس المبادئ العامة التي تحكم المجتلشروط اهذه  إضافةالدستور، كما اعتبر أن 

 .1تهماوالمواطن وحريا الإنسانالجزائري وحقوق 
 ثانيا

 الانتخابية ين قوانال من خلالالدستوري في مجال الحقوق والحريات  اجتهاد المجلس
جميع نتخابي في والحريات في المجال الا ق تناول المجلس الدستوري موضوع الحقو     

(، ثم 1)1989القوانين المتعلقة بالانتخابات، ابتداء من أول قانون صدر بعد دستور 
، وفي معالجته للقانون (2)1997المتضمن القانون العضوي للانتخابات لسنةالأمر 

 (.4) 2016وكذلك القانون العضوي لسنة  ،(3)2012العضوي لسنة 
 2 1989قانون الانتخابات لسنة  الرقابة على دستورية -1

المتضمن قانون  13-89من القانون  86المادة  من خلالالمشرع  اشترط   
من أجل القابلية  الحصول على الجنسية الأصلية للمترشحين ولأزواجهم،3الانتخابات
من دستور  47المادة  وأحكام ، وهو الأمر الذي اعتبره المجلس الدستوري متنافياللانتخاب

  5.ينتخبوا وينتخبواأن التي تعترف لجميع المواطنين من ، 19894

                              
 سابق. ، مرجع2016لسنة  06عددة الرسمية الجريد،المتعلق بمشروع التعديل الدستوري 28/01/2016المؤرخ في 01رقم  الرأي 1
ص  مرجع سابق، ،1989لسنة 36ة عدد ، الجريدة الرسميالمتعلق بقانون الانتخابات 20/08/1989المؤرخ في  01رقم  القرار 2

1049 . 
، مرجع 1989لسنة  32ية عدد ، الجريدة الرسمالانتخاباتالمتضمن قانون  07/08/1989المؤرخ في  13-89القانون رقم  3

 .848سابق، ص 
 ."لشروط القانونية أن ينتخب وينتخبعلى أنه " لكل مواطن تتوفر فيه ا 9198من دستور  47تنص المادة  4
ص ،، مرجع سابق1989لسنة  36، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بقانون الانتخابات 20/08/1989المؤرخ في  01رقم  القرار 5

1050. 
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إمكانها أن تفرض شروطا لممارسة كما أن الأحكام القانونية المتخذة في هذا المجال ب   
المواطنين الجزائريين بسبب فئة من  إلىتماما بالنسبة  هذا الحق، لكنه ليس لها أن تحذفه

"وبعبارة  لفظ، حين استعمل جلس هذه المرة على أسلوب التوضيحاعتمد المحيث أصلهم، 
تضييقات لا يمكن أن تكون ممارسة هذا الحق موضوع "وأعقبها بالقول بأنه ، "أخرى 

في مجتمع ديمقراطي بغية حماية الحريات والحقوق الواردة في الدستور ثم  ،ضرورية فقط
 . 1"ضمان أثرها الكامل

المتضمن  86-70استند المجلس الدستوري في بناء اجتهاده هذا على الأمر رقم    
انون نفس القتناول  كما ،وبدقةيها شروط الحصول علل المحدد قانون الجنسية الجزائرية

الحق في تولي  أهمهامن به من حق لصاحبها، والذي يعتبر  وما يتمتع إسقاطهاشروط 
 .2 من الحصول على الجنسية الجزائريةسنوات  05مهمة انتخابية بعد مرور 

عضوية المجالس الشعبية أن هذا الشرط لم يرد بالنسبة للترشح لوعليه اعتبر المجلس   
من دستور  28، الأمر الذي اعتبره المجلس الدستوري مساسا بأحكام المادة والولائية
عود التذرع بأي تمييز ي إمكانيةدون  ،مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون بالتي تقر  1989

  .3..الخالرأي  الجنس أو للمولد أو العرق أو
للدستور لاشتراطها من نفس القانون  108أقر المجلس الدستوري بعدم مطابقة المادة    

دة الجنسية الأصلية لزوج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية شها إرفاق

                              
ص ،، مرجع سابق1989لسنة  36لرسمية عدد ، الجريدة االمتعلق بقانون الانتخابات 20/08/1989المؤرخ في  01رقم  القرار 1

1050. 
 105الجريدة الرسمية عدد  المعدل ، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، 15/12/1970المؤرخ في  86-70الأمر رقم  2

 .1570، ص  18/12/1970المؤرخة في 
يمكن التذرع بأي تمييز يعود سببه الى  كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولاعلى أنه " 1989من دستور  28تنص المادة  3

 "المولد او العرق او الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي .
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لانتخاب رئيس لشروط القابلية  إضافياالذي اعتبره المجلس شرطا  نصهو الو ، المترشح
 .1التي حددت شروط الترشح 1989من دستور  70لم يرد في المادة  ،الجمهورية

المجلس الدستوري نصب نفسه حارسا على الحقوق أن يمة مسراتي اعتبرت الأستاذة سل   
نحراف التشريعي وقع في عيب الاقد المشرع ، وأن 1989السياسية التي كرسها دستور 

 .2في هذه الحالة
 بشهادة الجمهورية لرئاسة الترشح ملف إرفاقالمتعلق ب شرطأعاد المشرع فرض نفس ال   

الفقرة الثالثة  من السادس البندترشح المعني، بموجب الم لزوج الأصلية الجزائرية الجنسية
لسنة  نتخاباتلال ، وذلك من خلال القانون التعديلي13-89القانون  من 108 لمادةل

وأنه حيث  الدستوري، المجلس قرار قوةل تجاهلا، وهو الأمر الذي اعتبره المجلس 1995
 من دستوريته مدى في للبت وجه لا فإنه ثم من و، للدستور مطابقته بعدم فيه الفصل تم

 .3جديد
من حجية دستورية والتي  هقرارات ذكر المجلس في نفس القرار بمدى ما تتمتع به    

ة، معتبرا في العمومي السلطات كل تلزم كما فوري  نفاذ ذاتأنها و  النهائية الصبغة تكتسي
 الدستور يتعرض لم ما آثارها، كل دائمة بصفة ترتب النتيجة ذاتها أن هذه القرارات

 .4قائمة مازالت منطوقها تؤسس التي الأسباب أن طالما و للتعديل،
هذا القرار الذي اعتبره البعض من الفقه تعبيرا لحالة الخلاف بين المجلس الدستوري    

لكن ظل المجلس الدستوري  5والغرفة التشريعية في ظل بداية العمل الرقابي في الجزائر،

                              
على انه " لا يحق أن ينتخب إلا من كان جزائري الجنسية أصلا ويدين بالإسلام وعمره  1989من دستور  70تنص المادة  1

 أربعون سنة كاملة يوم الانتخاب ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ."
 . 792سليمة مسراتي ، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر ، مرجع سابق ، ص  2
 13 - 89 رقم القانون  من 108 المادة من السادس البند دستورية حول 06/08/1995المؤرخ في 01وذلك بموجب قراره رقم  3

 في المؤرخ 21 - 95 رقم الأمر بموجب والمتمم المعدل الإنتخابات، قانون  والمتضمن 07/08/1989 في المؤرخ
 .19،مرجع سابق ،ص 1995لسنة  43، الجريدة الرسمية عدد 19/07/1995

 .19،مرجع سابق ،ص 1995لسنة  43الجريدة الرسمية عدد  4
 .18-17 ص ، ص، مرجع سابق، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري الأمين شريط 5
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متمسكا برفض فكرة اشتراط الجنسية الأصلية للمترشح وزوجه والذي كرسه من خلال 
رقابته لمطابقة القوانين الانتخابية اللاحقة، والتي ربطها بالمبدأ الدستوري القاضي 

 بالمساواة أمام القانون، بهدف حماية الحقوق والحريات.
على دوره في حماية هذه الحقوق والحريات التي كفلها كما أكد المجلس الدستوري    

الدستور،من خلال رقابته الدستورية اللاحقة على القانون المعدل لقانون الانتخابات 
 ، حين فتح المشرع الإمكانية1في مناقشة موضوع التصويت بالوكالة 1991الصادر لسنة 

 الدفتر تقديم طريق عن يةالزوج الرابطة ثباتإ مع الآخر عن التصويت الزوجين حدلأ
 من ليس ، حيث صرح المجلس بأنه2الانتخابيتين البطاقتين إلى بالإضافة العائلي

 الحقوق  و الحريات بممارسة الخاصة القانونية الشروط تحديد في التدخل هاختصاص
 للمبادئ مطابقتها على السهر خاصة بصفة ليهإ يعود أنه إلا للمواطنين، ساسيةالأ

 .3الدستورية
يبين لنا هذا الإقرار المباشر والصريح من طرف المجلس المكانة التي تحتلها رعاية     

الحقوق والحريات في اعتباراته، لاسيما عند تحديد المشرع لبعض القيود التي تحد من تلك 
 الحقوق والحريات.  

، قد الدستورية بةرقالل المحالة( 02) الثانية تهافقر في  54 المادة أناعتبر المجلس    
 من موكـل لكل بها المسموح الوكالات عددل سبقها تخفيض مستمر من طرف المشرع

 وحصرها الوكالة في الحـق تبرر التي وضـاعالأ محددة بصـفة أقـر كـما واحـدة، لىإ خمـسة
 هذه كل أن حيث، بالاقتراع عند للناخب الشخصي الحضور عن المانع قيام حالة في فقط

الذي يقضي بأن  الدستوري  للمبدأ الفعلي التطبيق تجسيد لىإ تهدف التشريعية التدابير
                              

 في المؤرخ17-91 رقم القانون  من 54 المادة من الثانية بالفقرة تعلقالم 28/10/1991 في مؤرخال 40 رقمالقرار  1
، الجريدة الإنتخابات قانون  المتضمن 07/08/1989 في المؤرخ 13 - 89 رقم القانون  ويتمم يعدل الذي ،15/10/1991

 .2107، ص 30/10/1991المؤرخة في  53الرسمية عدد 
 .17-91من القانون  54وذلك من خلال تعديل الفقرة الثانية من المادة  2
 .2107، مرجع سابق ، ص 1991لسنة  53، الجريدة الرسمية عدد 28/10/1991 في مؤرخال 40 رقمالقرار  3
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نفس  من 28 المادةأحكام  بدقة كرسته الذي و ،1سريا و امباشر يكون  العام الاقتراع
 2.سري  و شخصي التصويت أنالتي تنص على  القانون 

 المتزوجة المرأة  حق تقيد لا مضمونها و شكلها فيكما اعتبر المجلس أن هذه الفقرة     
 مبدأ مع يتعارض مما، للزوجين بالتبادل التصويت مكانيةإ أنشأت لكنها التصويت، في

 هذه أن حيث سياسيا، حقا أساسا يعتبر الذي الانتخابي للحق الشخصية الممارسة
 الاستثنائي الطابع مع إلا القانونية لشروطها القصوى  الحدود في تتوافق لا الممارسة
 .3دستورية غيروعليه اعتبر المجلس أن هذه الفقرة  للوكالة،

 المتضمن قانون الانتخابات  07-97الأمر  رقابة المطابقة على -2

، كما خضع هذا النص لرقابة 1996صدر كأول قانون للانتخابات في ظل دستور    
 165و كذا الفقرة الثانية للمادة  123لك طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة للمادة المطابقة، وذ
تبعا لإحالته إلى المجال العضوي للتشريع، حيث أصدر المجلس  1996من دستور 

 حول خاصة ملاحظة أية تستدعي لاأحكامه  معظم، والذي اعتبر 4الدستوري رأيه حوله
 من 157 المادة من 14 البند من الأولى لنقطةافي  ما ورد باستثناء للدستور، مطابقتها

 الوطنية للهوية الأساسية المكونات استعمال بعدم بالتعهد المترشح تلزم التي الأمر،نفس 
 . 5وسياسية حزبية لأغراض والأمازيغية والعروبة الإسلامالمتمثلة في  ،الثلاثة أبعادها في

                              
 .1989من دستور  95و  68المنصوص عليه في المادتين  1
على أن " التصويت شخضي وسري "، الجريدة الرسمية  17-91المعدل والمتمم بالقانون  13-89من القانون  28تنص المادة  2

 .850سابق ، ص ، مرجع 1989لسنة  32عدد 
 .2107، مرجع سابق ، ص 1991لسنة  53، الجريدة الرسمية عدد  28/10/1991المؤرخ في  04القرار رقم  3
لمتعلق بنظام الانتخابات المتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي ا 06/03/1997المؤرخ في  02الرأي رقم  4

، و الذي تم بناء على إخطار رئيس الجمهورية بموجب  42، ص06/03/1997المؤرخة في  12، الجريدة الرسمية عددللدستور
لمسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ ، ا23/02/1997المؤرخة في 13الرسالة رقم 

 .19/02/1997، بجلسته المنعقدة بتاريخ موافقة المجلس الوطني الانتقالي ، بعد 11/97تحت رقم  24/02/1997
 .42ص  ، مرجع سابق،1997لسنة12سمية عدد، الجريدة الر 06/03/1997المؤرخ في  02رأي رقم ال 5
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 التي اعتبرها إخلالا ،"حزبية لأغراض" لعبارة" وسياسية" كلمة ةضافإ استوقف المجلس  
 الجمهورية رئيس من تجعل التي، 1996دستور من 70 المادة من 2 الفقرة بمقتضيات

 للهوية الأساسية المكونات ترقية على العمل منه تتطلب التي المهمة هذه للدستور، حام
 طابع وذ استعمالا ذاتها حد في تكون  والتي ،المذكورة سابقا الثلاثة أبعادها في الوطنية
 .1وبالتالي التصريح بعدم مطابقتها للدستور أساسا، سياسي

، والذي 2004من خلال القانون العضوي الصادر لسنة  07-97تم تعديل الأمر    
أضاف به المشرع جملة من التغييرات شملت إضافة بعض الشروط الإجرائية، حيث 

 .20042فيفري  05خلاله رأيه الصادر بتاريخ تعرض لها المجلس برقابة المطابقة من 
 لينللممثّ  يحقمن القانون العضوي موضوع الإخطار على أنه "  04نصت المادة    

 وللجان الأحرار، وللمترشحين الانتخابات في المشاركة السياسية للأحزاب قانونا المعتمدين
"، وانطلاقا منها نسخة على الحصول و البلدية الانتخابية القائمة على لاعطّ الا المراقبة

 الحصول من الأشخاص بعض مكن حين المشرع هدف أنمن هذا النص اعتبر المجلس 
 المشاركة للأطراف حقك هتقرير من أجل  كان البلدية، الانتخابية القائمة من نسخة على
 بها المعترف الحقوق  باحترام التقيد دون  ممارسته يمكن لات، الذي الانتخابا في
 4ه.من 63 المادة لاسيما ،1996 دستور حكام،وذلك استنادا لأ3غيرلل

                              
 .43، ص، مرجع سابق1997لسنة 12سمية عدد، الجريدة الر 06/03/1997المؤرخ في  02رأي رقم ال 1
 07- 97الذي يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم  05/02/2004المؤرخ في  01الرأي رقم  2

المؤرخة في  9عدد  للدستور، الجريدة الرسمية الانتخاباتلعضوي المتعلق بنظام والمتضمن القانون ا 06/03/1997المؤرخ في
 .16، ص 11/02/2004

 .17ص  نفس المرجع، 3
احترام الحقوق المعترف بها ، في إطار أنه " يمارس كل واحد جميع حرياتهعلى  1996من دستور  63تنص المادة  4

 77سرة والشبيبة والطفولة." هذه المادة التي تقابلها المادة ، وحماية الألحق في الشرف وستر الحياة الخاصةلاسيما احترام اللغير،
 ، والتي احتفظت بنفس الصياغة الدستورية . 2016بعد التعديل الدستوري لسنة 
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 واللتاندستور،نفس ال  من( الأولى الفقرة) 39 و 35ذكر المجلس بما تناولته المادتان    
 القانون،لتكون  هذا بموجب حمايته تاوأقر  للمواطن، الخاصة الحياة انتهاك عدم لمبدأ أسستا
 1.قانونا عليها معاقبا المبدأ هذا في المكرسة الحقوق  ضد المرتكبة المخالفات بذلك
 لمعاقبة جزائية أحكاما القانون هذا  نيضمّ  لم المشرع أن عليه فإن المجلس اعتبرو    

 العضوي  القانون  بموجب المقررة تلك غير لأهداف بالناخبين الخاصة المعلومات استعمال
 الانتخابية القوائم استعمال كيفيات و ومجال شروط يضبط ولم الانتخابات، بنظام المتعلق

 هذا مراعاة شريطة ر،الدستو  لأحكام مخالفة غير الثالثة الفقرة تكون وأنه بالنتيجة 
 الطبيعة تبيان دون  المراقبة لجانلكن في نفس الوقت اعتبر المجلس أن ذكر التحفظ،
 مطابقة غير تكون  ،العضوي  القانون  صلب في المدرجة اللجان لهذه القانوني والسند

 2.للدستور
نلاحظ من خلال اجتهاد المجلس الدستوري حول هذه المسألة، أنه تم تكريس حماية     

للحقوق والحريات الواردة في الدستور، لكن في نفس الوقت أكد على عملية الفصل في 
 عها في إطار تشريعي واحد.هذه الحماية الدستورية المرتبطة بكل حق، وعدم وض

 لكل يحقنه " أوالتي نصت على   07-97مر من الأ 166 المادةكما عدل المشرع   
 أن الاستفتاء، حالة في ناخب لأي و رئاسية انتخابات حالة في قانونا ممثله أو مترشح
 مكتب داخل الموجود المحضر في احتجاجه بإدراج التصويت عمليات صحة في يطعن

 ثمان خلال الدستوري  المجلس أمام دعوى  يرفع أن مترشح لكل يحق كما .التصويت

                              
على أنه " يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس  1996من دستور  35تنص المادة  1

السابقة على نفس صياغتها الدستورية  2016بلدنية والمعنوية ." هذه المادة التي حافظ  التعديل الدستوري لسنة سلامة الانسان ال
على انه " لا يجوز انتهاك  1996من دستور  39ولى من المادة الأ نما نصت الفقرةي، بمن الدستور 41وأصبحت تحت رقم 

، حيث صالات الخاصة بكل اشكالها مضمونة."ويحميهما القانون. سرية المراسلات والاتحرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه 
، بينما أضيفت لها فقرتان مرتبطان 2016 الدستوري لسنةالتعديل حافظت هذه الفقرة كذلك على نفس صياغتها الدستورية بعد 

 .46إلى مادة رقم الفي  مع التغييرضمانات إضافية لحماية حرمة المواطن الخاصة  بتوفير
 .16، ص ، مرجع سابق 2004لسنة  09عدد  ، الجريدة الرسمية05/02/2004المؤرخ في  01رأي رقم ال 2
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 في الدستوري  المجلس يفصل .زالفر  عمليات انتهاء تاريخ من ابتداء ساعة( 48)وأربعين
 ابتدائي بقرار رفعها تاريخ من ابتداء كاملة أيام( 5) خمسة أقصاه أجل في الدعوى 
 ".المعنية الأطراف إلى صدوره فور القرار يبلغ،نهائي

 هي نهائية ابتدائية بقرارات الدعاوى  في الفصل صلاحية أن ذكر المجلس منحيث     
 للانتخابات المترشحين مكن حين المشرع فإن، ومنه القضائية الهيئات اختصاص من

 اختصاص طبيعة خالف قد يكون  الدستوري، المجلس أمام دعوى  رفع من الرئاسية
  1.الدستوري  المجلس

 في احتجاج بإدراج التصويت عمليات صحة في طعنال النص على حقكما أن    
 فيما لاسيما غموضا يحدث، توضيح أي دون  التصويت مكتب داخل الموجود المحضر

 قانونيا فراغا أحدثت قدهذه الفقرة  وبذلك تكون  ممارسته، كيفية و الحق هذا بطبيعة يتعلق
 حالة في والناخب الرئاسية، الانتخابات في القانوني ممثله أو المترشح بحق يمس

 تقديم كيفية على نصال لعدم نظرا التصويت، عمليات صحة في للطعن الاستفتاء،
 2.أمامها هيرفع التي والجهة الاحتجاج

نفس  من الرابعة الفقرة في الدستوري  للمجلس المشرع حددها فقد لآجالل وبالنسبة   
 عبارة لغموض بالنظر ضبطها يصعبمما  أمامه، المرفوعة الدعوى  في للفصل ،المادة

 من 167 المادة تي حددتهاال الآجال مع تناسبها لعدم كذا و'' الفرز عمليات انتهاء تاريخ''
 مطابقة السابقة عدت هذه المادة غيركل تلك الاعتبارات ، وعليه ل073-97 الأمر

 4.للدستور

                              
 .19 ص، ، مرجع سابق 2004لسنة  09عدد  ، الجريدة الرسمية05/02/2004المؤرخ في  01رأي رقم ال 1
 نفس المرجع، نفس الصفحة. 2
أيام كحد اقصى اعتبارا من تاريخ تسلم محاضر اللجان  10بمدة  07-97من الأمر  167جال التي حددتها المادة لآهذه ا 3

 .23، مرجع سابق ، ص 1997لسنة  12الانتخابية الولائية، الجريدة الرسمية عدد 
 .19 ، ص، مرجع سابق  2004لسنة  9عدد  ، الجريدة الرسمية 05/02/2004المؤرخ في  01الرأي رقم  4
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ن الانتخابات فكان ذلك بموجب قانو  07-97مر التعديل الثاني الذي خضع له الأأما   
حيث أدرج المشرع مجموعة من التعديلات شملت عدة أحكام من مضمون  ،2007لسنة 

 1الأمر، والتي استوقفت المجلس في إطار تجسيد حماية الحق الانتخابي.
تمتع الالمساواة في حيث تحفظ المجلس الدستوري حول عدم تكريس المشرع لمبدأ    

 نصعلى أرض الوطن، حينما المقيمة في الخارج والموجودة الجالية بالحق الانتخابي بين 
 أن علىمن نفس القانون  109 المادة من الثانية و 82 المادة من الأولى الفقرتين في

 والولائية البلدية الشعبية المجالس منتخبي من بعدد،  للانتخابات المترشحين قائمة تزكى
 على الولايات عدد من( 1% + 50) واحد زائد بالمائة خمسين عبر موزعين والوطنية

 في الوطنية الجالية بممثلي خاصةال دبلوماسيةال و قنصليةال دوائر،مهملا في ذلك الالأقل
 للجالية الممثلين النواب إقصاء منه يفهم قد، لبسا حدثأنه ي وهو ما تم اعتباره الخارج،
 الترشيحات قوائم تزكية من الوطني الشعبي المجلس في الخارج في المقيمة الوطنية

 .2نفس القانون  من109و 82 المادتين في عليها منصوصال
 إقصاء عدم قصد قد يكون  الصياغة،على هذه  اعتمد حين المشرع أن اعتبارعليه تم و    

 قوائم تزكية من الوطني الشعبي المجلس في الخارج في المقيمة للجالية الممثلين النواب
 29 المادة في عليه المنصوص المساواة  بمبدأ إخلالا يعد ذلك خلاف لأن الترشيحات،

 هذا مراعاة شريطة للدستور مطابقا المصطلح يكون  وبالنتيجة ،1996 دستور من
 3.التحفظ

انتقل المجلس الدستوري لرقابة مطابقته لهذا النص من التحفظ إلى التصريح بعدم    
 الحرة القوائم، حينما استثنى المشرعالمطابقة، حيث استوقف المجلس الإلزامية التي أقرها 

                              
 07 -97 رقم للأمر المتمّم و المعدل العضوي  القانون  مطابقة بمراقبة تعلقالم 23/07/2007 في مؤرخال 02 رقم رأيال 1

 .06ص ،29/07/2007 في المؤرخة 48 عدد الرسمية الجريدة، للدستور الانتخابات بنظام المتعلق العضوي  القانون  المتضمن
 نفس الصفحة. ،نفس المرجع 2
 .07صنفس المرجع،  3
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، والذي ينص على السياسية الأحزاب ترشيحات لقوائم بالنسبة أقره عما إضافي بشرط
 دائرة كل في توقيع( 400) أربعمائة عن يقل لا عدد على الحصول ضرورة

( 1000) ألف عن فيها المسجلين الناخبين عدد يقل التي البلديات انتخابية،باستثناء
 1. فقط%( 3) المائة في ثلاثة نسبة إلى خاضعة تبقى والتي مسجل ناخب

 29 المادة في عليه المنصوص المساواة  بمبدأ أخل قد المشرع نأ حيث اعتبر المجلس  
 المواطنين مساواة  ضمان دون  تحولالتي  "عقبةما وصفها بـ"ال ووضع ،1996 دستور من

 من 31 المادة تقتضيه لما خلافا، السياسية الحياة في الفعلية المشاركة في والمواطنات
 .3، ومنه عدم مطابقة ما ورد في شطر هذه الجملة للدستور2دستورنفس ال

 20124الانتخابات لسنة رقابة المطابقة على قانون  –3                
طبيق قانون الانتخابات لسنة شكاليات والملاحظات المسجلة في تدراكا لبعض الإستا   

السياسي تماشيا مع تطور الفكر القانوني و  2012الانتخابات لسنة قانون ، صدر 1997
دارة ونزاهة العملية الانتخابية وتكريسا لمبدأ حياد الإ الذي واكب تلك المرحلة،

، حين اجتهاده السابقفي رقابته لمطابقة هذا النص على المجلس  أكديث ،ح5وشفافيتها
كذلك الأمر بالنسبة  و 78 لشطر الأخير من المطة الثالثة من المادةصرح بعدم مطابقة ا

اللتين اشترطتا في المترشح لعضوية ، و من هذا القانون   90المطة الثالثة من المادة 
المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني أن يكون ذو جنسية أصلية 

تهاده كذلك بالاعتماد على مبدأ جا بنى، حيث سنوات على الأقل 08ومكتسبة منذ أ

                              
 .08-07ص ص  ،29/07/2007 في المؤرخة 48 عدد الرسمية الجريدة ،23/07/2007 في مؤرخال 02 رقم رأيال 1
 .08ص ،نفس المرجع 2
 .للدستور مطابق غير ،82 المادة من الثالثة الفقرةومنه عد شطر الجملة الوارد في  3
المتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور لسنة  22/12/2011المؤرخ في  03أي رقم الر  4

 .04، مرجع سابق ، ص  2012لسنة  01،الجريدة الرسمية عدد 2012
، ، الجزائرلأمة،  مجلس ا29عدد  ،ظام الانتخابات، الفكر البرلمانيصلاح القانون العضوي المتعلق بنإ، عمار بوضياف 5

 .75 ، ص2012
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ة المواطنين ا تجعل من هدف المؤسسات ضمان مساو  ، والتيأمام القانون التساوي 
 .1الشروط الواردة في قانون الجنسية والمواطنات في الحقوق والواجبات وكذا

 20162الانتخابات لسنة  رقابة المطابقة على قانون  -4             
، حيث حافظ على الشروط 2016صدر هذا القانون بعد التعديل الدستوري لسنة      

المنصوص عليها للترشح للانتخابات التشريعية أو البلدية والولائية الواردة في القانون 
، باستثناء التخلي عن شرط حصول المترشح على حكم نهائي بسبب 2012السابق لسنة 

ما لم يتم اشتراط الجنسية الأصلية للمترشح أو زوجه والتي ، ك3تهديد بالنظام والإخلال به
حاول المشرع تمريرها في المرات السابقة، ولاقت رفضا صريحا من قبل المجلس 
الدستوري كل مرة، فيما أدرجت الشروط الجديدة للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية التي 

  .4من خلال ملف التصريح بالترشحأقرها هذا التعديل، 
التسجيل في القوائم  إلزامية المجلس من خلال رقابته على هذا القانون حول حفظت   

تمس  أنيمكن لها  لا، بحيث ح "واجب"لالانتخابية التي قصدها المشرع باستخدامه مصط
من  61ينتخب طبقا للمادة بالمبدأ الدستوري القاضي بحق المواطن في أن ينتخب و 

مطابقتين للدستور شريطة مراعاة التحفظ  07و 06تين الماد أن تم اعتبار وعليه، الدستور
 .5المثار

                              
 .05، مرجع سابق ، ص  2012لسنة  01الجريدة الرسمية عدد  1
ام الانتخابات للدستور لسنة المتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق بنظ 11/08/2016المؤرخ في  02الرأي رقم  2

 . 03، ص ، مرجع سابق2016لسنة  50الجريدة الرسمية عدد ،2016
-12من القانون العضوي 90و 78والتي تقابلهما المادتان  10-16من القانون العضوي  92و  79خلال المادتين وذلك من  3

 تواليا . 01
ل الاشخاص غير القابلين ، كما توسيع مجا10-16من القانون العضوي  139وذلك من خلال ما نصت عليه المادة  4

( 10-16من القانون العضوي  81على مستوى الانتخابات البلدية )المادة، حيث تمت اضافة مستخدمي البلديات للترشح للانتخاب
القانون  83المادة أعضاء المجالس الشعبية الولائية ) ورؤساء المصالح بإدارة الولاية وبالمديريات التنفيذية للترشح لانتخابات

   (.10-16العضوي 
 .05ص ، مرجع سابق، 2016لسنة  50الجريدة الرسمية عدد  انظر 5
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التي اعتبرها و  05من المادة  05في المطة عبارة في نفس القانون أورد المشرع  و   
استخدم المشرع مصطلح الحجز كسبب  حينذلك ، مطابقة جزئيا للدستور المجلس
هذا المصطلح  وظّف يكون بذلك، الانتخابيةن التسجيل في القوائم م الأشخاصلحرمان 

على  إلاذلك أن الحجز الوارد في هذه المادة قد لا يكون  ،يضفي الغموضعلى نحو 
القضائي من شأنه  بعهص على هذا المصطلح مجردا من طانن الأ، و العقار والمنقول

 .1فرديةالذي دونه يعد اعتداء على الحريات ال ،الشرعية القانونية على الحجز إضفاء
 ثالثا

 من خلال قانون الهيئة العليا لمراقبة الانتخاباتالحقوق والحريات  حماية
على إنشاء هيئة تعنى بمراقبة الانتخابات اصطلح  2016أقر التعديل الدستوري لسنة    

من  194على تسميتها بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث نصت المادة 
، وعليه سنتناول الاجتهاد الدستوري حول النص القانوني المنظم 2ثهاالدستور على إحدا

تعيين  في مجال صديخيار المجلس الدستوري بعدم التلها، من خلال التطرق إلى 
شروط ل تهمناقشعدم ومن  ،(1)لانتخاباتلمراقبة ا تشكيلة اللجنة الدائمة للهيئة العليا
أبدى  في حين، (2)حماية مبدأ حق التقاضي باستثناءالعضوية في الهيئة العليا المستقلة 

 .(3) الاقتراعمن خلال عملية  هتحفظ
  لمراقبة الانتخابات لهيئة العلياعدم التصدي في مجال تعيين تشكيلة اللجنة الدائمة ل-1

مة، تتكون من الرئيس من الدستور لجنة دائ 194تعتبر هذه الهيئة كما نصت المادة    
إضافة إلى أعضاء يتم تعيينهم بشكل متساو من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى 
للقضاء،ويعينهم رئيس الجمهورية، وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع 

                              
 .05ص ، مرجع سابق، 2016لسنة  50الجريدة الرسمية عدد  1
عليا مستقلة  نه " تحدث هيئةعلى أ 2016المعدل في سنة  1996ور من الدستور والتي تمت إضافتها لدست 194تنص المادة  2

 ."لمراقبة الانتخابات
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( من 06المدني، يعينها كذلك رئيس الجمهورية طبقا لما نصت عليه الفقرة السادسة )
 .1نفس المادة

من القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  06ير أن المادة غ   
الانتخابات، نصت على أنه يتم اقتراح الكفاءات المستقلة من طرف لجنة خاصة يرأسها 
رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لكن المجلس الدستوري بمناسبة فحصه 

يعلق على هذه المادة بالرغم من أن المادة الدستورية  لمطابقة هذا النص مع الدستور، لم
 .2لم تحدد جهة معينة اختصّها بهذه الصلاحية

إن عدم تصدي المجلس الدستوري لمسألة هامة مثل هذه، قد يحيلنا إلى فكرة عدم    
تدخله في مجال العملية التشريعية، ومنه التقيد بالمهام الرقابية فقط التي يقوم بها، ولكن 

شكال المطروح في هذه الحالة، هو أن إحالة التشريع مهمة تعيين هذه الشخصيات إلى الإ
رئيس هيئة دستورية وهي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التي حدد المؤسس 

من الدستور، لم تورد هذه الصلاحية لهذه الهيئة  205الدستوري مهامها من خلال المادة 
 . 3ولا إلى رئيسها

لقد عبّر المجلس الدستوري عن قبوله الضمني لإحالة أمر تعيين الشخصيات المستقلة    
للجنة برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وذلك حين اعتبر أن النص 

                              
لسنة  50الجريدة الرسمية عدد ،  25/08/2016المؤرخ في  11-16من القانون العضوي  4المادة  نصت عليهكما  1

 .42، ص ،مرجع سابق2016
مستقلة لمراقبة العليا الهيئة المتعلق بال القانون العضوي المتعلق بمراقبة مطابقة  11/08/2016المؤرخ في  03رقم  رأيال 2

 .38، ص، مرجع سابق 2016لسنة  50 الجريدة الرسمية عدد انظر الانتخابات
 من الدستور على انه "يتولى المجلس على الخصوص مهمة :  205نص المادة ت 3

 توفير اطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . -
 والاجتماعيين الوطنيين.ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء اقتصاديين  -
 تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتكويني والتعليم العالي ودراستها، -
 ."عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة  -
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من الدستور المتعلقتين بهذا المجلس سند دستوري أساسي  205و 204على المادتين 
 1للقانون يتعين استدراكه.

تعتبر مهمة تحديد الجهة المنوطة بتعيين أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا لمراقبة    
الانتخابات، والتي تساعده في عملية الاختيار لجنة خاصة، في ظل سكوت المؤسس 
الدستوري عن ذلك من قبيل الاختصاصات الأصيلة للمشرع، طالما أن المؤسس منح لهذا 

تطبيق هذا النص الدستوري، وهو الاتجاه الذي تبناه  الأخير صلاحية تحديد كيفيات
المجلس الدستوري في هذه الحالة، لكن أن تتم إحالة هذه المهمة إلى رئيس هيئة دستورية 

 .2حدد مهامها الدستور بدقة، فإنه يعتبر أمرا هاما لابد من إثارته
ترأس هذه الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب    

من هذا  05من الدستور، وكذا المادة  194السياسية، كما تنص الفقرة الثانية من المادة 
 .3القانون 

، هذه 4ا في تسيير شؤونهاماليو  اإداريهذه الهيئة  استقلاليةنص نفس القانون على    
 القضاة كبار من عددهم نصفا، تم تعيين عضو  410شكلت فعليا وضمت اللجنة التي ت

، ونشرت تشكيلتها في الجريدة الرسمية للجمهورية،كما المدني المجتمع من الآخر والنصف
 شخصياتعدة  بين من اختيارهمتم و من نفس القانون،  04تنص الفقرة الثانية من المادة 

                              
 .39ص  مرجع سابق ، ،2016لسنة  50الجريدة الرسمية عدد  1
رئيس المجلس  إلىقد تجاوز صلاحياته التشريعية بإحالة أمر تعيين هذه الشخصيات المشرع  أنوعليه حسب وجهة نظرنا  2

على المجلس الدستوري  الأجدرالاجتماعي الاقتصادي والاجتماعي ، وتدخل في مسالة دستورية وليست تشريعية ، وكان من 
 لغاء هذه المادة.لا التدخل

مؤرخ في لا 284-16ي رقم كرئيس لهذه الهيئة بموجب المرسوم الرئاسعبد الوهاب وعلى هذا الأساس تم تعيين السيد دربال  3
 .14، ص  06/11/2016المؤرخة في  65 انظر الجريدة الرسمية عدد، 03/11/2016

المؤرخة في  50انظر الجريدة الرسمية عدد  25/08/2016المؤرخ في  11-16من القانون العضوي  02كما تنص المادة   4
 .42ص  ،28/08/2016
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 الإدارة مع التشكيلةهذه  تتعاملكما  عامة،ال الاجتماعية الحياة في تأثيرال صاحبة
 .1السياسية والقوى  والإعلام

 انطلاقا من حماية حق التقاضي  شروط العضوية في الهيئة العليا المستقلة -2   
بالرجوع إلى رأي المجلس الدستوري حول مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة    

العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، فإنه لم يتطرق إلى الشروط الذي فرضها المشرع 
( من القانون 07، إلا من خلال مناقشته للمطة الثانية من المادة السابعة)2لعضويتها
جلس أن المشرع حينما أضاف عبارة " الجناية غير العمدية " ، حيث اعتبر الم3العضوي 

فإنه قد وظف مصطلحا لم يرد لا في الدستور، ولا في التشريع المعمول به، وأن إبقاء 
 .4المادة على هذه الصياغة من شأنه أن يخل بحقوق المتقاضين المكرسة دستوريا

وط التي أقرها المشرع لعضوية ومنه فإن المجلس الدستوري لم يتدخل في مناقشة الشر    
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لأنه اعتبرها من صميم العمل التشريعي، ولكن 
حينما ارتبط الأمر بفرض مصطلح لا وجود له من الناحية الدستورية والقانونية، والذي 

                              
، انظر لهيئة العليا لمراقبة الانتخاباتالمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية ل 04/01/2017المؤرخ في  07-17المرسوم الرئاسي رقم  1

   .17، ص 04/01/2017المؤرخة في  01ية عدد الجريدة الرسم
 شروط العضوية في هذه الهيئة ، وهي :  11-16حددت السابعة من القانون  2

 .ناخبا أن يكون  -
أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير  -

 العمدية .
 .أن لا يكون منتخبا -
 .أن لا يكون منتميا لحزب سياسي -
التمثيل الجغرافي لجميع الولايات ، كما يراعى في تعيين تشكيلة هذه الهيئة يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولةأن لا  -

 .والجالية في الخارج ، تفاديا لأي إقصاء
ي أ، والملاحظ ان الر 40، ص ، مرجع سابق2016لسنة  50ية عدد ، الجريدة الرسم11/08/2016المؤرخ في  03رأي رقم ال 3

 من نص القانون العضوي  03المادة ذلك لأنه ترتيبها قبل أن يتم حذف  و 08المادة لمطة الثانية من ا عدم مطابقةنص على 
بموجب القانون العضوي بعد عملية  08بدل  07لعدم مطابقتها للدستور كما سبق وأشرنا الى ذلك، لذلك أصبح ترتيبها هو المادة 

 الرقابة.
 .41- 40نفس المرجع، ص ص  4
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ضين حماية من الممكن أن يؤدي إلى وضع مراكز قد تمس بحقوق وضعها القانون للمتقا
 .1لهم، تم التصريح بعدم مطابقة هذا النص بصفة جزئية مع أحكام الدستور

  قتراعالاتحفظ المجلس الدستوري من خلال عملية  -3                
اعتمد المجلس الدستوري في بناء تحفظه على قاعدة التساوي التي اعتمدت على طبيعة   

ختصاص الذي خوله المؤسس الدستوري للهيئة الانتخابات وعدم التمييز بينها، وأن الا
العليا لمراقبة الانتخابات هو السهر على العملية الانتخابية من تاريخ استدعاء الهيئة 

  2الناخبة إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع في جميع الانتخابات.
اصات كما استند المجلس الدستوري في تحفظه على ضرورة العودة إلى الاختص  

المنوطة به دستوريا، كهيئة تسهر على صحة عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية 
والانتخابات التشريعية والإعلان عن نتائج عن هذه العمليات، هذه الاختصاصات التي 

 خص بها المؤسس الدستوري المجلس دون سواه.
ار عدم المساس ومنه فإن التحفظ الذي أبداه المجلس الدستوري يندرج في إط  

بصلاحيات المجلس الدستوري في المجال الانتخابي، وكذا الهيئات الأخرى التي نص 
 .3عليها القانون العضوي موضوع الإخطار

 رابعا
 للحق الانتخابيمناقشة اجتهاد المجلس الدستوري 

نه إفالحق الانتخابي،جتهاد المجلس الدستوري في مجال استعراض اكما تبين من خلال   
 علىالعديد من الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات وفرض حمايتها  لىع اعترضقد 

في بناء اجتهاداته المبادئ العامة الواردة في الدستور على  ، معتمداالمشرع
 .،أهمها عدم التمييز بين المراكز القانونية للأفرادالدستورية

                              
 .41، ص ، مرجع سابق2016لسنة  50ية عدد يدة الرسم، الجر 11/08/2016المؤرخ في  03رأي رقم ال  1
 .40مرجع، ص ال نفس  2
 نفس المرجع، نفس الصفحة.  3
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المجال ب المتعلقجتهاده امجلس الدستوري في بناء العليها اعتمد هذه القاعدة التي    
الواجبات بشكل  وة أمام القانون، سواء في الحقوق أا انطلاقا من مبدأ المساو  ،الانتخابي

التعديلات الدستورية التي عالجت ، وذلك ما تبرزه الاجتهادات الدستورية بشأن عام
ك من خلال القوانين المتعلقة بالأنظمة الانتخابية أو المرتبطة ، وكذلالحقهذا موضوع 

 بها.
لزوج الجنسية الجزائرية الأصلية فقط اشتراط  2016أضاف التعديل الدستوري لسنة    

التعديل، بأن  هذاالمجلس في رأيه حول مشروع اعتبر ، حيث 1المترشح لرئاسة الجمهورية
المهام الدستورية السامية المخولة لرئيس  ص يندرج ضمن الشروط التي تجسدنالهذا 
لا تمس المبادئ  الشروط المضافة أن، كما اعتبر الدستور 84ورية بموجب المادة الجمه

وهو نفس ، 2والمواطن وحرياتهما الإنسانع الجزائري وحقوق مالعامة التي تحكم المجت
الدائمة في  الإقامةوهو  ،تعليق المجلس بخصوص الشرط الجديد المضاف للترشح

 .3قبل إيداع الترشح الأقلسنوات على 10الجزائر دون سواها  لمدة 
السابق،من اجتهاد المجلس الدستوري و  يطرح التساؤل حول مدى توافق هذا الشرط   

متضمن قانون ال مركده في الأ، والذي أ1989خلال رقابته على قانون الانتخابات لسنة 
الجنسية الأصلية المتعلق بشرط نفس الدراج إن رفض ، حي1997الانتخابات لسنة
للمترشح للانتخابات التشريعية، وأكدها المجلس عند رقابته لمطابقة  للمترشح وزوجته

، لذلك ترى الأستاذة نبالي فطة بأن المجلس الدستوري 20124قانون الانتخابات لسنة 
لجنسية الجزائرية الأصلية في أمام حتمية التغيير في اجتهاداته في المسائل المرتبطة با

                              
 .من الدستور 87كما تنص المادة  1
 .15، ص التعديل الدستوري، مرجع سابقالقانون المتضمن بمشروع المتعلق  28/01/2016المؤرخ في 01رقم  الرأي 2
 الصفحة.نفس ، نفس المرجع 3
 .05، مرجع سابق ، ص 2012لسنة  01، الجريدة الرسمية عدد 22/12/2011المؤرخ في  03الرأي رقم  4
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، هذا الطرح الأخير 1ظل التشديد على إضفاء شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية
 الذي هو محل مناقشة، وذلك للأسباب التالية:

وكذلك  1989إن اجتهاد المجلس الدستوري في رقابته على قانون الانتخابات لسنة    
ط المتعلقة بالجنسية الأصلية المتعلقة للترشح ، ظل متمسكا فيه برفض الشرو 1997لسنة 

للانتخابات النيابية وليس الرئاسية، والدليل في ذلك صدور قانون الانتخابات لسنة 
 2.، والذي تم إصداره بعد التعديل الدستوري، حيث لم يرد فيه هذا الشرط2016

دا على طبيعة اعتبر المجلس الدستوري في اجتهاده حول نفس القانون، بأنه اعتما    
شروط قابليته  1989الاختصاصات المسندة إلى رئيس الجمهورية، فقد حدد دستور 

للانتخاب، وذلك بوضع مقاييس تسمو على كل الشروط التي يجب أن تتوفر في 
من نفس الدستور ضبطت بهذا  70المترشحين لأي مهمة انتخابية أخرى، كما أن المادة 

بلية للانتخاب لرئيس الجمهورية، مستعملا عبارة" محرر الصدد وبكيفية حصرية شروط القا
  3الدستور" كتعبير عن إرادة المؤسس الدستوري.

                              
 .45نبالي فطة ، آثار التعديل الدستوري على اجتهاد المجلس الدستوري بين التكريس والإلغاء ،مرجع سابق، ص  1
 .10-16من القانون العضوي  92المادة  كما تنص 2
وعليه فإن التعمق  .1050، ص ، مرجع سابق1989لسنة 36، الجريدة الرسمية عدد 20/08/1989المؤرخ في  01القرار رقم  3

ول تحديد طبيعة السلطة ختلاف الفقه الدستوري حفي توظيف على هذا المصطلح وعلى النحو المذكور يؤدي بنا إلى التطرق لا
ي السلطات ، ومنه فهي سلطة كباقستاذ الفرنسي" بيردو"تجاه يضفي عليها الطبيعة القانونية وعلى رأسه الأأسيسية، فمن االت

، مضفيا الذي تغلب عليه النظرة الواقعية تجاه الثانيالقانوني الذي رسمه لها الدستور، في حين يرى الاللإطار ع ، تخضالأخرى 
التأسيس حالة عابرة  لا تختلف عن السلطة السياسية حين تنظم نفسها، ومنه على هذا الأساس  سية،باعتبارعليها الطبيعة السيا

،وبالرجوع 273-272يمكن أن تظهر في كل الصور والمظاهر المتنوعة، انظر مؤلف منجد منصور الحلو،مرجع سابق، ص ص 
حسب وجهة نظرنا هنا  بر عن المؤسس الدستوري حينما ع "محرر الدستور"مصطلح باللفظ الذي استعمله المجلس الدستوري إلى 

محرر الدستور ليس بالضرورة أن يكون مؤسسه والمعبر عن إرادته،ومثال عنها  وصف المؤسس الدستوري، لأن لا يتلاءم و
تحريره من طرف لجنة خاصة تكلف بصياغة مواد مشروع الدستور، كاللجنة الحكومية التي كلفت بوضع المشروع الدستوري 

 -لوافي في شرح القانون الدستوري ،ا، انظر مؤلف: فوزي أوصديق 1956للجمهورية الخامسة الفرنسية، أو الدستور المصري لسنة 
 .53مرجع سابق ، ، -النظرية العامة للدساتير 
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الإطار من خلال تحديد  لقد حدد المجلس الدستوري الصلاحيات التشريعية في هذا    
ح ، وأن اشتراط تقديم المترش1القانون  إلىنتخابات الرئاسية والتي أحالها الدستور كيفيات الا

شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوجه، لا يمكن أن يماثل إحدى كيفيات الانتخاب 
  2الرئاسي، بل يشكل في الواقع شرطا إضافيا لقابلية الانتخاب.

وعليه فلو اكتفى المجلس عند هذا الحد لتبيان الخصوصية والحصرية المرتبطة بقابلية    
تحديد شروطها وعدم تركها للمشرع،على عكس الانتخاب الرئاسي، نظرا لتمسك المؤسس ب

البلدية والولائية التي تضمنها القانون، لسلّمنا بعدم  شروط الترشح للانتخابات التشريعية أو
بوجود أي تناقض في اجتهاد المجلس الدستوري المتعلق برفض اشتراط الجنسية الأصلية 

مساواة أمام القانون، أما قبولها لزوج المترشح للانتخابات التشريعية انطلاقا من مبدأ ال
كشرط دستوري مضاف للترشح للانتخابات الرئاسية من خلال رقابته على مشروع التعديل 

، فذلك مرجعيته تعود للخصوصية والحصرية ذاتها المرتبطة بهذا 2016الدستوري لسنة 
 المنصب.

ابة دستورية ولكن الإشكال في الإضافة التي أدرجها ضمن مقتضيات نفس قراره لرق  
، حينما اعتبر أن هذا الاشتراط يدخل زيادة على ذلك،تمييزا 1989قانون الانتخابات لسنة 

مضادا للأحكام الدستورية وحتى لبعض المواثيق الدولية، هذه المواثيق التي خصها 
 3فريقي لحقوق الإنسان.ميثاق الأمم المتحدة والميثاق الإبالذكر، وهي 

هذه الإضافة تصب في صالح الاتجاه الفقهي الداعم لمسألة اضطرارية التغيير في   
وجهة النظر الاجتهادية للمجلس المتعلقة بالجنسية الأصلية، لأن المجلس لم يكتف 
بالخصوصية والحصرية المرتبطة بقابلية الانتخاب الرئاسي فحسب، بل نقلها قياسا على 

                              
الأخرى نه " ويحدد القانون الكيفيات أالتي تنص على  1989من دستور  68خيرة للمادة ذلك طبقا لما نصت عليه الفقرة الأو  1

 ."للانتخابات الرئاسية
 .1050، ص ، مرجع سابق1989لسنة  36لرسمية عدد ، الجريدة ا20/08/1989المؤرخ في  01القرار رقم  2
 نفس المرجع، نفس الصفحة. 3
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عتمدة على فكرة عدم التمييز،ولم يكتف المجلس عند الأحكام قابلية الانتخاب التشريعي الم
 الدستورية فقط، بل تعداها إلى حتى المواثيق الدولية التي تحارب كل أشكال التمييز.

ومما يدعم الرأي الذي دعت إليه الأستاذة نبالي فطة في حتمية التغيير أمام المجلس    
ة المتعلقة بالجنسية الأصلية، هو ما اعتمده الدستوري وإعادة النظر في مسائله الاجتهادي

، وعدم 2016المجلس الدستوري من خلال رقابته على مشروع التعديل الدستوري لسنة 
من  87اكتفائه بقبول الخصوصية المرتبطة بقابلية الانتخاب الرئاسي من خلال المادة 

دائرة الخصوصية الدستور، والشروط المضافة، بل تعداها إلى تزكية فكرة التوسيع في 
المرتبطة بالجنسية الجزائرية الأصلية، لتشمل بذلك تولي المسؤوليات العليا في الدولة 
والوظائف السياسية، والتي أحال المؤسس الدستوري أمر تحديد قائمتها للمشرع من خلال 

  1من الدستور. 63ما نصت المادة 
وأدرجت بعد المصادقة عليه من هذه الإحالة التي لم ترد في مشروع تعديل الدستور،   

قبل البرلمان، مما يزيد في حدة الغموض حول ما شاب هذا التعديل من إضافات، والتي 
 .  2كانت جوهر تساؤلنا، كما سبق وتطرقنا في العديد من المرات

اعتمد المجلس على تعليل إضافة هذا الشرط واستثنائه من مبدأ المساواة، كون أن     
أو الوظائف الحساسة، يتم استثناؤها تبعا لخصوصيتها، معتبرا بالنتيجة  بعض المسؤوليات

 3أن هذه الإضافة لا تمس البتة حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
جتهاد المجلس الدستوري في المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات اأن  لذا يمكن القول   

لكثير من القواعد في مواجهة  قد كرس فيها حماية دستورية ،في المجال الانتخابي
المشرع،هذا الأخير الذي حاول في العديد من المرات وضع قيود على ممارسة هذه 

                              
يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى من الدستور على أنه "  63تنص المادة   1

لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف غير الشروط التي يحددها القانون.التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط 
 ".السياسية. يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية المذكورة أعلاه

 .11من المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، مرجع سابق، ص  51تضمنته المادة  وذلك من خلال ما 2
 .13، مرجع سابق ، ص 2016لسنة  06، الجريدة الرسمية عدد  28/01/0162المؤرخ في  01الرأي رقم  3
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الحقوق والحريات، والتي قابله فيها المجلس الدستوري بالرفض المتكرر، انطلاقا من مبدأ 
 المساواة أمام القانون، وعدم وضع شروط تمييزية بين الأفراد.

ط الجديدة التي أقرها المؤسس الدستوري للترشح لرئاسة الجمهورية لكن مع الشرو     
، فقد أثارت ولا زالت عديد التساؤلات حول مدى 2016بموجب التعديل الدستوري لسنة 

تأثيرها المستقبلي في وجهة نظر المجلس الاجتهادية المتعلقة بالجنسية الجزائرية 
، هذا التساؤل الذي يحيلنا مباشرة 1عموماالأصلية،والتي قد تتعداها إلى موضوع الجنسية 

إلى مدى ما يتمتع به المجلس من صلاحيات رقابية في مواجهة مشاريع التعديلات 
الدستورية التي تعرض عليه، والتي تصب في النهاية حول التساؤل الجوهري في مدى 

 استقلالية هذا الجهاز.
 الفرع الثاني

 نشاء الأحزاب السياسية في الجزائرحق إمعالجة نظام الرقابة الدستورية ل 
رحلة ارتبطت ، كل مسة الحزبية بالجزائر على مرحلتينمرت التجربة الدستورية للممار     

الطابع التجربة الأولى حق إنشاء الجمعيات ذات حيث عرفت ، بفترة دستورية معينة
لسنة قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي  من خلال، 1989السياسي بموجب دستور 

 عرفت خلالهافقد  التجربة الثانيةأما  ،)أولا(الذي لم يخضع للرقابة الدستورية  1989
ثم  ،ثانيا()1997بدايتها بالأمر لسنة ، 1996سياسية في إطار دستور الحزاب الأإنشاء 

 .ثالثا() 2012بموجب القانون العضوي الصادر لسنة 
 أولا

 عدم خضوع قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي للرقابة الدستورية 

                              
 .46، ص مرجع سابقآثار التعديل الدستوري على اجتهاد المجلس الدستوري بين التكريس والإلغاء ،، نبالي فطة  1
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 1989إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي في ظل دستور تم الاعتراف بحق    
، هذا القانون 05/07/19891المؤرخ في  11-89والذي تجسد بموجب القانون رقم 

خطار ري و لم يكن محل إمن طرف المجلس الدستو على الرقابة الدستورية  الذي لم يمر
هورية ورئيس موهما رئيس الج 1989ن بناء على دستور تيمن طرف الجهتين المخول

ورغم أهمية هذا النص القانوني يطرح التساؤل حول الأسباب  ،2المجلس الشعبي الوطني
التي أدت إلى عدم ممارسة حق الإخطار بشأن هذا القانون، خاصة وأنه يعبر عن 

السياسية والحزبية التي تبناها النظام الدستوري المكرسة من خلال دستور منتوج التعددية 
، في المقابل نجد أن نصوصا أخرى لا تقل أهمية عن هذا القانون من ناحية هذه 1989

 الممارسة، كانت محل إخطار المجلس الدستوري، كقانون الانتخابات مثلا.
بة الدستورية الوجوبية إلا لاحقا بموجب وعليه فإن كان هذا القانون لم يندرج ضمن الرقا  

، ولم يكن محل نظر من قبل المجلس الدستوري، لكن نحاول التطرق إلى 1996دستور 
 أهم الجوانب الشكلية والإجرائية المرتبطة بإنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي. 

حق إنشاء  1989من دستور  40منحت المادة  فقد فمن ناحية البناء الدستوري للنص   
وهي  حكام تقييدية خاصةأورود  نه قد تمألاحظ كما ي، 3الجمعيات ذات الطابع السياسي

، أين نصت على أنه لا يمكن التذرع بهذا (02)نته نص المادة من فقرتها الثانيةما تضم
ية واستغلال البلاد وسيادة الحق لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية والسلامة التراب

لمسه من خلال المادة نوهو ما  ،العمومصيغة بأحكام تقييدية  النص علىتم  ، كمالشعبا
وهو عدم الجواز لأي مؤسسة أن تقوم بممارسات  1989من دستور ( 09)ةالتاسع

، إضافة إلى ستغلال والتبعيةوكذلك إقامة علاقات الا ،المحسوبيةوالجهوية و  قطاعيةالإ
 .   وقيم ثورة نوفمبرللخلق الإسلامي السلوك المخالف 

                              
 .714، ص 05/07/1989المؤرخة في  27الجريدة الرسمية العدد  1
 . 1989من دستور  156ما تنص المادة ك 2
 أن "حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به".على  1989من دستور  40تنص المادة  3
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قانوني للنص من خلال التركيز على البناء ال النص القانوني وذلكهذا لى وبالرجوع إ  
اعتمد على المشرع على إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي، فقد  والقيود التي أوردها

مؤسساته ختيار اعب الحق في التي تعطي للش 1989من دستور ( 08) الثامنة المادة
 1.بنفسه

التي تحدد القيود العامة  1989من دستور (09التاسعة) المادة كما تضمنت حيثياته  
 .2اتمعيلإطار الدستوري لإنشاء هذه الجالمحددة ل 40المادة ، وعلى للحريات

 ةالشكلي من الناحيةسواء المسجلة، ذلك لم يخلو هذا النص من عدة ملاحظات ومع   
 والتي نوجز أهمها في النقاط التالية:  أومن ناحية الموضوع،

لم تتم  نهفإهم الملاحظات المسجلة بخصوص الجانب الشكلي للنص لنسبة لأفبا    
جالات التشريع بالرغم من التي تحدد م 1989من دستور  115الإشارة إلى أحكام 

ا ، لا نجد نصا صريحا يدرج ضمنهنت بالرجوع إلى أحكام هذه المادةن كاإ، و أهميتها
، لكن يمكن أن ندرجها ع السياسي ضمن الاختصاص التشريعيالجمعيات ذات الطاب
حقوق  ، والتي تنص على أنمن المادة المذكورة (01الأولى) ضمن أحكام الفقرة

ردية ، لاسيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفالأشخاص وحرياتهم الأساسية
 . تدخل ضمن الاختصاص التشريعي

                              
ستقلال افظة على الاالمح- يأتي : غايتها ما على أنه " يختار الشعب لنفسه مؤسسات 1989من دستور  08نصت المادة  1

جتماعي والثقافي زدهار الالحريات الأساسية للمواطن والاحماية ا -المحافظة على الهوية والوحدة الوطنية ودعمها -الوطني ودعمه
ستحواذ الاختلاس أو قتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أوالاحماية الا -ستغلال الإنسان للإنساناالقضاء على -للأمة

 ".ةالمشروع غيرأوالمصادرة 
 154-66الأمر رقم المتضمن إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي على  11 – 89كما تم الاعتماد في القانون رقم  2

المتضمن  58- 75المتضمن قانون العقوبات وكذلك الأمر رقم  156-66الأمر على و المتضمن قانون الإجراءات المدنية، 
الناجمة عن مخالفة أي قاعدة من  القانون المدني ، حيث أن الاعتماد على هذه النصوص له ما يبرره لمعالجة مختلف المسؤوليات

ه ميتالجزائية رغم أه الإجراءاتقواعد إنشاء هذه الجمعيات سواء كانت مدنية أو جنائية ، مع ملاحظة عدم الاستناد على قانون 
في يات،ه يعبر عن الإطار العام للجمعالمتعلق بالجمعيات ، وذلك لأن 15-87القانون رقم وكذلك على . الإطارجرائية في هذا الإ

 حين يمكن اعتبار هذا القانون يمثل الإطار الخاص للجمعيات ذات الطابع السياسي .
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والتي نلمسها من  11-89د التي أوردها القانون رقم القيو فإن مضمون المن ناحية  ماأ   
من القانون رقم  02المادة  تضمنتالواردة في هذا النص، فقد الأهداف والشروط خلال  

 دستورمن  40سي في إطار أحكام المادة على أن الجمعية ذات الطابع السيا 89-11
ربحا وسعيا للمشاركة في  ول برنامج سياسي لا يدرّ تجمع مواطنين جزائريين ح 1989

 .1الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية
  هي :ف 11-89الشروط الإجرائية التي حددها القانون رقم أما عن  
يتم التصريح التأسيسي للجمعية بإيداع الطلب لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل أن  -

يتضمن الوثائق التي تخص الجمعية والأعضاء  ، كما يرفق الطلب بملف2وصل
 . من نفس القانون  12المؤسسين طبقا للمادة 

طبقا المقدمة من طرف مؤسسي الجمعية الدراسة والتحقق من مضمون التصريحات  -
تاريخ إيداع الملف حيث تقوم أجل شهرين من  وذلك في، 11-89من القانون  16للمادة 

 .هاالتحقق منو  مضمون التصريحات مصالح وزارة الداخلية بدراسة
مطابقة ص حيتولى وزير الداخلية بعد ف القانون نفس من  15طبقا لأحكام المادة  -

ين المواليين نشر الوصل في الجريدة الرسمية خلال الشهر ، الملف مع الشروط المطلوبة
المعنوية والأهلية ، ويترتب عن هذا النشر تمتع الجمعية بالشخصية لتاريخ إيداع الملف
 .من نفس القانون  20ص عليه المادة القانونية طبقا لما تن

إخطار الجهة القضائية في حالة عدم نشر الوصل خلال شهرين من تاريخ الإيداع  -   
رفة الإدارية لمجلس قضاء من طرف وزير الداخلية أمام الغ 17كما تنص المادة 

 .3نتهاء الأجلأيام التي تسبق ا 08وذلك خلال ،رالجزائ

                              
  .715ص ، ، مرجع سابق1989لسنة  27الجريدة الرسمية العدد  1
 .11-89من القانون  11نصت عليه المادة طبقا لما  2
 .11-89من القانون  35كما تنص المادة  3
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ما يمكن الوقوف عليه في المجمل تجاه أحكام هذا القانون أنه بالرغم من عدم    
الاعتراف الصريح بمصطلح الحزب السياسي خلال تلك المرحلة، إلا أنه من الناحية 
الإجرائية اتسم هذا القانون ببعض من السهولة والبساطة، فبمجرد نشر الوصل في الجريدة 

 .1سميا بإنشاء هذه الجمعية ذات الطابع السياسيالرسمية، يعتبر ذلك تصريحا ر 
 ثانيا

 للرقابة الدستورية 1997لسنة إنشاء الأحزاب السياسية  خضوع قانون 
أدرج المؤسس الدستوري حق إنشاء الأحزاب السياسية ضمن نظام الرقابة على دستورية   

حزاب الأ، بحيث يخضع إنشاء 1996دستور  من 123المادة  القوانين الوجوبي بموجب
السياسية إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية، ومنه حتمية مروره على المجلس 

 الدستوري لفحص مدى مطابقته مع الدستور.
كيفية تعامل المجلس الدستوري من خلال رقابته الدستورية  إلىوعليه سنحاول التطرق   

ع على أهم التغييرات على هذا النص مع حق إنشاء الأحزاب السياسية، وذلك بالإطلا
، ومدى مساهمة (1)1989التي أحدثها القانون الانتخابي مقارنة بالتجربة السابقة لسنة 

 .(2)الاجتهاد الدستوري في تكريس هذا الحق 
  09-97لأمر رقم ا المحدثة بموجب الأمورأهم  -1           

إنشاء الأحزاب تراف بحق لمؤسس الدستوري بالاعل التعبير الصريحظهر ي   
، من خلال ما 1989على عكس التردد الذي لمسناه في القانون السابق لسنة ،السياسية

ولكن مع تقييد هذه الحرية بمجموعة من ، 19962من دستور  42نصت عليه المادة 

                              
، وذلك بتأجيل الاعتراف الصريح 1997حزاب السياسية  لسنة عنه في القانون اللاحق لقانون الأجراء الذي تم التخلي هذا الإ  1

 بالحزب السياسي إلا من تاريخ الاعتماد.
بهذا الحق لضرب ، ولا يمكن التذرع إنشاء الأحزاب السياسية معترف به" حق أنعلى  1996من دستور  42المادة تنص  2

الوطني وسلامته واستقلال  والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية وأمن التراب، الحريات الأساسية
، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة ، وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور لا يجوز تأسيس الأحزاب البلاد،وسيادة الشعب

، ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية أو مهني أو جهوي  أو عرقي أو جنسيالسياسية على أساس ديني أو لغوي 
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، بحيث لا يمكن المساس بالحريات الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية شروطال
ستقلال البلاد وسيادة الشعب امن التراب الوطني وسلامته و أالوطنية و  والوحدة ،الوطنية

انات الدستورية نلمس هناك بعض الضم، بحيث بع الجمهوري والديمقراطي للدولةوالطا
 ، منها: لاحترام هذا الحق

 أن يتضمن التعديلبجواز الوهو عدم  (02في فقرتها الثانية ) 178ما تضمنته المادة  -
 .أ التعددية الحزبيةالدستوري مبد

الذي يلتزم بموجبه ، و من الدستور 76القسم الذي يؤديه رئيس الجمهورية طبقا للمادة  -
احترام اختيار الشعب وحماية الحريات و  على الحفاظ على تدعيم المسار الديمقراطي

  .لحقوق الأساسية للإنسان والمواطنوا
متعلقة بالأشخاص المكونين للحزب الشروط مجموعة من ال 09-97رقم  الأمر تضمن   

ء الانتما ضمن الشروط العامة التي تمنع بعض الأشخاص من المندرجةوهي ، 1السياسي
 الأمن وأسلاكالجيش الوطني الشعبي  كأفراد، إلى أي حزب سياسي بحكم وظائفهم

لطة يمارسون وظائف السالدولة الذين  أعوان، وكل المجلس الدستوري  وأعضاءوالقضاة 
 .2سنة 18م كاشتراط بلوغ سن ه، وبحكم أهليتوالمسؤولية

                                                                                         
الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة . يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح 

مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما .تحدد  أو الجهات الأجنبية .لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه 
 ." التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون 

 ، مرجع سابق.1997لسنة  12،الجريدة الرسمية عدد09-97الأمر  من 10المادة  هذه الشروط التي نصت عليها 1
ى أنه يجب أن يكون من نفس الأمر شروطا خاصة متعلقة بالأعضاء المؤسسين للحزب ، فقد نصت عل 13اشترطت المادة  2

 .كون حائزا على جنسية أجنبية أخرى من جنسية جزائرية وأن لا ي
 .سنة على الأقل 25أن يكون عمره  -
 .جنحة مخلة بالشرف أوأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية وبم يتم الحكم عليه بجناية  -
 .اا لمبادئ ثورة أول نوفمبر ومثلهألا يكون قد سلك سلوكا معادي -
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كتلك للحزب  الأساسيمتعلقة بالقانون الشروط كما فرض هذا القانون مجموعة من ال  
التزام الحزب السياسي عند ممارسته لمختلف و ، 1عنهابعض القيم والدفاع  حترامابالمتعلقة 

وهي  ،الثلاثية الوطنية في أبعادها أنشطته بعدم استعمال المكونات الأساسية للهو 
 .دعاية الحزبية ونبذ العنف ..الخمازيغية لأغراض الالإسلام والعروبة والأ

على استبعاد كل أشكال  الأمرنفس  من (05الخامسة)السياق نصت المادة وفي نفس     
، وكذا الممارسات المخالفة للخلق والمحسوبية والإقطاعيةالجهوية  الممارسات الطائفية و

، والتي لم يعلق نوفمبر والممثلة لرموز الجمهوريةالإسلامي والهوية الوطنية وقيم أول 
النظام والأمن  ىالحفاظ علعليها المجلس الدستوري، كما لم يعلق بخصوص النص على 

لجانب ا اس بهذاسالم 09-97الأمر من ( 06السادسة )منعت المادة ، حيث العموميين
أي وسيلة  التي يحوزها الحزب أو، كما يمنع تحويل للوسائل من طرف الأحزاب السياسية

 .2أخرى لغرض إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري 
، تندرج ضمن تقييد ممارسة لقول أن المشرع أضفى شروطا جديدةوبالتالي يمكن ا   

لمصطلح الذي عرفه عتراف الصريح بالأحزاب والتخلي عن االنشاط الحزبي رغم الا
، كما يرى بعض الفقه "ات ذات الطابع السياسيالجمعي"وهو 1989لسنة  القانون السابق

، مما يترك المجال واسعا الغموض بحكم تداخلها فيما بينها أن هذه الشروط يشوبها بعض
   3أمام وزير الداخلية لاستعمال سلطاته التقديرية.

حزب الالتصريح بتأسيس ب أ، فتبدلتكوين الأحزاب السياسيةجرائية الشروط الإأما عن    
الأعضاء المؤسسون  الذي يتقدم به بالتأسيستقديم طلب التصريح بوالذي يتم  سياسيال

                              
 .09-97من الأمر  03نصت عليه المادة  من خلال ماوذلك  1
نع تمأنه "يعلى  مر( من نفس الأ07)، كما نصت المادة السابعة 31، ص ، مرجع سابق1997لسنة  12لجريدة الرسمية عدد ا  2

والقوانين  الدستورأو تناقض أحكام قواعد تخالف  علىربط أي علاقة مع أي طرف أجنبي  أي تعاون أوالحزب السياسي عن 
 المعمول بها..". 

 . 410، ص  مرجع سابقبوكرا ادريس ،المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية ،  3
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بالقيام بعملية المطابقة وزارة الداخلية بعد استقبالها لطلب التأسيس  مصالحتقوم حيث ، 1له
هذا ، 2صريح في الجريدة الرسمية للجمهوريةمع أحكام القانون وتولي عملية نشر وصل الت

ويرتب بعد نشره  ،11-89مولا به في ظل القانون رقم الوصل لا يعتبر مثلما كان مع
تمتع الجمعية للشخصية المعنوية والأهلية القانونية لمزاولة نشاطها، بل حصره المشرع في 

،تمهيدا 3أسيسي للحزبمجال الحق في ممارسة أنشطة حزبية للتمكين من عقد المؤتمر الت
لإجراء لم يرد في القانون السابق ألا وهو الاعتماد، الذي يترتب عليه بعد نشره في 
الجريدة للجمهورية، اكتساب الحزب الشخصية المعنوية والأهلية القانونية لمزاولة نشاطه 

علقة ذلك تراجعا في مبدأ تسهيل الإجراءات المت عتبارا مما يطرح التساؤل حول ، 4الحزبي
 .5ةلهذه العمليالضروري  يمكن إدراجه ضمن التنظيم ، أمالحزبي في الجزائربالنشاط 

نعقاد المؤتمر لتقديم يوما الموالية لا 15مدة  09-97من الأمر  22حددت المادة كما    
محضر عقد عدة وثائق منها اشترطت تقديم ملف كامل يشمل  الاعتماد، حيثطلب 

تشكيلة الهيئة التداولية ك ،القانون الأساسي للحزب وبرنامجه ، إضافة إلىالمؤتمر
 يستجديدة لالن هذه الشروط أ، حيث اعتبر بعض الفقه الداخلي ونظامهوالتنفيذية للحزب 

المؤسسين  الأعضاءعلى  إضافيا، لكنها تشكل عبئا الأحزابتجاه حرية تكوين تقييدية 

                              
 14المادة بموجب إيداع  هذا الطلب مرفوقا بملف حددت الوثائق التي يحتوي عليها على  09-97من الأمر  12نصت المادة  1

ت عقود الميلاد ، مستخرجا، مستخرج القانون الأساسي للحزب، التعهدمنها: طلب التأسيسوالتي تشمل عدة وثائق من نفس الأمر 
 ...الخ . لنفس الأعضاء 3، ومستخرج صحيفة السوابق القضائية  رقم للأعضاء المؤسسين

 .09-97من الأمر  15كما تنص المادة  2
التي يتم فيها عقد المؤتمر التأسيسي للحزب وهي خلال سنة من  ةالمد من نفس الأمر 18الفقرة الثالثة من المادة حددت كما  3

وفر النصاب ا إجرائية كتشر وصل التأسيس في الجريدة الرسمية ، وإلا عد لاغيا ، كم أضافت نفس المادة شروطنتاريخ 
ن يتم أ، و ولاية على الأقل 25رط يقيمون في منخ 2500مؤتمر منتخبون من طرف  500 إلى 400، بحضور من الحاضرين

 .محضر داخل القطر الوطني ...الخ، على أن يتم تحرير محضر المؤتمر من طرف موثق أو
 .09-97مر من الأ 42كما تنص المادة  4
، في ظل عدم صدور قرار التصريحالإشكال المطروح في هذا الجانب هو في حالة عدم استلام الأعضاء المؤسسين لوصل  5

 .الداخلية القاضي برفض التصريح  وزير
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الوثائق الإدارية المطلوبة عند تقديم ن قدموا نفس ألأنهم قد سبق و للحزب السياسي 
 .1التصريح بتأسيس الحزب

 1997الأمر المتعلق بالأحزاب السياسية لسنة اجتهاد المجلس الدستوري حول  -2
عمد المجلس الدستوري من خلال مراقبة مطابقة هذا النص موضوع الاخطار للدستور   

إلى التأكيد على عديد الاجتهادات التي تندرج ضمن مجال حماية الحريات 
 ،وذلك من خلال النقاط التالية:2والحقوق 

 السياسي الحزب استعمال عدم من الأمر، هذا من 3 المادةاعتبار أن ما تضمنته  –أ
 والأمازيغية والعروبة الإسلام وهي الثلاثة بأبعادها الوطنية للهوية الأساسية مكوناتلل

 الأعضاء من الأمر نفس من 13 المادة شترطها ما بخصوصو  سياسية، لأغراض
 المكتسبة أو الأصلية الجزائرية الجنسية على حاصلين يكونوا أن سياسي لحزب المؤسسين

 من للحزب المؤسسين الأعضاء في تشترطه وما الأقل، على سنوات( 10) عشر منذ
 من الأمر هذا من 14 المادة شترطهما ا كذلكو ، الوطني التراب على منتظمة إقامة

 مؤسس أبوي  تورط عدم تثبت شهادة سياسي حزب بتأسيس التصريح ملف تضمين
 الثورة ضد أعمال في ،1942 سنة يوليو بعد ما مواليد من كان إذا الحزب،

 السياسية الأحزاب إنشاء حق تضييق أثرها شروطا،يكون بذلك المشرع قد وضع التحريرية
 3.الدستور ويضمنه به يعترف الذي

                              
في حالة قبول الاعتماد تلزم المادة  .417ص  مرجع سابق،المبادئ العامة للقانون الدستوري والنظم السياسية ،إدريس، بوكرا  1

يوما من تاريخ الاعتماد وإلا عدت  60من الأمر وزير الداخلية بتسليم اعتماد الحزب ، حيث يتم نشر الاعتماد في أجل  22/3
ر ، بحيث يكون هذا القرا22/5بقرار معلل كما نصت المادة  وفي حالة الرفض يتم ذلك، 22/4وافقة ضمنية كما نصت المادة م

 .يوما للفصل فيه 60قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة في أجل  ر،عن أمام المحكمة الإدارية للجزائقابلا للط
متعلق بالأحزاب السياسية المتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي ال 06/03/1997المؤرخ في  01الرأي رقم  2

، والذي تم بناء على إخطار رئيس الجمهورية، برسالة  40، ص 06/03/1997ة في المؤرخ 12ية عدد ، الجريدة الرسمللدستور
تحت  24/02/1997، مسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23/02/1997المؤرخة في  12رقم 
 .18/02/1997بعد حصوله على موافقة المجلس الوطني الانتقالي في جلسته بتاريخ  10/97رقم 

 .نها غير مطابقة للدستورأهذه الشروط التي اعتبرها المجلس  3
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وبالرجوع إلى مناقشة فكرة الإقامة، هذا الاجتهاد الدستوري الذي تم اعتماده على     
 مواطن كل حق تؤكد التي، 1996 دستور من 44 المادة بمقتضيات الإخلال أساس
 مبرزا في ذلك قصد ،1إقامته موطن بحرية يختار أن والسياسية المدنية بحقوقه يتمتع

 ربطه دون  الإقامة موطن ختيارا حرية ذكر على قتصارهابالذي  الدستوري، المؤسس
 المكرسة الأساسية الحريات إحدى ممارسة من المواطن تمكين إلى يهدف كان ،قليمبالإ
 .2الوطني التراب خارج أو داخل إقامته موطن ختيارا حرية في والمتمثلة الدستور في
هذا الاجتهاد الذي لم يعتمد عليه المجلس الدستوري في معرض رقابته على التعديل    

، حينما اعتبر أن الشرط الجديد المضاف للترشح لرئاسة الجمهورية 2016الدستوري لسنة 
سنوات دون سواها قبل إيداع الترشح كما نصت المادة الفقرة 10وهو الإقامة الدائمة لمدة 

من الدستور، هو من قبيل تجسيد المهام الدستورية السامية المخولة  87السابعة للمادة 
، مما يجعلنا نطرح نفس التساؤل السابق الذي تم طرحه بمناسبة 3لرئيس الجمهورية

مناقشة كيفية تعامل المجلس الدستوري مع اجتهاداته السابقة في المسائل المرتبطة 
إلى ضرورة التغيير في هذا  بالجنسية، حيث دعى بعض الفقه المجلس الدستوري 

 4الاجتهاد.
 تطبيق هو، و القانون  دوروضع المجلس الدستوري حدود وظيفة المشرع من خلال  -ب

 من إفراغه أو تقليصه وليس ،ممارسته وكيفيات إجراءات على بالنص الدستوري  المبدأ
ق المجلس من خلال رقابته على هذا النص بين ما فرّ ، كما عليه قيود بفرض محتواه 

                              
 .2016بعد التعديل الدستوري لسنة  55والتي تقابلها المادة  1
 .43ص ، جع سابقمر ، 1997لسنة  12، الجريدة الرسمية عدد 06/03/1997المؤرخ في  01رأي رقم ال 2
 .15، مرجع سابق، ص2016لسنة  06الجريدة الرسمية عدد، 28/01/2016المؤرخ في 01الرأي رقم  3
 .45، ص س الدستوري بين التكريس والإلغاء، مرجع سابق، آثار التعديل الدستوري على اجتهاد المجلنبالي فطة 4
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ن أ، مما يستخلص دستوريا بهما المعترف الحرية أو للحق فعلية ممارسة ضمانوصفها ب
 .1ينيلى كلا المعنإنظرة المجلس مختلفة 

 ثالثا
 2012لسنة حق تكوين الأحزاب في ظل القانون العضوي الرقابة الدستورية على 

المتعلق بالأحزاب أهم الجوانب التي أحدثها القانون العضوي  إلىسيتم التطرق    
، ثم الانتقال إلى كيفية معالجة المجلس الدستوري لأهم (1) 2012السياسية لسنة 

 .(2)ا القانون المواضيع المرتبطة بممارسة حق إنشاء الأحزاب السياسة في ظل هذ
المتعلق بالأحزاب السياسية لسنة القانون العضوي  بموجب محدثةالجوانب ال -1  

2012  
تقريبا على  2012الصادر لسنة العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية حافظ القانون    

، سواء تعلق الأمر بالتصريح 1997لسنة الصادر منها الأمر ضنفس الشروط التي ت
، لكن في المقابل نص على شروط التأسيسي أو منح الاعتماد قد المؤتمرع أوبالتأسيس 
 . لهحديدة متعلقة بتوقيف عمل الحزب أو إجرائية ج

الصادر لسنة  مرواردة في الأنفس الشروط العلى  ففي مجال الاعتماد، تمت المحافظة   
المؤسسين  الأعضاءالشروط كتحسين التمثيل النسوي في  عضب إضافة، مع 1997

قر أ، كما 20083تماشيا مع التوجه العام الذي كرسه التعديل الدستوري لسنة ، 2للأحزاب

                              
الحقوق فقاصرة  أما، المطلقة للجميعصلية و الأيذهب بعض الفقه للتمييز بين الحق والحرية إلى القول بأن الحريات تمثل الإباحة  1

انون يكفل لجميع الناس في ما الملكية فهي حق خاص فالقأ، أمثلة ذلك التملك فهو رخصة عامة ، ومنعلى أشخاص معينين
ظر بهذا انجال الحرية العامة إلى مجال الحق،مالكه، ومن ثم الانتقال من مشيء انتقلت ملكيته إلى  أي، وبمجرد تملك التملك

   .12، ص لزرق، مرجع سابق الخصوص أطروحة حبشي
 .04-12من القانون  17/7المادة كما نصت  2
، والتي تقابلها المادة 2008بموجب التعديل الدستوري لسنة  1996المضافة إلى دستور  مكرر 31المادة وذلك تطبيقا لأحكام  3

 .2016بعد التعديل الدستوري لسنة  36
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ث المأساة الوطنية في الجزائر المشرع منع فئة معينة من الأشخاص الذين تسببوا في أحدا
  .1مؤسسين لأحزاب سياسيةيكونوا أعضاء أن شاركوا في أعمال إرهابية من أو 
 مع إضافة شرطالتصريح بالتأسيس ب كما تمت المحافظة على أغلب الإجراءات المتعلقة  

هذا الإجراء الذي تم ، 2التسليم الفوري لوصل التصريح بتأسيس الحزب السياسي وهو مهم،
لإدارة ويقيد اويعتبر ضمانة قانونية لإنشاء الحزب السياسي  إغفاله في القانون السابق

 هذه الفترة يتم خلال، ير الداخليةيوما منحها المشرع في يد وز  60بأجل محددة وهي 
د عقد المؤتمر التأسيسي للحزب يمنح الترخيص بالاعتماد بعفحص مطابقة الوثائق، و 

 .رفض الترخيصيتم أو 
تعلقة بتوقيف الحزب المو  04-12لتي جاء بها القانون رقم الإضافة اعن  أما   

 :الحالات الثلاثبين هذه فيها نميز  فإنناأوحله،
وهي توقيف الحزب  04-12من القانون  64والتي نصت عليها المادة الحالة الأولى  -

الة خرق أعضاء الحزب حب قرار من طرف وزير الداخلية في وذلك بموج ،قبل الاعتماد
 ،وفي حالة الاستعجال والاضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام العام ،مات الحزبيةللالتزا

ون قابلا للطعن أمام ويكون ذلك بقرار معلل قانونيا، يتم تبليغه للأعضاء المؤسسين ويك
 .مجلس الدولة

توقيف الحزب السياسي بقرار من مجلس الدولة بعد إخطاره من  الحالة الثانية وهيأما  -
بعد توجيه اعذار للحزب من نفس القانون،  66زير الداخلية كما نصت المادة طرف و 
ف الحزب عن نشاطاته وغلق ، هذا التوقيف الذي يكون مؤقتا ويترتب عليه توقالسياسي
، وفي حالة انقضاء القانون هذا  أحكامفي حالة ارتكاب الحزب المعني لمخالفة و مقراته،
يفصل ،إليهعذار الموجه الحزب السياسي الموقوف مؤقتا للا الممنوح وعدم استجابة الأجل

                              
 .04-12 العضوي  من القانون  05كما نصت المادة  1
 .04-12من القانون  18كما نصت المادة  2
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من طرف وزير  إخطارهمجلس الدولة في توقيف الحزب السياسي المعني بناء على 
 .الداخلية

من القانون  69حكام المادة ، والذي يكون إما إراديا طبقا لأوهي الحلالحالة الثالثة و  -
اخلية يقدمه إلى مجلس الدولة في حالات يكون قضائيا بطلب من وزير الد وقد، 12-04

 .1محددة
 2012الاجتهاد الدستوري حول القانون العضوي لسنة  -2           

لم يعارض المجلس الدستوري من خلال رأيه حول مطابقة القانون العضوي المتضمن     
، على تغيير المصطلح المرتبط بفرض عملية 20122إنشاء الأحزاب السياسية لسنة 

تسجيل في القائمة الانتخابية، من مصطلح "إجباري" الذي كان واردا في قانون ال
، وهو الذي اعتبره بعض الفقه استعمالا أكثر 3بمصطلح "واجب" 1997الانتخابات لسنة 

 . 4دقة
  لأحكام  طبقا يجوز لا"على أنه القانون هذا  من( 08الثامنة) المادة نصت   

  جنسي  أو عرقي أو لغـوي  أو ديني  أساس على سياسي حزب  أي الدستور،تأسيس
 العناصر إلى استنادا الحزبية الدعاية إلى اللجوء يمكنه ولا ،جهوي  أو مهني  أو أوفـئوي 

 ".أعلاه المذكورة

                              
 وهي : 04-12من القانون رقم  70هذه الحالات التي نصت عليها المادة  1
 . الأساسيأو غير تلك المنصوص عليها في قانونه  السياسية الأحزابالقيام بنشاطات مخالفة لقانون -
 ومحلية على الأقل .( انتخابات متتالية تشريعية 04عدم تقديم مرشحين لأربعة ) -
 بعد أول توقيف . 66المادة  الأحكامالعود في مخالفة  -
 . الأساسيثبوت عدم قيامه بنشاطاته التنظيمية المنصوص عليها في القانون -
، الذي تم  للدستور السياسية بالأحزاب المتعلق العضوي  القانون  مطابقة مراقبة حول 08/01/2012 في المؤرخ 01 رقم رأيال 2

 بتاريخ المنعقدة جلسته في الأمة مجلس و 06/12/2011 بتاريخ المنعقدة جلسته في الوطني، الشعبي المجلس مصادقةبناء على 
 .05، ص، مرجع سابق2012لسنة  02، الجريدة الرسمية عدد 22/12/2011

 .04-12من القانون العضوي  06المادة والتي تقابلها  07-97مر لأمن ا 08وذلك من خلال ما تضمنته المادة  3
 .78، مرجع سابق ، ص عمار بوضياف 4
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 حصريا تضمنته  ما على" فئوي " كلمة ضافتهإب المشرع أنحيث اعتبر المجلس    
 على السياسي الحزب إنشاء يجوز لا ،أسس من 19961 دستور من  42  المادة

 في إليها الاستناد يمنع التي الأسسهذه  توسيع أقر قد يكون بذلك المشرع أساسها،
 أسس تحديد القانون  على يحل لم يةالدستور  المادة نص أن مع سياسي، حزبأي  تأسيس
 إرادة إليه انصرفت ما تجاوز قد بذلك يكون  المشرع ، ومنه اعتبار أنمانعة أخرى 

 .للدستور  مطابقة غير تعتبر "فـئوي "  كلمة إضافة فإن ثم ومن الدستوري، المؤسس
 الأعضاء فيصلية الجنسية الجزائرية الأ شتراطمرة أخرى اعاد المشرع أ    

نفس  من 18 المادة من الأولى المطةمن خلال  ،سياسي حزبلأي  سينالمؤس
السابق بعدم مطابقة هذا الشرط للدستور في رقابته حيث استذكر المجلس اجتهاده ،القانون 

كد أن كما أ، 2حزاب السياسيةإنشاء الأالمتعلق ب 1997لمطابقة القانون العضوي لسنة 
 إليها استند التي الأسباب أن طالما آثارها وترتب للطعن، قابلة وغير نهائية وقراراته هآراء
 3.للتعديل الدستورية الأحكام تلك تتعرض لم وما قائمة، زالت لا منطوقها في
التي  القانون نفس  من 20 المادة من الأخيرة المطة كما تم التحفظ حول ما تضمنته  

 حزبال بتأسيس التصريح ملف  في المؤسسين للأعضاء الإقامة  شهادة  طتاشتر 
  المادة مقتضيات معوالذي اعتبره المجلس متعارضا  الداخلية، وزارة لدى ودعالم سياسيال

 أن والسياسية المدنية بحقوقه يتمتع  مواطن كل  حق تؤكد التي ،1996 دستور من 44
 حرية ذكر على باقتصاره الدستوري  المؤسس وذلك لكون  ،قامتهإ موطن بحرية يختار
 ممارسة  من المواطن تمكين إلى يهدف كان ،قليمبالإ ربطه دون   الإقامة موطن اختيار

                              
ساس ديني أحزاب على  يجوز تأسيس الأعلى أنه "...وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور لا 1996من دستور  42تنص المادة  1
 . "أو جهوي و مهني أي سو جنأو عرقي ألغوي أو 
  .43ص ، مرجع سابق، 1997لسنة  12الجريدة الرسمية عدد  ،06/03/1997المؤرخ في  01الرأي رقم  2
 .07، مرجع سابق ، ص 2012لسنة  02، الجريدة الرسمية عدد 08/01/2012 في المؤرخ 01 رقم رأيال 3
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 إقامته موطن اختيار حرية في  والمتمثلة الدستور  في المكرسة  الأساسية الحريات إحدى
 1.الوطني التراب خارج أو داخل
 العضو تقديم اشتراطهمسألة ب، وربطها لمشرع في هذه الحالةلى نية اإرجع المجلس     

 إقامة اشتراط بها يقصد ن المشرع لاا بأمعتبر  الإقامة، شهادة السياسي للحزب  المؤسس
اعتبار هذه  ، ومنهالإداري  الملف في كوثيقة اشترطها بل الوطني، التراب على المعني
 2شريطة مراعاة هذا التحفظ. للدستور مطابقةالمطة 

المتعلقة و  القانون نفس  من 73 المادة من 4 المطة ورد المشرع العضوي من خلالأ    
 تجريد حكما تشريعيا ينص على، السياسي  للحزب  القضائي  الحل عن يترتببما 

 وتجريد الحزب  حل بين ربط بذلك قد يكون مما  ،نتخابيةالا عهدتهم  من منتخبيه
 3.عهدته من المنتخب

 من المنتخبيـن تجريد أنهذا الطرح على أساس لالمجلس الدستوري  تصدى   
 والإجراءات  الشروط حسب إلا يتم لا ،المحلية أو الوطنية المجالس في عهداتهم

 نظام المتضمن العضوي  والقانون ، 19964 دستور من 107ة الماد حددتها التي
 له علاقة لا الانتخابية عهدتهم من المنتخبين تجريد  أن بالنتيجةومنه  الانتخابات،

 5.للدستور مطابقة غير المطةهذه  فإن  وعليه الحزبي، بانتمائهم
 

                              
 .07، مرجع سابق ، ص 2012لسنة  02 ، الجريدة الرسمية عدد08/01/2012 في المؤرخ 01 رقم رأيال 1
 .08ص  نفس المرجع، 2
 .نفس المرجع،نفس الصفحة 3
إن على أن "النائب أو العضو مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية  1996من دستور  107تنص المادة  4

نائب أو عضو  أيفتين الشروط التي يتعرض فيها . يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغر اقترف فعلا يخل بشرف مهمته
مجلس الأمة للإقصاء . ويقرر هذا الإقصاء حسب الحالة ، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائه ، دون 

 2016ي لسنة بعد التعديل الدستور  124المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون." هذه المادة التي تقابلها المادة 
 والتي حافظت على نفس الصياغة الدستورية .

 .07، مرجع سابق ، ص 2012لسنة  02، الجريدة الرسمية عدد  08/01/2012 في المؤرخ 01 رقم رأيال 5
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 الفرع الرابع
 الاجتهاد الدستوري في الجزائر من خلال معالجة حق الإعلام 

تكريس  1حاول المجلس الدستوري من خلال اجتهاده حول القانون المتعلق بالإعلام   
ضمانة لحماية الحق في الإعلام من أي تقييد تشريعي، وذلك ما يبرز من خلال رفضه 

لكن نجده  ،)أولا( دورية نشرية أي مسؤول لمديرقامة في الجزائر لفكرة اشتراط فرض الإل
في نفس الوقت متحفظا حول منح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حرية إعداد نظامها 

 )ثانيا(.الداخلي 
 أولا

  دورية نشرية أي مسؤول لمديرقامة في الجزائر لفرض الإ اشتراطرفض 
إذا كان الإعلام هو نقل المعلومات أو الأفكار إلى الآخرين، سواء تمثلت تقنية النقل    

في بث التلفزيون أو عبر الإذاعة أو شبكة المعلومات أو ما ينشر في الصحف والكتب 
، فإن المؤسس الدستوري الجزائري لم يذكره صراحة على غرار 2وغيرها من المطبوعات

اول حق الإعلام من خلال بعض ما يتفرع عنه من ، لكنه تن3بعض الدساتير
حقوق،كحرية الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية والشبكات الإعلامية، من خلال 

  2016.4الإضافة الدستورية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 

                              
،الجريدة الرسمية للدستور بالإعلام، المتعلق العضوي  القانون  مطابقة بمراقبة تعلقالم 08/01/2012 في المؤرخ 02 رقم أيالر  1

 المؤرخة بالرسالة الدستوري  لمجلسل الجمهورية رئيس إخطار على بناء ، والذي تم 18، مرجع سابق ، ص 2012لسنة  02عدد 
 المجلسكل من  مصادقة، بعد 93 رقم تحت 25/12/2011 بتاريخ للمجلس العامة بالأمانة المسجلة ،25/12/2011 في

 .22/12/2011 بتاريخ المنعقدة جلسته في الأمة مجلسو  ،14/12/2011 بتاريخ المنعقدة جلسته في الوطني الشعبي
 .07 ص،  2005ماجد راغب الحلو، حرية الإعلام والقانون، منشأة المعارف، مصر، 2
 والمسموع والمرئي الورقي والنشر والطباعة الصحافة حريةعلى أن " 2014من الدستور المصري لسنة  70نصت المادة  3

 وسائل وإنشاء الصحف وإصدار ملكية حق خاصة، أو عامة,اعتبارية أو طبيعية أشخاص من وللمصريين مكفولة، والإلكتروني
 وينظم.القانون  هينظم الذي النحو على الإخطار بمجرد الصحف وتصدر.الرقمي الإعلام ووسائط والمسموعة، المرئية الإعلام
 ."الإلكترونية والصحف والمرئي الإذاعي البث محطات وتملك إنشاء إجراءات القانون 

حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد من الدستور على أن " 50تنص المادة   4
 ."بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية
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ت ونظرا للأهمية الكبيرة التي تحتلها الصحافة ومدى تأثيرها في الرأي العام، حدد    
مختلف التشريعات المرتبطة بالصحافة في الأنظمة المقارنة شروطا محددة لتولي هذه 
المهمة ،كشرط الجنسية والسن والأهلية وحسن السيرة، فيما خصت الرؤساء أو المشرفين 
عليها أصحاب التراخيص بشروط إضافية كشرط الإقامة، هذا التقييد الذي نصت عليه 

لذي ربطه بعض الفقه بأن الغاية منه ليس الإشراف الفعلي ، وا1بعض الأنظمة التشريعية
على الصحيفة، ولكن بهدف ضمان الولاء للنظام السياسي القائم من قبل مالكها، وعدم 

 .2الخروج عن الأطر المحددة في معالجة بعض المواضيع
 23 المادة من 5 المطة حاول المشرع الجزائري نقل هذا التقييد من خلال ما اشترطته    
 أنب دورية نشرية أي مسؤول المدير المتعلق بالإعلام، وذلك على العضوي  القانون  من

حيث اعترض المجلس الدستوري على هذا الشرط  الجزائر،  في  مقيما  يكون 
المضاف،وفي ذلك استرجع المجلس اجتهاده السابق الذي أصدره في رأيه حول قانون 

 الجزائر في المنتظمة الإقامة اشتراط أن إلى فيه لتوص الذي، و 1997الانتخابات لسنة 
مذكرا  ،1996دستور  من 44 المادة إلى بالنظر للدستور مطابق غير عالمشر  قبل من

 الأسباب من حجية، والتي ربطها بثبات في نفس الوقت بمدى ما تتمتّع به آراؤه وقراراته
 بالنتيجةمعتبرا   للتعديل، الدستورية الأحكام تلك تتعرض  لم ما، منطوقه إليها استـند التي
 .3للدستور مطابق غيرالمذكورة  المطةنته مّ ضما ت أن
يبرز موقف المجلس الدستوري في هذا الموضوع بوضوح، مدى فاعلية الرقابة    

الدستورية وما توفره من ضمانة حقيقية لحماية مختلف الحقوق والحريات الواردة في 
الدستور، فترك المجال للمشرع وحتى وإن كان يملك فيها هذا الأخير سلطاته التقديرية 

                              
ا القيد ، فيما فرق مجلس الدولة هذالسعودية والقطرية نصت تشريعاتها الصحفية على  ناءاستثبنظمة الخليجية غلب الأأ ن أنجد  1

وتمييزها عن  1930لسنة  20رقم  المصري  عات الصحفيةشريقامة لقانون التاجتهاده حول تفسير اشتراط محل الإالمصري في 
 .224 صماجد راغب الحلو، مرجع سابق،   ، انظر مؤلفالإقامةاشتراط 

 مرجع، نفس الصفحة.نفس ال 2
 ، مرجع سابق .08/01/2012 في المؤرخ 02 رقم أيالر  3
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ابط تقييد السلطة التشريعية إزاء تنظيمها للحريات الواسعة، لكن من الواجب تفعيل ضو 
الأساسية، مقارنة بما تستدعيه سلطتها التقديرية في هذا المجال، من أجل تحقيق التوازن 

 .1بين الوظيفة التشريعية من جهة، وحماية الحريات والحقوق من جهة ثانية
 ثانيا

  احرية تنظيمه المكتوبة الصحافة ضبطالتحفظ حول منح سلطة 
حق إعداد  المكتوبة الصحافة ضبط سلطةالمتعلق بالإعلام ل العضوي  القانون  منح   

 للجمهورية الرسمية الجريدة في تنشر داخلية أحكام بموجب وتنظيمهاقواعد سيرها 
 سلطة أنها العضوي  عالمشر ، هذه الصلاحية التي اعتبرها 2الشعبية الديمقراطية الجزائرية
 .3نفس القانون  من 40 المادة أحكام وفق المعنوية بالشخصية تتمتع مستقلة

 طبيعةل توضيح استوقف المجلس أمر إحالة هذه القواعد التنظيمية لسلطة الضبط دون   
 المكتوبة الصحافة ضبط، بحيث لم يعترض حول فتح المجال أمام سلطة 4الأحكام هذه

ا يرتبط الأمر بالمسائل بنفسها، مع تحفظ المجلس حينم تنظيمهامن إعداد قواعد 
 سلطة وتنظيم سير قواعد تحديد من خلال عالمشر التنظيمية، حين تم الرجوع إلى قصد 

 تمس أحكاما إعداده عند يتضمن لاشريطة أن  داخلي، نظام في المكتوبة الصحافة ضبط
 الأخيرة هذه إقحام تطبيقه يتطلب ولا أخرى، سلطات أو مؤسسات بصلاحيات
 5.الاختصاصات بتوزيع القاضي الدستوري  لمبدأل استناداأوتدخلها،

 

                              
 .344حبشي لزرق ،مرجع سابق ، ص  1
، الجريدة المتعلق بالإعلام 12/01/2012المؤرخ في  05-12رقم من القانون العضوي  45وذلك من خلال ما تضمنته المادة  2

 .26، مرجع سابق ، ص2012لسنة  02الرسمية عدد 
، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية ه " تنشأ سلطة الصحافة المكتوبةنأعلى  05-12من القانون العضوي   40تنص المادة  3

 والمعنوية والاستقلال المالي ".
لسنة  02دد الجريدة الرسمية ع،للدستور بالإعلام، المتعلق العضوي  القانون  مطابقة بمراقبة تعلقالم 08/01/2012 في المؤرخ 02 رقم أيالر  4

 .19، ص  ، مرجع سابق2012
 نفس المرجع ، نفس الصفحة. 5
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 الثانيالمبحث 
 دستورية القوانين كآلية لحماية الحقوق  الدفع بعدم 

 في الجزائروالحريات  
ارتبط أسلوب الدفع بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، هذا النموذج من الرقابة     

الدستورية الذي تبنته العديد من الدول العربية، وحتى دول شمال المغرب العربي كتونس 
لما  والمغرب قد انتهجت هذا الاختيار، بعد التحول من الرقابة السياسية إلى القضائية،

اكم الدستورية من طابع قضائي، يتيح للفرد حق الطعن في دستورية توفره المح
القوانين،فيما بقيت بعض الدول العربية القليلة والتي منها الجزائر، محافظة على نموذج 

 الرقابة السياسية على الدستورية.
فتح المؤسس الدستوري الفرنسي المجال أمام الأفراد لمزاولة حق الطعن في دستورية     

قوانين، وربط هذا الطعن بمجال الحقوق والحريات، هذه التقنية التي تأثر بها المؤسس ال
، ومنه فإننا سنتطرق 2016الدستوري الجزائري وأدرجها ضمن التعديل الدستوري لسنة 

، ثم )المطلب الأول(دستورية القوانين في الجزائر بعدم الدفعحق لتأسيس الإلى دعائم 
 )المطلب الثاني(.ع بعدم الدستورية في الجزائرجرائية للدفالجوانب الإ

 ولالمطلب الأ 
 دستورية القوانين في الجزائر  الدفع بعدمالتأسيس لحق 

الدفع بعدم تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بنموذج سنتناول من خلال هذا المطلب    
)الفرع  توريةثم خصائص الدفع بعدم الدسع الأول(، )الفر الدستورية وفق النموذج الفرنسي 

 ) الفرع الثالث(. خيرا شروط الدفع بعدم الدستورية أو الثاني(، 
 ولالفرع الأ 

 تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بنموذج الدفع بعدم الدستورية الفرنسي
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 ثم)أولا(، لى المسألة ذات الأولوية الدستورية في فرنساسنتطرق من خلال هذا الفرع إ   
 )ثانيا(.كآلية محدثة في الجزائرمنح الأفراد حق الطعن في دستورية القوانين 

 أولا
 المسألة ذات الأولوية الدستورية في فرنسا

ظهرت بوادر إصلاح نظام الرقابة الدستورية الفرنسية بصفة تدريجية، مع التمسك      
الذي كان له  جسيكار ديستانفي ذات الوقت بنموذج الرقابة السياسية، فكانت المبادرة من 

، التي منح بموجبها للبرلمانيين 1974الدور البارز في تمرير المراجعة الدستورية لسنة 
 .1خطارمن ممارسة حق الإ

لكن ظلت إشكالية إتاحة الأفراد تحريك الرقابة على دستورية القوانين غير ممكن   
إسقاطها وفق الرقابة السياسية على الدستورية، لكونها رقابة سابقة على إصدار 

 .   2القوانين،ومنه لا يمكن أن يكون هناك من فكرة لإتاحة الطعن في مشاريع القوانين
لذي طال الأفراد بمنحهم أي طريقة لتحريك الرقابة حول مدى دستورية هذا الاستبعاد ا    

النصوص القانونية من قبلهم، ظلت محل نقد فقهي و سياسي، وكان مكمن ضعف نظام 
الدعوة  تزامنتأن هذا المطلب من رغم الرقابة الدستورية في فرنسا كما اعتبره البعض، بال

 .19583نشأة دستور سنة  لتحقيقه مع

في ظل  ،رفع دعوى أصلية مباشرةالقيام ب في البداية حول عدم إمكانيةطرح الإشكال     
ضائية للنظر في دستورية تبني رقابة سياسية لا تعطي الاختصاص للجهات الق

، والتي تتيح دول التي أخذت بالرقابة القضائيةمعمول به في الو على عكس ما هالقوانين،
ة أو حتى فرعية أمام المحاكم القضائية أو المحاكم للأفراد فيها رفع قضايا أصلي

                              
1 Henry Roussillon, op.cit , p28. 

 .203، ص  مرجع سابق، وسيم حسام الدين الأحمد  2
3

Rouge Stéfanini,La réforme du contrôle  de  constitutionnalité une nouvelle -Valérie Bernaud, Marthe Fatin

fois en question, Revue française de droit constitutionnel , n°2 ,France, 2008, p170.  
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تواليا من  1993و 1990، حيث أكدها فشل مبادرة التعديل الدستوري لسنتي الدستورية
، والتي تضمنت مشاريع "François Mitterand "قبل الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتيران

ن طريق الدفع الفرعي التعديل منح المجلس الدستوري الرقابة اللاحقة على التشريع ع
 .1وبضوابط محددة

في إطار عمل لجنة الاقتراح والتفكير  "Edouard Balladur"خلص تقرير إدوارد بالادير   
لعصرنة وإعادة توازن مؤسسات الجمهورية الخامسة التي كلّف برئاستها من قبل الرئيس 

، إلى ضرورة فتح المجال أمام الأفراد لمزوالة حق الطعن في دستورية 2الفرنسي ساركوزي 
لى النموذج الأمريكي القوانين على غرار الأنظمة الديمقراطية الأخرى، حيث تمت العودة إ

، وفي نفس 3والألماني اللذان يتيحان للفرد حق الطعن في دستورية القوانين أمام القضاء
السياق اقترحت هذه اللجنة أن يتم تقديم الطعن بعد تصفيته، حسب الحالة، من قبل 

 .4مجلس الدولة أومحكمة النقض في إطار استثنائية دستورية، وهو ما تجسد بالفعل لاحقا
أصبحت تعرف بالنموذج الفرنسي ، التي فكرةهذه الابتدع المؤسس الدستوري الفرنسي    

عن طريق الدفع بعدم ، بة اللاحقة على دستورية القوانينعلى تبني الرقافيها ي اعتمد تالو 
-16، حيث تمت إضافة المادة 20085لسنة  لدستور الفرنسيا مراجعة، بموجب الدستورية

                              
1
 Henry ROUSSILLON ,op.cit, p 107. 

2 Il a présidé et animé en 2007 le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et la 

rééquilibrage des institutions de la Ve republique française. 
3 EDOUARD BALLADUR , constitution , COMMENTAIRE , n°1 , France , 2008 , p55.    
4 Ce comité a conclu que " c’est ce système qu’il est proposé de créer en France : le conseil constitutionnel 

saisi par la voie d’une exception d’inconstitutionnalité soumise , selon le cas , au filtre du conseil d’Etat ou 

cour de cassation..  ", voir même ouvrage , même page . 

 ئياستثنا طريق عن الدستوري  المجلس خطارإيتم فيه  فرنسا في إنشاؤه المقترح النظام هو هذالى أن "إخلص تقرير اللجنة   
 " .الحالة حسب النقض، محكمة أو الدولة مجلس بعد تصفيتها من الدستورية عدم موضوعب

 .رك للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخبالأغلبية في المؤتمر المشت 23/07/2008بتاريخ  مراجعة الدستوريةتم إقرار مشروع ال 5
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 La question prioritaireعبر عنها بالمسألة ذات الأولوية الدستورية)هذه الآلية التي  ،1

constitutionalité  de )  بـ والتي تدعى اختصاراQPC1. 
إحالة المحكمة التي يثار النزاع أمامها وفق على  تعتمد هذه الاستثنائية الدستورية   

الذي يرسل بقراره إلى ، عية إلى المجلس الدستوري الفرنسيشروط إجرائية وموضو 
ى بالسؤال ذي الأسبقية ، وهذا ما يسمتستأنف النظر في الدعوى الأصلية المحكمة حتى

، يصبح ملغى بالنسبة لمجلس الدستوري النص المطعون ضده، وبمجرد إلغاء االدستورية
 .2للجميع

 ثانيا
 كآلية محدثة في الجزائردستورية القوانين  بعدم الدفعمنح الأفراد حق 

الرقابة الممارس على يد  تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بهذا الأسلوب الجديد في  
، و نص في 2016عديله الأخير للدستور لسنة ، حيث أقر باعتماد هذه الآلية في تالأفراد
" يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية على أنهمن الدستور  188المادة 

مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في  المحكمة العليا أوبناء على إحالة من 
المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك 

موجب تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه الفقرة ب .وق والحريات التي يضمنها الدستورالحق
 ." قانون عضوي 

                              
1L’article 61-1 de la constitution française stipule que" Lorsque,à l'occasion d'une instance en cours devant 

une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 

constitution garantit, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d'État ou 

de la cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.Une loi organique détermine les conditions 

d'application du présent article". 
، 02، عددتوري الجزائري ثرها في تفعيل العدالة الدستورية، مجلة المجلس الدس، آلية الدفع بعدم الدستورية وأعليان بوزيان 2

 .65، ص 2013
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لمجلس الدستوري المتعلق بمدى مطابقة التعديل عن ا لقد اعتبر الرأي الصادر   
أن منح الطعن للمواطنين في دستورية القوانين يشكل حماية  ،20161لسنة  الدستوري 
، كما اعتبرها نفس الرأي أن هذا التعديل من لحقوق والحريات المكفولة دستورياإضافية ل

قوق ون وحماية الحشأنه تعزيز مكانة المجلس الدستوري ودوره في بناء دولة القان
وبذلك يكون المؤسس الدستوري الجزائري قد تبنى هذه ، والحريات الفردية والجماعية

 .أثرا إلى حد بعيد بنظيره الفرنسي، متحريات والحقوق الفردية والجماعيةالإضافة لتعزيز ال
دفع  2016أفريل  06النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  أدرج    

ن بناء على إحالة م وذلك، 2في مجال الرقابة البعديةالأفراد بعدم دستورية القوانين 
التي ، و لها الدستور بطابع الآلية صراحة وقد اعترف، المحكمة العليا أو مجلس الدولة

التعديل الدستوري لسنة  أحكام نوات من بداية سريانس (03ثلاث )سوف توضع بعد أجل 
2016.3  

التي  مدةهذه ال ر التساؤل حول الدوافع المؤدية إلى النص علىايثن من الممكن أ   
بحيث أنه كان  ، 2016مدرجة وفق التعديل الدستوري اشترطتها الأحكام الانتقالية ال

 يمكن أن تقل عن هذه المدة المشترطة أو حتى أن تزيد عنها.
لكنه وحتى بالرجوع إلى مهد هذه التجربة في فرنسا، فقد احتاج تطبيق المسألة ذات    

التي أن تكون هذه المدة  يمكن الأولوية ودخولها حيز التنفيذ إلى حوالي السنتين، لذا
كون إدراج هذه الآلية يتطلب مجموعة ، وذلك لمبررةاعتمدها المؤسس الدستوري الجزائري 

جهاز القضائي لوضعها حيز التي يجب إدخالها على ال، رتيباتمن الإجراءات والت
،كما أن المجلس الدستوري يحتاج بدوره إلى إعادة ترتيب داخلية، لاستقبال الدفوع التنفيذ

                              
لسنة  06رسمية عدد الجريدة ال، لقانون المتضمن التعديل الدستوري ، المتعلق بمشروع ا28/01/2016لمؤرخ في ا 01الرأي رقم  1

 ،ـمرجع سابق.2016
 .07ص  ،،مرجع سابق2016لسنة  27الجريدة الرسمية عدد نظام المحدد عمل المجلس الدستوري، من ال 09كما تنص المادة  2
 ه.من 215المادة  من خلالللدستور في الأحكام الانتقالية والواردة  3
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بعدم الدستورية، والنظر فيها، لذا كان لابد من أخذ وقت كاف لترتيب كل هذه 
 الاعدادات.

لذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم ا 16-18وبصدور القانون العضوي رقم    
 هذا مشروع على التصويت عقب في تصريحهوزير العدل ، والذي اعتبره 1الدستورية
 عن للدفاع للمتقاضين جديدا حقاأنه سيعطي  ،من قبل المجلس الشعبي الوطنيالقانون 
 الدستوري  للقضاء المباشر غير الولوج خلال من، دستوريا المضمونة وحرياتهم حقوقهم

حيث تم تحديد تاريخ ، 2القوانين على بعدية ورقابة العدالة لتحقيق نوعية نقلة يشكل مما
 .3كبداية لسريان مفعول هذا القانون  2019( من مارس سنة 07السابع )

 الفرع الثاني
 خصائص الدفع بعدم الدستورية 

مرتبط موضوعي خرى أنه دفع لأيتميز الدفع بعدم الدستورية عن غيره من الدفوع ا  
بمجموعة من يتعلق تطبيقه  ، وأنه(1)مجال الحقوق والحريات حصراتطبيقه بالتشريع في 

عن جنسيات  نه متاح لكل الأطراف بغض النظرأو ، (2)النصوص القانونية والتنظيمية
بالمسائل منحت بموجبه خصوصية مرتبطة (، 4)يمكن إثارته تلقائيالا و ، (3)الأفراد

(، وأخيرا 6)ستثناءاتالا، كما أن له أثر مرجئ للفصل في النزاع عدا بعض (5)الجنائية
 (.7)نقضاء الدعوى التي أثير بمناسبتهاانه دفع لا يتأثر بأ

 دفع موضوعي مرتبط تطبيقه بالتشريع في مجال الحقوق والحريات حصرا  -1        

دفعا موضوعيا، لارتباطه المؤسس الدستوري  يعتبر الدفع بعدم الدستورية الذي أقره  
دستورية ، ولم يتناول الطعن في بموضوع معين و هو ما تعلق بمجال الحقوق والحريات

                              
 .10، ص05/09/2018المؤرخة في  54، الجريدة الرسمية عدد 02/09/2018المؤرخ في  16-18القانون العضوي رقم 1
 المجلس الشعبي الوطني :موقع انظر ،  2018 جوان 25 الاثنين ليوم علنيةال تهجلسفي وذلك  2
 http://www.apn.dz/ar/plus-ar/actualite-ar/4880-pleniere-vote-25-06-2018 
 .16-18من القانون العضوي  26كما تنص المادة  3



374 
 

التشريعات في ميادين أخرى، كتنظيم السلطات مثلا، بحيث يثار هذا الدفع في أي مرحلة 
ض، هذا الشرط الذي من مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام في الاستئناف أوالطعن بالنق

فرضه المشرع، والذي أدرجه ضمن الفصل الثاني المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الدفع 
  1بعدم الدستورية.

موضوع تحديد مجالات الحقوق والحريات المعنية لى إمناقشة هذه الفكرة يحيلنا  إن    
من الدستور على  188المادة ت نصبتطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر، حيث 

مصطلح "الحكم التشريعي"، هذا التوظيف الذي تحفظت عليه الأستاذة قزلان سليمة لكون 
ما اعتبرته غير متناسب تماما مع مقتضيات نفس المادة الدستورية، من خلال حقيقة 
مفهوم الحكم التشريعي وانعكاساته، وحجتها في ذلك أن المشرع يضع نصوصا تشريعية 

، كما أن المؤسس نفسه أورد مصطلح النص الدستوري ولم 2يس أحكاما تشريعيةول
يستعمل مصطلح الحكم التشريعي، عند تبيان الآثار المترتبة عن الإقرار بعدم الدستورية 

 .3من الدستور 191( من المادة 2كما تنص الفقرة الثانية )
بمجمله، فيكفي الطعن بشأن  ولكن الطعن بعدم الدستورية قد لا يشمل النص التشريعي   

حكم لا يتطابق مع أحكام الدستور، ليكون محلا للدفع بعدم الدستورية، كما أنه بالعودة 
 disposition "الى الصيغة التي اعتمدها النص الدستوري الفرنسي فقد استعمل مصطلح 

législative " ات والتي تترجم بـ "الحكم التشريعي" عند إقرار اعتماد المسألة ذ
 4الأولوية،وهو نفس المصطلح الذي استعمله المشرع الفرنسي.

                              
 .16-18من القانون العضوي  02للمادة  02 الفقرة كما تنص 1
) دراسة مقارنة  2016ـ خيرة لرية في ظل المراجعة الدستورية الأالدستو أبرز الملامح الاساسية لآلية الدفع بعدم قزلان سليمة،  2

ص ،2017كلية الحقوق ببن عكنون، الجزائر، ، 01، عدد ياسية.فرنسا نموذجا(، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والس
108. 

ن هذا النص يفقد إفأعلاه ،  188ى أساس المادة ذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري علإنه " أعلى  2- 191تنص المادة  3
 ."ار المجلس الدستوري ر الذي يحدده ق مأثره ابتداء من اليو 

4
 L’article 23-2du loi organique n° 2009-1523 du 10/12/2009. (al.4)" En tout état de cause, la juridiction doit, 

lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part..". 
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وعليه في كل الأحوال، فإن التنظيمات وكذا المعاهدات لا يمكن إدراجها ضمن مجال    
هذه الحقوق والحريات التي يمكن الطعن في دستوريتها، والتي اقتصرها المؤسس 

إشكالية تناول الكثير من المعاهدات الدستوري في مجال التشريع، وهذا يحيلنا مباشرة إلى 
تنظيم الحقوق والحريات، والتي في العادة تتخذ شكل مراسيم رئاسية، كما تتناول السلطة 
التنفيذية تنظيم مجال الحقوق والحريات، واستبعادها عن هذا الإطار، يطرح إشكالية 

كذلك المؤسس عميقة حول فعالية هذا الطعن مستقبلا، وهو نفس الاتجاه الذي اعتمده 
 .1الدستوري الفرنسي وأكده المجلس الدستوري في اجتهاداته

كما أنه بعد إدراج الديباجة في الدستور، واعتبارها جزءا لا يتجزأ منه فإن الحقوق    
 .2والحريات الواردة في هذه الديباجة، ستندرج كذلك ضمن هذا السياق

الدستورية للحقوق والحريات التي  لم يكن هناك خلاف في الفقه الفرنسي حول القيمة  
جاء النص بها صراحة في الدستور، فيما بقيت تلك الحقوق أو الحريات التي لم تحظ 
بحماية دستورية خاصة محل تساؤل، حيث تدخل المجلس الدستوري وأقر لها بالقيمة 

واطن والم الإنسانالدستورية، وهي الحقوق والحريات الواردة في الإعلان الفرنسي لحقوق 
، وكذلك المبادئ الدستورية المعترف بها في قوانين الجمهورية والتي 1789الصادر لسنة 

 1946.3تضمنتها ديباجة دستور 
أما على صعيد النص التشريعي المتعلق بشروط وكيفيات تطبيق هذا الدفع، فإن     

ما المشرع الجزائري لم ينص صراحة على توسيع مجال الحقوق والحريات، على عكس 
انتهجه نظيره الفرنسي الذي منح صلاحية النظر في الطعن المقدم، من خلال مدى 

الفرنسي قوق والحريات التي يكفلها الدستور مع الحالمعترض عليه ي تشريعالحكم التطابق 

                              
1 Décision n° 2009-595 DC du 03/12/2009 ,journal officiel français n°0287 du 11/12/2009, p 21381. 

 .2016التي كرسها التعديل الدستوري لسنة  الإضافةهذه   2
 .102 شريف يوسف خاطر ، مرجع سابق ، ص  3



376 
 

أولوية بشأن  ذوتخاذ قرار لا ،من جهة أخرى  لفرنسا لتزامات الدوليةالاوكذلك من جهة، 
 .1النقض ة إلى مجلس الدولة أو محكمةإحالة مسألة الدستوري

هذا التوجه الذي تبناه المشرع الفرنسي في هذه الحالة، في غياب تصريح مباشر من    
 الأولوية ه عندما تفرضأنقبل المؤسس، والذي زكاه المجلس الدستوري، حين اعتبر 

 مع التشريعية الأحكام مطابقة عدم من المستمدة الوسائل قبل دستوريةال وسائللل
على  وعلو مكانته الدستور حتراملا اضمانبر في حد ذاته يعت لفرنسا، الدولية الالتزامات

 2.الداخلي القانوني النظام رأس
 الالتماسات فحص أنه في كل الأحوال، فإن كما اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي    

 المتعلقة الأحكام تطبيق بعد ،ةالأخير  هذا اختصاص قيدي لااكم، المح أمام المطروحة
 الاتفاقيات أو المعاهدات قوانين وتفوق  احترام لضمان الدستورية، الأولوية بمسألة
 لا فإنها وبالتالي ،الأوروبي الاتحاد معاييروفق  المعتمدة أو قانونيا عليها دقاالمص

من نفس  1-88 المادة، ولا أحكام 3من الدستور الفرنسي 55 ةالمادأحكام  تتجاهل
 4.الأوروبي تحادلاا في بالمشاركة الدستور، المتعلقة

 أخرى مرتبط تطبيقه بتعديل نصوص دفع  -2        
دنية جراءات المحكام الواردة في كل من قانون الإيرتبط اعتماد هذه الآلية على بعض الأ  

دثها قانون التي أح الإجرائية، لاسيما الجوانب والإدارية، وكذلك قانون الإجراءات الجزائية

                              
1
L’article 23-5du loi organique n° 2009-1523 (al.2)" En tout état de cause, le conseil d’Etat ou la cour de 

cassation doit, lorsqu’il est saisi de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, 

aux droits et libertés garantis par la constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la 

France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au conseil constitutionnel." 
2 Décision n° 2009-595 DC du 03/12/2009, op.cit. 
3 L’article 54 de la constitution française stipule que " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou 

approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord 

ou traité, de son application par l'autre partie.". 
4 Décision n° 2009-595 DC du 03/12/2009, op.cit. 
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( من هذا القانون على مراعاة 05)خامسة، حيث نصت المادة الالدستوريةالدفع بعدم 
 .1الأحكام الواردة فيه عند تطبيق هذين القانونين أمام الجهات القضائية

لكن هذا سيتطلب لجوء المشرع الجزائري لتعديل هذين النصين، على غرار ما قام به     
بالمسألة ذات الأولوية الدستورية في تقنين المشرع الفرنسي حينما أدرج التعديلات المتعلقة 

 3، وكذلك تقنين الإجراءات المدنية وتقنين الإجراءات الجنائية.2القضاء الإداري 
إدراج بعض كما أنه سيتم تعديل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ب    

 16-18 لعضوي ، والتي أحالها اليها صراحة القانون اائية منهاجر الجوانب لاسيما الإ
ستثنائية لعدم عقد جلسات المجلس العلنية للنظر في الدفع بعدم حديد الحالات الاكت

، على غرار تحديد انب تنظيمية لم ينص عليها المشرعسيتناول جو  بحيث، 4الدستورية
ل القرار والمعلومات الواردة ، وشكسير الجلسات، و كيفية التلبيغاتالقواعد المتعلقة ب

 .فيه،إضافة إلى إمكانية رد أعضاء المجلس الدستوري إن وجدت..الخ
 دفع متاح لكل الأطراف بغض النظر عن جنسيات الأفراد   -3     

من الدستور حق  188من خلال نص المادة  ي لم يربط المؤسس الدستوري الجزائر    
محاكمة تختص ف طراأ، بل هو حق أتاحه لكل م الدستورية بالجنسية الجزائريةالدفع بعد

                              
، تطبق صوص عليها في هذا القانون العضوي مع مراعاة الأحكام المنعلى أنه "  16-18 من القانون العضوي  05تنص المادة  1

 ."ثار أمامها الدفع بعدم الدستوريةالجهات القضائية التي يلادارية وقانون الاجراءات الجزائية أمام اأحكام قانون الاجراءات المدنية و 
2L’article R*771-3 du code de justice administrative -cet article créé par décret n°2010-148 du 16 février 

2010 -dispose que " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés 

garantis par la constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 

58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, 

dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, 

portent la mention : question prioritaire de constitutionnalité ”.  
3 Textes applicables à la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité 

- La procédure applicable devant les juridictions civiles (articles 126-1 à 126-7 du code de procédure civile) 

 - La procédure applicable devant les juridictions pénales (articles R.49-21 à R. 49-29 du code de procédure 

pénale) 

- La procédure applicable devant la cour de cassation : 

  * en matière civile (articles 126-8 à 126-12 du code de procédure civile)  

  * en matière pénale (articles R. 49-30 à R. 49-33 du code de procédure pénale. Voir le site officiel de cour 

de cassation français. https://www.courdecassation.fr/. 
 .16-18من القانون العضوي  22كما تنص المادة  4
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وحتى المشرع لم ينص على أي شروط متعلقة بجنسية صاحب  1،بها الجهات القضائية
  الدفع.

، ومنه الحق مبدأ عدم تجزئة الحقوق الإنسانيةلى أرجعه بعض الفقه إهذا الحق الذي    
عالمية الحقوق  فكرةجد ت يث، بحو كان أجنبيا من ممارسة هذا الحقلكل مواطن حتى ول

 2.ا الكامل في هذه الحالةهتطبيق
كما أن عدم اقتصار هذا الحق على الأفراد تفتح المجال أمام امكانية شمولها كذلك    

الهيئات بمختلف شعبها، ومنه إتاحة الفرصة لكل المنظمات الوطنية أو حتى المحلية 
وكذا الجمعيات، لاسيما تلك الناشطة في مجال حقوق الإنسان أو في المجال البيئي 
أوالثقافي وغيرها، لأن كل تلك الفئات يمكن إدراجها ضمن أطراف النزاع بمعناه 

 في ممارسة هذا الدفع. الواسع،والتي لم يقلص فيها المشرع أو يحدد فئة بعينها
 دفع لا يمكن إثارته تلقائيا  -4         

مكانية إثارة الدفع إعلى عدم  16-18( من القانون العضوي 04) رابعةنصت المادة ال   
، هذا جا نفس ما أخذ به المشرع الفرنسي، منتهمن طرف القاضيبعدم الدستورية تلقائيا 

رية أو التابعة للقضاء داإضافة إلى قضاة المحاكم الإالأخير الذي أكد أن المنع يشمل 
بينما نص المشرع الجزائري  ،3ك قضاة مجلس الدولة ومحكمة النقض، يشمل كذلالعادي

 4فرضها ضمن الأحكام العامة للقانون. على

                              
حكمة طار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من الممن الدستور على أنه "يمكن إخ 188تنص المادة  1

ل حكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الالعليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأ
 النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.. ".

، الجزائر، 08مجلة المجلس الدستوري، عدد  ،آفاق جزائرية جديدة -إجراء الدفع بعدم الدستوريةلطان، محمد بوس 2
 .15،ص2017

3 Article 23-2 du loi organique n° 2009-1523 al.1".. Il ne peut être relevé d’office." et  l’article 23-5 al.1 du 

même  loi dans cadre des dispositions applicables devant le conseil d’Etat et la cour de cassation.  
 الموضوع تحت عنوان "الأحكام العامة".، 16-18وذلك من خلال الفصل الأول من القانون العضوي  4
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لكن بعض الفقه الذي يعترض على قابلية منح قاضي الموضوع سلطة الدفع خارج    
نطاق الادعاء، مرده في ذلك حماية مبدأ الفصل بين السلطات، لأنه سيجعل القضاء 

 .1بهذا المبدأ الإخلالرقيبا على أعمال السلطة التشريعية، ومنه 
 خصوصية مرتبطة بالمسائل الجنائيةدفع منحت بموجبه  -5          

خص المشرع الجزائري من خلال قانون الدفع بعدم الدستورية المسائل الجنائية ببعض    
 :النقاط التالية والتي نلمسها من خلال  ، الخصوصية

الاتهام كما ثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق الجزائي تنظر فيه غرفة إفي حالة  -
 ( من نفس القانون.02( من المادة الثانية )03نصت الفقرة الثالثة )

نصت المادة  يات الابتدائية كماامام محكمة الجنأثارة الدفع بعدم الدستورية يمكن إ لا -
هذا ، لكن يمكن إثارة 16-18من القانون العضوي ( 01)ولى( في فقرتها الأ03الثالثة)

كرة مكتوبة ترفق بالتصريح وجب مذعن هذه الأخيرة بمئناف حكم صادر الدفع عند است
ية في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح بحيث تنظر محكمة الجنايات الاستئناف 2،بالاستئناف

 . 3المناقشة
 عدا بعض الاستثناءات  فصل في النزاعلمرجئ لدفع له أثر  -6             

رسال الدفع ه في حالة إنأ 16-18قانون العضوي من ال (10العاشرة) نصت المادة   
غاية توصلها بقرار المحكمة  ىلالجهة القضائية الفصل في النزاع إترجئ  ة،بعدم الدستوري

 أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه. مجلس الدولة أوالعليا 
بالدفع بعدم  وحتى إذا فصلت الجهة القضائية الابتدائية دون انتظار القرار المتعلق   

 4ناف الفصل فيه.ئالدستورية وتم استئناف قرارها، ترجئ جهة الاست

                              
 .106، ص قزلان سليمة، مرجع سابق 1
 .16-18من القانون العضوي رقم  03للمادة  02كما تنص الفقرة  2
 .16-18من القانون العضوي رقم  03للمادة  03الفقرة عليه تنص  طبقا لما 3
 16-18من القانون العضوي  11للمادة  02كما تنص الفقرة  4
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كما أقر المشرع تطبيق نفس الحكم إذا تعلق الأمر بالطعن بالنقض، بحيث أنه إذا تم   
تقديم هذا الطعن وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة 

عند إحالة الدفع إليه، يتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقض المجلس الدستوري  العليا أو
 1إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية.

هذا ستثناءات على اقر المشرع في ذات الوقت حفاظا على حقوق الأطراف، أ ولكن   
 :المتمثلة فيما يليمتأثرا بذلك بما انتهجه نظيره الفرنسي، هذه الاستثناءات ، المبدأ

نصت الفقرة  عدم التأثير على  التدابير المتعلقة بسير التحقيق القضائي: -أ
نه لا يترتب على على أ 16-18من القانون العضوي  (10العاشرة )للمادة  (02)الثانية

، بحيث ر التحقيقلدفع بعدم الدستورية وقف سيرسال اإرجاء الفصل في النزاع نتيجة إ
أوالتحفظية أخذ التدابير المؤقتة قضائية التي تنظر في هذا النزاع رع للجهة الشن الممكّ 

 2.سي من خلال النص على نفس الإجراءما أخذ به نظيره الفرنب، متجها في ذلك اللازمة
استثنى المشرع من  :و وضع حد لهاأارتباط الدعوى بحرمان شخص من الحرية  -ب

من القانون ( 11عشر ) حاديةلمادة ال( ل01الفقرة الأولى )خلال ما تضمنته 
إرجاء الفصل في الدعوى موضوع النزاع، عندما يتعلق الأمر بحرمان  16-18العضوي 

وضع حد للحرمان من الحرية،وهو نفس ما  إلىشخص بسبب هذه الدعوى أو تهدف 
 3.انتهجه المشرع الفرنسي في هذا السياق

أضافت :و على سبيل الاستعجالأجل محدد أعلى وجوب الفصل في القانون نص  -جـ 
 إلى المسائل 16-18من القانون العضوي  (11حادية عشر)( للمادة ال01ولى )الفقرة الأ

                              
 .16-18من القانون العضوي  12للمادة  01كما تنص الفقرة  1

2L’ article 23-du loi organique n° 2009-1523 (al.1) "Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à 

statuer jusqu’à réception de la décision du conseil d’Etat ou de la cour de cassation ou, s’il a été saisi, du 

conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures 

provisoires ou conservatoires nécessaires." 
3 L’article 23-du loi organique n° 2009-1523 (al.2)"Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne 

est privée de liberté à raison de l’instance ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure 

privative de liberté". 
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، الحالات التي ينص القانون على وجوب بعدم الدستوريةرجئ للدفع ثر المالأالمستثناة من 
حدد، وكذلك في حالات الاستعجال، هذه الصيغة نفسها التي الفصل فيها في أجل م

 1استعملها المشرع الفرنسي.
 دفع لا يتأثر بانقضاء الدعوى التي أثير بمناسبتها -7        

 يؤثر انقضاء الدعوى التي على أنه لا 16-18من القانون العضوي  23نصت المادة   
تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم 

، وهو نفس الاتجاه الذي تبناه المشرع 2الدستورية الذي تم إخطار المجلس الدستوري به
الفرنسي الذي اعتبر أنه بمجرد إشعار المجلس الدستوري بالمسألة ذات الأولوية 
الدستورية، فإن ذلك لا يحول عملية إسقاط الدعوى لأي سبب كان والتي طرحت 

 .3بمقتضاها المسألة دون النظر فيها
وتأكيدا على  وعليه فان إقرار هذا الشرط كان من أجل فرض حماية للقواعد الدستورية،  

 .4الصفة العينية للدعوى الدستورية، كما اعتبره البعض من الفقه
 الفرع الثالث

 بعدم الدستورية شروط قبول الدفع

                              
1L’article 23-3du loi organique n° 2009-1523 (al.3)"La juridiction peut également statuer sans attendre la 

décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue 

dans un délai déterminé ou en urgence."   
 13و11الشأن أن المجلس الدستوري اعتبر أن استخدام كلمة " إخطار" الواردة ضمن أحكام المواد :ما يلاحظ في هذا  2
تواليا بعد رقابة مطابقة أحكام هذا القانون   18و17و14وو12و10واد من القانون العضوي )والتي تقابلها الم 19و18و15و

من الدستور التي حددت جهات الإخطار، وان المحكمة العليا ومجلس الدولة جهات إحالة  187للدستور(لاتتوافق وأحكام المادة 
المتعلق  02/08/2018المؤرخ في  03انظر الرأي رقم  وليست إخطار، ومنه اعتبار هذه المواد غير مطابقة جزئيا للدستور،

لسنة  54، الجريدة الرسمية عدد ربمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستو 
  من نفس القانون العضوي. 23لكن في الوقت تم الإبقاء على هذا المصطلح ضمن أحكام المادة  .07، ص ق، مرجع ساب2018

3 L’article 23-3du loi organique n° 2009-1523. 
 .226، ص شريف يوسف خاطر، مرجع سابق 4
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أخرى و ،)أولا(لدفع بعدم الدستورية شروطا شكليةلقبول االجزائري اشترط المشرع    
متأثرا بذلك بالمشرع الفرنسي في العديد من الجوانب المتعلقة بوضع ، )ثانيا(موضوعية

 .هذه الشروط
 أولا

 الشروط الشكلية لقبول الدفع بعدم الدستورية
على الشروط الشكلية لقبول  16-18( من القانون العضوي 06ة السادسة)نصت الماد  

الدفع بعدم الدستورية، وهي يجب أن يتم تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومنفصلة 
 . ومسببة

غير أن مشروع القانون العضوي قد تضمن مصطلح "مستقلة" الذي اعتمده نظيره    
س الدستوري الجزائري، معتبرا أن هذا الاستعمال ، وهو ما تحفظ عليه المجل1الفرنسي

يعطي معنى مغايرا لما يقصده المشرع، من أن تكون مذكرة الدفع بعدم الدستورية مذكرة 
منفصلة عن مذكرة الدعوى الأصلية، مستندا في الوقت ذاته على أن توظيف مفهوم هذا 

هيئات والسلطات، لذا اعتبر أن المصطلح هو قرينة للاستقلالية المالية والإدارية لمختلف ال
 . 2مصطلح " منفصلة" هو الأقرب للمعنى المراد

في رأيه حول القانون الأساسي المتعلق الفرنسي وبالرجوع لما اعتبره المجلس الدستوري   
 بحماية مرتبطةجراء من الدستور، من أن الحاجة إلى هذا الإ 1-61بتطبيق المادة 

، حيث ، وذلك من ناحية استغلال عامل الزمنالدستور يكفلها التي والحريات الحقوق 
 للمحكمة السماحبالتالي و ، الأولويةذات  المسألة معالجة تيسير يعتزم المشرع اعتبر أن

                              
1 L’article 23-1du loi organique n° 2009-1523.al.01. 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون  02/08/2018المؤرخ في  03انظر الرأي رقم  يتعين تداركه، وهو ما اعتبره المجلس سهوا 2
، مرجع 2018لسنة  54، الجريدة الرسمية عدد رالعضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستو 

 .05ص ق،ساب
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 كانت خاصة إذا الإجراءات، تفاديا لتأخير ممكن وقت أسرع جراء المناسب فيالإ تخاذبا
 1لنقض.ا محكمة إلى أو الدولة مجلس إلى ترسلس المسألة هذه

صلي، كما لا يجوز تقديمه يجوز تقديم الدفع بعدم الدستورية مع الطلب الأ نه لاومنه فإ  
ن، كما يجب أن يكون دفع آخر يختلف معه في الطبيعة والمضمو مع و أ، مع طلب آخر

الحكم التشريعي لحقوق والحريات انتهاك  أي مبررا لأسباب دفعه من حيث، الدفع مسببا
  2يضمنها الدستور.التي 

 ثانيا 
 الشروط الموضوعية لقبول الدفع بعدم الدستورية 

الشروط الموضوعية المتعلقة  16-18( من القانون العضوي 08حددت المادة الثامنة)  
من القانون  2-23المادة بقبول الدفع بالدستورية، والتي تقابلها نفس الشروط الواردة في 

المسألة ذات الأولوية الدستورية، هذه  حالةلإالأساسي لتنظيم المجلس الدستوري الفرنسي 
ه أو أن يكون الشروط المتمثلة في توقف مآل النزاع على الحكم التشريعي المعترض علي

وأن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور  ،(1)أساسا للمتابعة 
 . (3)وأن يتسم الوجه المثار بالجدية ،(2)باستثناء تغير الظروف 

توقف مآل النزاع على الحكم التشريعي المعترض عليه أو أن يكون أساسا  -1
 للمتابعة

شرطا  16-18( من القانون العضوي 08ولى للمادة الثامنة )إذا فقد حددت الفقرة الأ   
ضروريا حتى يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية، وهو توقف مآل النزاع الأصلي بالحكم 
التشريعي المعترض حول دستوريته، أو يكون أساسا للمتابعة، وهو نفس ما تشرطه الفقرة 

  3الدستوري الفرنسي.من القانون الأساسي للمجلس  2 – 23الأولى للمادة 

                              
1 Décision n° 2009-595 DC du 03/12/2009 , op.cit . 

 .132شريف يوسف خاطر ، مرجع سابق ، ص   2
3 L’article 23-2 du loi organique n° 2009-1523.al. 1" La disposition contestée est applicable au litige ou à la 
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يندرج هذا الشرط ضمن الربط بين تطبيق الحكم التشريعي موضوع الدفع بعدم    
الدستورية ومآل النزاع، إذ ينبغي أن يكون الاحتجاج بعدم دستورية حكم تشريعي مفيدا 
أوذا جدوى في تحديد مآل الدعوى القضائية، هذا الشرط الذي يبدو للوهلة مقيدا، إلا أنه 

كما يرى الأستاذ محمد  الإجراءات التأجيلية التعسفية، يعد في الواقع حاجزا أمام
 1بوسلطان.

اعتبر المجلس الدستوري في رأيه حول مطابقة هذا النص للدستور أن المشرع بإقراره   
 لقضاة الجهات القضائية تقدير مدى توفر شروط قبول الدفع بعدم الدستورية، أنه بذلك لا

اثلة للسلطة التقديرية التي يحوز عليها المجلس يقصد منح هذه الجهات سلطة تقديرية مم
الدستوري، ومنه تقيد القضاة أثناء ممارستهم لصلاحية التقدير بالحدود التي وضعها 
المشرع من خلال هذه المادة، دون أن تتعداها إلى تقدير دستورية الحكم التشريعي 

    2المعترض عليه.
يح بمطابقته للدستور باستثناء تغير أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصر  -2

  الظروف
كون ن لا يالمثار أمام الجهات القضائية أرسال الدفع بعدم الدستورية لإاشترط المشرع    

للدستور من طرف المجلس  قد سبق التصريح بمطابقتهالحكم التشريعي المعترض عليه، 
 3، فهي إذا حجية مشروطة.، باستثناء تغير الظروفالدستوري 

فالبنسبة لما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا الشرط، فهو يتوافق وما كرسته الفقرة   
، التي أضفت 2016من الدستور من خلال التعديل الدستوري لسنة  191الأخيرة للمادة 

                                                                                         
procédure, ou constitue le fondement des poursuites." 

 .15مرجع سابق، ص، لطانمحمد بوس 1
 .06، مرجع سابق، ص2018لسنة  54، الجريدة الرسمية عدد02/08/2018المؤرخ في  03الرأي رقم  2
 .16-18من القانون العضوي  08طبقا لما تضمنته الفقرة الثانية للمادة  3
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حجية على آراء وقرارات المجلس الدستوري، هذا الاجتهاد الذي طالما كرسه المجلس في 
 1هذه الحجية. اجتهاداته، حتى قبل دسترة

وهو نفس الشرط الذي استعمله المشرع الفرنسي من خلال ما تضمنته الفقرة الثانية من    
، والتي رأى فيها المجلس 2من القانون الأساسي للمجلس الدستوري الفرنسي 2-23المادة 

 تنص التي، 3الدستور من 62 المادة من الأخيرة الفقرة الشرط يتوافق مع هذاالدستوري أن 
من مختلف الجهات القضائية  استئناف لأي الدستوري  المجلس قرارات عدم خضوع على

 .  4منها أو الإدارية
فإذا كان المشرع الفرنسي قد استعمل مصطلح المطابقة فذلك يتوافق ونص الدستور   

، لكنه عندما استعمل المشرع الجزائري هذا المصطلح، فإنه يثير بذلك إشكالا 5الفرنسي
في فهم المقصود من وراء المطابقة، فالمجلس الدستوري في الجزائر منحه الدستور 

ابقة بعض النصوص مع الدستور والمتمثلة في إضافة إلى صلاحية النظر في مط
، إمكانية النظر في دستورية بعض 6القوانين العضوية والأنظمة الداخلية للبرلمان

النصوص الأخرى، وهي النصوص محل الرقابة الدستورية الاختيارية، والتي تشمل 

                              
ه نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية وقرارات تكون آراء المجلس الدستوري من الدستور على أنه "  191للمادة  03تنص الفقرة  1

 والسلطات الإدارية والقضائية ."  
2 L’article 23-2du loi organique n° 2009-1523 (al.2)" Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution 

dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ."   
3 Décision n° 2009-595 DC du 03/12/2009 , op.cit. 

4
 L’article 62--3. "Les décisions du conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles 

s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " 
5
L’article 61 de la constitution française stipule que "Les lois organiques, avant leur promulgation, les 

propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les 

règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au conseil 

constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la constitution." 
على رقابة دستورية تخضع لها هذه النصوص، في حين نصت الفقرة  2-186فالنسبة للقوانين العضوية فقد نصت المادة   6

لمجلس من النظام المحدد لقواعد عمل ا 01ذلك المادة على خضوعها لرقابة المطابقة، وهو ما أكدت عليه ك 141الاخيرة للمادة 
 .06، مرجع سابق، ص 2016لسنة  29، الجريدة الرسمية عدد 2016الدستوري الصادر لسنة 
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ال الرقابة ، هذا التمييز الذي انعكس على مج1القوانين العادية والمعاهدات والتنظيمات
 .2وطريقة ممارستها

ينتج عن تطبيق الفكرة الأخيرة، استبعاد خضوع جميع القوانين العضوية إلى الطعن    
بالدفع بعدم الدستورية، لأن المجلس الدستوري قد سبق وأن مارس رقابة المطابقة على 

ول بالرغم من تنا هذه النصوص، مما يجعل الأفراد بمنأى عن الطعن في دستوريتها،
 3العديد من هذه النصوص مجالات مختلفة للحقوق و الحريات.

لكن بالنسبة للنصوص التي خضعت لرقابة الدستورية، فإن الأحكام التشريعية التي    
كانت محل إخطار بشأنها، فهي المستثاة من عملية الدفع أو حتى تلك الأحكام التي لم 

ا تبقى باقي الأحكام التشريعية من يخطر بشأنها ولكن قام المجلس بالتصدي لها، فيم
 4النص أمام إمكانية الدفع بعدم الدستورية.

لكن إذا تطرقنا إلى الاستثناء الوارد في هذا الشرط وهو تغير الظروف، فإذا اقترنت   
الحالة بما يتوافق وإرادة المؤسس الدستوري، فإن هذا الاتجاه لا يتعارض فيما ذهب إليه 

 ترتب قراراته ائري في عديد اجتهاداته السابقة، والتي أقر فيها بأنالمجلس الدستوري الجز 
 تؤسس التي الأسباب أن طالما و للتعديل، الدستور يتعرض لم ما آثارها، كل دائمة بصفة

 .5، وكل هذه الأوجه مدعاة لتغير الظروفقائمة مازالت منطوقها

                              
، 2016لمجلس الدستوري الصادر لسنة من النظام المحدد لقواعد عمل ا 05من الدستور والمادة  1-186كما نصت المادة  1

 .09نفس المرجع ، ص 
القوانين ، نظام الرقابة على دستورية مسراتي سليمةنظر مؤلف ك نادى جانب من الفقه إلى ضرورة توحيد المصطلحات، أفي ذلو  2

 . هذه الأهمية التي زادت حدتها خاصة بعد توظيف المشرع العضوي لمصطلح المطابقة.136 ، صفي الجزائر، مرجع سابق
بي، وحق الحق الانتخا نجد:من هذه الحقوق والحريات التي تناولتها القوانين العضوية ، 112ص، قزلان سليمة، مرجع سابق 3

 من خلال المبحث الأول من هذا الفصل.التي سبق تناولها ، هذه الحقوق علامإنشاء الأحزاب السياسية، وحق الإ
 .06، ص ، مرجع سابق2016توري لسنة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدس 07جراء الذي نصت عليه المادةهذا الإ 4
 العضوي  القانون  مطابقة بمراقبة تعلقالم 2012لسنة  02 رقم أيمن الأمثلة الاجتهادية في هذه المسألة هو ما تضمنه الر  5

 رقم القانون  من 108 المادة من السادس البند دستورية حول 1995لسنة  01وكذلك قراره رقم ، مرجع سابق، بالإعلام المتعلق
 الانتخابات، مرجع سابق . قانون  المتضمن 07/08/1989 في المؤرخ 13 - 89
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لكن وضع الصياغة التشريعية على هذا الإطار لا يوحي بإبقائها في مجال النص    
الدستوري، بل من الممكن أن تتعداها إلى جوانب أخرى مرتبطة بالنص التشريعي 
نفسه،وهو الاتجاه الذي تبناه المجلس الدستوري الفرنسي في رقابته على القانون الأساسي 

 2009.1الدستور الصادر لسنة  من 1-61المتعلق بتطبيق المادة 
إن مناقشة هذه الفكرة تأخذنا إلى التساؤل حول مدى تعميم هذه القاعدة، أم تطبيقها    

حصرا على القرارات المتخذة في إطار النظر بالدفع بعدم الدستورية، فإذا سلمنا بمبدأ 
على من الدستور، التي أفضت حجية تامة  191التعميم فإن هذا يتناقض والمادة 

 اجتهادات المجلس الدستوري.
وإذا رجعنا لرأي المجلس الدستوري حول مطابقة هذا النص للدستور فإنه لم يناقش هذه    

الشروط انطلاقا لما وصفها بسيادة المشرع في عملية وضعها، في مقابل تمسك المجلس 
بصلاحيته في مجال التأكد من أن تطبيق هذه الشروط ليس من شأنها المساس 

 2ختصاصات السلطات الأخرى أو الاختصاصات المخولة للمجلس الدستوري نفسه.با
التي " الظروف رتغي" كما أنه بالعودة إلى رأي المجلس الدستوري الفرنسي حول عبارة   

والتي  ،وهو الاستثناء الوارد على تطبيق هذه القاعدة ،استعملها المشرع الفرنسي هو كذلك
 قرار ومنطوق  أساس في الدستور مع يتفق أنه يعلن شريعيت حكم إلى ؤديت اعتبر أنها

 هذه النظر إعادة تكون  اهعند، فحصه إلى أخرى  مرة يقدم الذي، و الدستوري  المجلس
 السارية الدستورية المعايير في السابق القرار صدور منذ حدثت التي التغييرات تبررها
 .3فيه المطعون  التشريع نطاق على تؤثر التي الفعلية أو القانونية الظروف أوفي

، بل لم الفرنسي فإنه لم يتحفظ على هذا الاستثناءي المجلس الدستوري أمن خلال ر   
لى ما انوني، كما تعداه إيربط مجال تغير الظروف نتيجة تعديل دستوري ولا حتى ق

                              
1

op.cit.595 DC du 03/12/2009 , -Décision n° 2009 
 .06، مرجع سابق، ص2018لسنة  54، الجريدة الرسمية عدد02/08/2018المؤرخ في  03الرأي رقم  2

3
 Décision n° 2009-595 DC du 03/12/2009 , op.cit. 
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المتعلقة بالمسألة أو الواقعية، ومنه إضفاء الدعوى الدستورية فعلية لوصفها بالظروف ا
الدستورية حجية نسبية على عكس قراره الصادر بعدم الدستورية الذي يتمتع بحجة 

 .1مطلقة
ومنه فإن مسايرة المجلس الدستوري الجزائري لما ذهب إليه المشرع العضوي، قد    

يضفي هو كذلك على قراراته المتعلقة بالطعن بعدم الدستورية حجية نسبية مقترنة بعديد 
ظروف، التي لم يحددها المشرع وتركها مجالها مفتوحا، على عكس القرارات والآراء ال

 الصادرة في مجال الرقابة الدستورية، التي تتسم بالحجية المطلقة.
 الوجه المثار بالجدية  يتسمأن  -3                  

انون العضوي لق( من ا08) ثامنة( للمادة ال03نص المشرع من خلال الفقرة الثالثة )    
ما  ، وهو نفسن يتسم الوجه المثار في الدفع بعد الدستورية بالجديةأعلى  18-16

اشترطه كذلك المشرع الفرنسي لإرسال المسألة ذات الأولوية الدستورية لمجلس الدولة 
آخر على مستوى المشرع الفرنسي أضاف شرطا موضوعيا ، لكن 2أومحكمة النقض
  3.أهمية تكون المسألة جديدة أو ذاتمجلس الدولة وهو أن  وأمحكمة النقض 

تعتبر هذه المرحلة غاية في الأهمية، لأنه ينبغي الاستناد فيها على نظام غربلة فعال    
طان، بحيث يتم فيها ضمان فتح المجال لكل طعن يمكن لعلى تعبير الأستاذ محمد بوس

في تقديم هذا الطعن ضد كل سوء وصفه بالجاد من جهة، ومن جهة أخرى حماية الحق 
 .4استعمال محتمل

                              
 .113، ص  مرجع سابقمحمد علي سويلم ،  1

2 L’article 23-2du loi organique n° 2009-1523 (al.3)" La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux." 
3 L’article 23-4du loi organique n° 2009-1523."Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la 

transmission prévue à l’article 23-2 ou au dernier alinéa de l’article 23-1, le conseil d’Etat ou la cour de 

cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel. 

Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et 

que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux."  

 
 .15مرجع سابق ، صطان ، لمحمد بوس 4
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لكنه بالعودة إلى صلاحيات مختلف الجهات القضائية في مسألة فحص الشروط     
المطلوبة لإرسال الدفوع بعدم الدستورية، فإن المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي 

دمة أمامها، ومن ثم أقر بمهمة هذه الجهات في عملية النظر لهذه الدفوع المق 18-16
القيام بعملية توجيه إرسالها، بحيث توكل مهمة الفصل النهائي لمدى تقييمها على 

المجلس الدستوري أو رفض  إلىمجلس الدولة، وذلك من أجل إحالتها  المحكمة العليا أو
الإحالة، لأنهما هما الجهتان المخولتان إليهما دستوريا بهذه المهمة، ومنه يقع على 

 ما التأكد من توفر الشروط المطلوبة للإحالة من عدمها.عاتقه
فإذا كان المشرع الفرنسي بالرغم من تكراره لعملية تصفية الدفوع من قبل محكمة النقض   

أومجلس الدولة بعد قيام المحاكم التابعة لها بعملية الغربلة، قد أضاف معها شرطا جديدا 
ية، وذلك في ظل رفض بعض الفقه الفرنسي وهو أن تكون المسألة جديدة أو تتسم بالجد

، فإن المشرع الجزائري لم يحدد شروطا إضافية على 1لفكرة إعادة تصفية هذه الدفوع
 مستوى جهات الإحالة.

لقد دعى بعض الفقه الفرنسي إلى ضرورة مراجعة نظام التصفية المزدوج للدفوع بعدم    
الدستورية، على كافة المستويات القضائية، وذلك من خلال التأسيس لنظام جديد أو الغاء 

 .2النظر للشرط الثالث المتعلق بجدية الدفوع
من المحكمة العليا ومجلس  قد ينقل نفس التساؤل في الحالة الجزائرية، فما دامت كل  

الدولة تقومان بعملية التصفية النهائية للدفوع المعروضة، تطرح الأسباب حول تكليف 
مختلف الجهات القضائية الأخرى القيام بمهمة تصفية هذه الدفوع، عوض اقتصارها على 

                              
1 Florian Savonitto, « L'absence de double filtrage des questions prioritaires de constitutionnalité. Argument 

pour sa suppression ? », revue française de droit constitutionnel, n° 93,France, 2013 ,p108. 

Voir dans le même sujet l’article de  Bertrand Mathieu, neuf mois de jurisprudence relative à la QPC. Un 

bilan, Pouvoirs , n° 137 , France  ,2011,  p58.   
2 Florian Savonitto,op.cit, p 109. 
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جهات الإحالة، في ظل نفس الشروط الموضوعية المطلوبة أمام جميع الجهات 
 .1والتي هي نفس الواجب توفرها أمام المحكمة العليا و مجلس الدولةالقضائية،

تتضح صورة تكرار إعادة تصفية الدفوع المقدمة في هذا الإطار بشكل واضح، في    
الحالة التي تكون فيها المحكمة العليا أو مجلس الدولة كقاضي أول درجة للنظر في الدفع 

حص الأولي المطلوب لإرسال الدفع في هذه بعدم الدستورية، حين قيامها بعملية الف
الحالة، حيث أن عملية إعادة فحص هذه الشروط من قبل نفس الهيئة، حتى وإن كانت 

 . 2مشكلة من عضوية مختلفة، لكنها تبقى على نفس المستوى 
 المطلب الثاني

 زائروأثره على حماية الحقوق والحريات في الج ةريتو سالد مئية للدفع بعداجر الجوانب الإ
العملية لتحريك الرقابة الدستورية من قبل  جوانباول من خلال هذا المطلب النسنت    

المحاكم التابعة لمجلس جراءات المتبعة أمام الأفراد، وذلك من خلال تبيان مختلف الإ
الجهات التي تملك الإجراءات المتبعة أمام ومن ثم ، )الفرع الأول(العليامحكمة الالدولة أو 

ثم ، الفرع الثاني()مجلس الدولة المحكمة العليا أو حق الإحالة والمتمثلة في كل من 
وأخيرا مدى تأثير هذا ، الفرع الثالث()أمام المجلس الدستوري  الأحكام المطبقة ىإلالتطرق 

  .(رابعالفرع الالطعن في حماية الحقوق والحريات في الجزائر)
 الفرع الأول 

 العليامحكمة الالمحاكم التابعة لمجلس الدولة أو المتبعة أمام اءات الإجر 
بعدم  عنه يمكن اثارة الدفأ 16-18( من القانون العضوي 02نصت المادة الثانية )  

دي اات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العجهالدستورية في كل محاكمة أمام ال
                              

ومنه فحسب رأينا فإن قيام ونكون في هذه الحالة أمام نظام التصفية المزدوج للدفوع بعدم الدستورية الذي تبناه المشرع الفرنسي،  1
كاف لقبولها بصفة مبدئية، في انتظار ترسيم قبولها من مختلف الجهات القضائية بعملية التصفية الأولية للدفوع بعدم الدستورية 

  لممثلة في كل من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.قبل جهات الإحالة ا
وجهة إحالة لها في ، رسال للدفوع بعدم الدستوريةإوعليه في هذه الحالة تصبح كل من المحكمة العليا أو مجلس الدولة جهة  2

 .نفس الوقت
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أنه شارت نفس المادة في الفقرة التي تلتها أ، كما الخاضعة للنظام القضائي الإداري و أ
القانون الإجراء الذي تضمنه وهو نفس ولى في الاستئناف، أن يثار الدفع للمرة الأ يمكن

يتم تقديم الأدلة على انتهاك قانون تشريعي ، حيث 1الأساسي للمجلس الدستوري الفرنسي
الدولة أو محكمة  لمجلس بعةللحقوق والحريات التي يكفلها الدستور للمحاكم التا

  2معللة.لة عدم القبول في وثيقة منفصلة و تحت طائالنقض،
إرسال الدفع بعدم الدستورية مع قرار  ( أيام لتوجيه10حدد المشرع مهلة عشرة )    

عرائض الأطراف ومذكراتهم الى المحكمة العليا أو مجلس الدولة من صدوره، ويبلغ إلى 
 .3لأي طعن الأطراف ولا يكون قابلا

على  16-18( من القانون العضوي 09( للمادة التاسعة )02فيما نصت الفقرة الثانية )  
الإجراء المرتبط بتبليغ رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية الى الأطراف، الذي لا يمكن أن 
يكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء 

 يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة.منه،ويجب أن 
يبرز الإشكال المتعلق بتطبيق هذه الحالة في أن المشرع نص على الأجل المرتبط    

بتوجيه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، على حسب 
سواء بحالة توجيه الدفع الحالة، ولم ينص على الأجل المرتبط بتبليغ الأطراف المعنية، 

أورفضه، وكان على الأجدر تحديد مدة معينة لتبليغ الأطراف على غرار ما حدده من 
 آجال للتحويل.

                              
الدستوري، المعدل بالقانون العضوي المعدل بالقانون الاساسي للمجلس  07/11/1958ر بتاريخ الصاد 1067-58 لأمراأدرج  1

من هذا القانون  الباب الثانيأحكام ضمن المسألة ذات الأولوية الدستورية، الاجراءات المتعلقة ب بخصوص 1125-2009رقم 
 و الذي تم تخصيصه الفصل الثاني مكرر، حيث تم إضافة فصل كامل تحت عنوان سير عمل المجلس الدستوري ب والمتعلق

 . ولويةالأستورية ذات دالمسألة لل
2
L’article 23-1du loi organique n° 2009-1523 (al.1).  

 .16-18( من القانون العضوي 09) تاسعةولى للمادة الكما نصت الفقرة الأ 3
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حالة المسألة إلى مجلس الدولة ( أيام لإ08بينما اشترط المشرع الفرنسي مدة ثمانية )    
ة أو بالطلبات الختامية  مرفقا بالمذكرات القانونيالحكم، النطق بتاريخ محكمة النقض من أو 
على رفض  الاعتراضلا يمكن ، كما هذا القرار غير قابل للاستئناف، ويكون طرفينلل

  1.أو جزء منهإحالة المسألة إلا إذا تم الطعن في قرار حل النزاع بأكمله 
لقد كان المشرع الفرنسي واضحا من حيث تبيان الجوانب الإجرائية فميز بين الأحكام     

، والأحكام 2أو محكمة النقض من جهة القابلة للتطبيق أمام المحاكم التابعة لمجلس الدولة
، على عكس المشرع 3القابلة للتطبيق أمام مجلس الدولة ومحكمة النقض من جهة ثانية

رج الأحكام المتعلقة بمختلف الجوانب الإجرائية أمام مختلف الهيئات الجزائري الذي أد
 القضائية تحت عنوان واحد وهو الأحكام العامة.

على أن الجهة القضائية  16-18( من القانون العضوي 07نصت المادة السابعة )  
 تفصل على الفور وبقرار مسبب، في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا

أومجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة، وفي حالة ما إذا 
 4كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة، تفصل دون حضورهم.

يثار هنا التساؤل حول الطبيعة القانونية لهذا الرأي الذي تبديه كل من النيابة العامة   
الة، فهل هو من قبيل الاستشارة، أم يندرج ضمن التوجيهات أومحافظ الدولة في هذه الح

التي تلقيها كل هيئة إلى المحاكم التابعة إلى دائرة اختصاصها، هذه الاستشارة التي نص 
عليها المشرع كذلك على مستوى المحكمة العليا أو مجلس الدولة اللذين يستطلعان فورا 

                              
1
L’article 23-2du loi organique n° 2009-1523 (al.5)" La décision de transmettre la question est adressée au 

conseil d’Etat ou à la cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les 

conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut 

être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige."   
 .من الفصل الثاني مكرر المتعلق بالمسألة ذات الأولوية الدستورية 1وذلك من خلال القسم  2
 .بالمسألة ذات الأولوية الدستوريةمن الفصل الثاني مكرر المتعلق  2تناوله القسم  3
 .16-18من القانون العضوي  08 للمادة 02كما تنص الفقرة  4
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، في حين نجد 1إرسال الدفع بعدم الدستورية رأي النائب العام أو محافظ الدولة حول قرار
أن المشرع الفرنسي قد حصر مجال الاستشارة على مستوى محكمة النقض، عندما لا 

   2تكون النيابة العامة طرفا في القضية، من أجل إبداء رأيها حول الأدلة المقدمة.
 الفرع الثاني

  مجلس الدولةالمتبعة أمام المحكمة العليا أو الإجراءات 
المدة التي تستغرقها على 16-18( من القانون العضوي 13عشر ) نصت المادة الثالثة  
( ابتداء من تاريخ استلام 02) ، والتي حددتها بمدة شهرينلإحالة إلى المجلس الدستوري ا

الة مسألة إح الدولة أو محكمة النقض في مجلسلسال، بينما منح المشرع الفرنسي ر الإ
ابتداء من تاريخ  أشهر( 03مدة ثلاثة) وية إلى المجلس الدستوري الدستورية ذات الأول

ستيفاء الشروط المنصوص عليها اتقع هذه الإحالة حالما يتم للبت فيها، حيث  هاوصول
 المذكورة آنفا. 2-23للمادة  2و1فقرتينفي ال

نلاحظ أن المدة التي اشترطها القانون الفرنسي طويلة نسبيا إذا ما قورنت بالمدة التي   
، ولكن من الناحية العملية، وتصور لاحتمال متزايد لعدد 3اشترطها القانون الجزائري 

الدفوع المرسلة من قبل مختلف الجهات القضائية، يطرح التساؤل حول مقدرة قيام كل من 
 إلىمجلس الدولة خلال مدة شهرين الإلمام بجميع هذه القضايا وإحالتها المحكمة العليا و 

المجلس الدستوري أو رفضها حسب الحالة في هذا الأجل، بالرغم من منح المشرع 

                              
 .16-18من القانون العضوي  15كما تنص المادة  1

2 L’article 23- 1du loi organique n° 2009-1523..al 01." Devant une juridiction relevant de la cour de 

cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le 

moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis." 
3
L’article 23-4 du loi organique n° 2009-1523 "Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la 

transmission prévue à l’article 23-2 ou au dernier alinéa de l’article 23-1, le conseil d’Etat ou la cour de 

cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel. 

Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et 

que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux."  
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هذه الأولوية من المؤكد أنها ستكون على حساب القضايا الأخرى 1الأولوية لهذه الإحالة،
 المطروحة أمام هذين الهيئتين.

أنه يصدر قرار  16-18( من القانون العضوي 16لمادة السادسة عشر )نصت ا    
مجلس الدولة بتشكيلة يرأسها رئيس كل جهة قضائية، وعند تعذر ذلك  المحكمة العليا أو

( مستشارين 03يرأسها نائب الرئيس، وتشكل من رئيس الغرفة المعنية، وثلاثة )
  2أو رئيس مجلس الدولة. يعينهم،حسب الحالة الرئيس الأول للمحكمة العليا

كما يرسل إلى المجلس الدستوري القرار المسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة عند    
إحالة الدفع إليه، مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف، كما نصت بذلك المادة السابعة عشر 

 .16-18( من القانون العضوي 17)
جهه مختلف الجهات القضائية للمحكمة وهنا يظهر الفرق بين قرار الإرسال الذي تو   

مجلس الدولة عن قرار الإحالة الموجه إلى المجلس الدستوري، حيث اشترط  العليا أو
 المشرع التسبيب في الحالة الأخيرة.

يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا    
 .3( أيام من تاريخ صدوره10في أجل عشرة ) أومجلس الدولة، حيث يبلغ للأطراف

وعليه فإنه في هذه الحالة أخضع التبليغ للأطراف المعنية إلى أجل محدد، على عكس   
ما أقره على مستوى الجهات القضائية الذي لم ينص فيها على أجل محدد كما سبق 

هذا ذلك، وعليه يطرح التساؤل عن جدوى تحديد آجال للتبليغ على  إلىوأشرنا 

                              
المحكمة العليا  يثار الدفع بعدم الدستورية أمام" عندما على أنه 16-18في فقرتها الأولى من القانون العضوي  14تنص المادة  1

، يفصلان على سبيل الأولوية في إحالته على المجلس الدستوري ضمن الآجل المنصوص عليه في المادة لة مباشرةأو مجلس الدو 
 أعلاه." 13

تعديلات المتعلقة ضافة هذه العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي لإنون اللى تعديل مستقبلي في القاإضرورة يؤدي بال هذا مما 2
 .يا المتعلقة بالدفع بعدم الدستوريةي كل من مجلس الدولة والمحكمة العلبتشكيلت

 .16-18من القانون العضوي  19كما تنص المادة  3
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المستوى،وعدم تحديده على مستوى الجهات القضائية التي هي أقرب للأطراف بحكم أنها 
 تنظر في النزاع الأصلي. 

نص المشرع على أنه في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال    
ائيا إلى ، يحال الدفع تلق1المحددة بشهرين من تاريخ استلام إرسال الدفع بعدم الدستورية

 .2المجلس الدستوري 
نجد أن المشرع الفرنسي أقر نفس الإجراءات، ولكن مع اختلاف للمدة الممنوحة لكل   

من مجلس الدولة أو محكمة النقض لإحالة المسألة ذات الأولوية الدستورية، والتي حددها 
جلس الدولة بمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إرسال المسألة من قبل المحاكم التابعة لم

قرار الإحالة، ليتم  إصدار ( أيام من تاريخ08،حيث حددت مدة ثمانية )3أومحكمة النقض
 4المعنية بالقضية. إشعار الأطرافإلى جانب ،قراربهذا ال إشعار المحكمة خلالها

 الفرع الثالث
 أمام المجلس الدستوري  الأحكام المطبقة

ام المطبقة أمام حكلأل 16-18 العضوي  القانون خصص المشرع الفصل الرابع من    
 بعدم الدستورية جراءات التمهيدية للنظر في الدفعالإحيث سنتناول  ،المجلس الدستوري 

، كما سنتطرق )ثانيا(الدفع المتعلقة بسير الجلسات للنظر في هذا  جراءات، ثم الإ)أولا(
ثم صدور منطوق )ثالثا(، أو رد أعضاء المجلس الدستوري تنحي مكانية إ إلى

 )رابعا(.القرار
 أولا 

 الإجراءات التمهيدية للنظر في الدفع 

                              
 .16-18من القانون العضوي  13المادة  وهو الأجل الذي حددته أحكام 1
 16.-18 من القانون العضوي  20طبقا لما نصت عليه المادة  2

3 L’article 23-5 du loi organique n° 2009-1523.al.03. 
4 L’article 23- 7du loi organique n° 2009-1523.al.02. 
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المجلس علام إ على  16-18من القانون العضوي  21( للمادة 01الفقرة الأولى )نصت   
الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره بالدفع بعدم الدستورية، كما نصت الفقرة 

أنه يتعين على المجلس كذلك أن يعلم رئيس مجلس ( من نفس المادة على 02الثانية )
الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، الذين يمكن لهم توجيه ملاحظاتهم 

 للمجلس حول الدفع المعروض عليه.
إذا فقد نصت هذه المادة على إعلام جهات الإخطار التي حددها الدستور، ولكن ما    

يلاحظ أنه من سياق هذا النص، فإن توجيه الملاحظات المتعلقة بالدفع المعروض خص 
بها الجهات الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، ويكون بذلك قد استثنى رئيس 

جراء، هذا الاستثناء الذي تحفظ عليه المجلس الدستوري الجمهورية من ممارسة هذه الإ
انطلاقا من الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، والذي منح 
له حق إصدار القوانين بعد مصادقة البرلمان عليها، كما أنه يملك إمكانية طلب إجراء 

بدوره أحقية إبدائه للملاحظات حول مداولة ثانية عليها، وعليه من باب أولى امتلاكه 
الدفع بعدم الدستورية، الذي يتم بموجبه الاعتراض على حكم تشريعي يدعي متقاض أنه 

  1ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
بإبلاغ في حين نجد أن المشرع الفرنسي قد نص صراحة على قيام المجلس الدستوري    

يمكن ، الذين ي الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخسورئيء رئيس الجمهورية ورئيس الوزرا
 .2إلى المجلسمحل الدعوى مسألة الحول  ملاحظاتهم لهم إرسال

ولكن كذلك ومن باب التساوي في المعاملة الإجرائية مع مختلف جهات الإخطار، وبعد   
ب ، يطرح التساؤل حول أسبا2016إضافة البرلمانيين بعد التعديل الدستوري لسنة 

                              
معتبرا بالنتيجة أن قصد المشرع العضوي لم يكن يرمي إلى إغفال صلاحية رئيس الجمهورية في إمكانية إبداء ملاحظاته حول الدفع بعدم  1

 .08، مرجع سابق، ص2018لسنة  54مية عدد، الجريدة الرس02/08/2018المؤرخ في  03الرأي رقم الدستورية المثار، انظر 
2 L’article 23-8 du loi organique n° 2009-1523 a ajouté que" Lorsqu’une disposition d’une loi du pays de la 

Nouvelle-Calédonie fait l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité, le conseil constitutionnel avise 

également le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et les présidents 

des assemblées de province." 
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علام بهذه الدفوع، لأن رئيسي الغرفتين لا يعنيان ستبعادهم هم كذلك كفئة معنية بالإا
 بالضرورة التمثيل الكلي للبرلمان.

شعار البرلمانيين بالدفوع المستجدة حول عدم الدستورية، كان إومنه ومع طرح إمكانية    
هات بالإمكان كذلك منحهم الفرصة لتوجيه الملاحظات على غرار باقي ج

الإخطار،وتكون بذلك مسألة دفاع عن التشريع المطعون فيه، باعتبارهم هم من يمثلون 
 تين فقط.يالسلطة التشريعية، وليس اقتصارها على رئيسي الغرفتين التشريع

 ثانيا
 الإجراءات المتعلقة بسير الجلسات للنظر في الدفع بعدم الدستورية

النظر في الدفع بعدم جلسة  على أن 16-18من القانون العضوي  22نصت المادة     
إلا في الحالات الاستثنائية التي ، علنيةفي المجلس الدستوري تكون بصفة  الدستورية
 .النظام الداخلي للمجلس الدستوري يحددها 

أثناء الجلسة قراءة المسألة ذات يتم ، حيث 1تبنى المشرع الفرنسي نفس الإجراء   
 التي مرت عليها الدعوى، كما يتم  التذكير بمراحل الإجراءاتالأولوية الدستورية و يتم 

كل من الأطراف والأشخاص الذين قبلت ملاحظاتهم أثناء التدخل إن كانوا  يممثل دعوة 
كلاء السلطات و محامين إن وجدوا، و  محامين لدى مجلس الدولة و محكمة النقض أو

أعضاء المجلس بحضور ، مغلقةون فتكأما المداولات  ،لتقديم ملاحظاتهم شفويا المختصة
 2.دون سواهم، حضروا الجلسةالذين  الدستوري 

قبل  السابقفي  يهسلوبا مغايرا لما كان علالجزائري انتهج أالمجلس الدستوري ف وعليه     
، الذي فتح بموجبه الطابع الوجاهي للإجراءات ، وهو2016ة سنالتعديل الدستوري 

ما اعتمد عليه المجلس الدستوري الفرنسي، هذا الأخير الذي قام اللجوء إلى إمكانية 
                              

1 L’article 23-10 du loi organique n° 2009-1523, op.cit.   
2
L’article 10.(al.2) du décision du 04/02/2010 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le 

conseil constitutionnel français pour les questions prioritaires de constitutionnalité, modifié, journal officiel 

français n°41 du 18/02/2010,p 2986. 
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بث الجلسات تلفزيا بصفة مباشرة ببالاستعانة بالوسائل التكنولوجية في هذا الأمر، وذلك 
  1.في قاعة مفتوحة للعموم في رحاب المجلس الدستوري 

س الدستوري على على موقع المجلهذه الجلسات التي من الممكن أن يتم بثها   
، على غرار ما قام به المجلس الدستوري الفرنسي، الذي اعتمد هذا الإجراء ولكن نترنتالأ

 جهازي لأيمنع استعمال بعد موافقة الأطراف المعنية بالقضية على ذلك، على أنه 
أو تثبيت أونقل الصوت أو الصورة، ما عدى تلك اللازمة للبث في قاعة الجلسات  تسجيل

، ومن هنا نلمس مرونة وسهولة إجرائية 2الحال بالنسبة للقاعة المفتوحة للعمومكما هو 
لتدعيم الشفافية الكاملة في عمل المجلس الدستوري الفرنسي وعدم الإبقاء على الوسائل 
التقليدية في الكتابة والاتصال المعتمدة في السابق، والتي من الممكن أن تنقل بدورها على 

 .3لدستوري في الشق المتعلق بالنظر في الدفع بعدم الدستوريةمستوى عمل المجلس ا
 ثالثا

 أو رد أعضاء المجلس الدستوري  مكانية التنحيإحول 
إمكانية التنحي على غرار القانون الفرنسي طرح  16-18لم يتناول القانون العضوي    

 بالدفعجلسات الخاصة الي سبب كان لحضور المجلس الدستوري لأ ءعضاأ من طرف 
بعدم الدستورية، أو ردهم من قبل أطراف الدعوى، لكن تناولها النظام الداخلي للمجلس 

الحق في عدم الحضور شريطة  عضو المجلس الدستوري تيح لأ فقدالدستوري الفرنسي، 
                              

1
 Décision du 04/02/2010 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le conseil constitutionnel 

français  pour les questions prioritaires de constitutionnalité, modifié. l’article 8.(al.2) "L'audience fait l'objet 

d'une retransmission audiovisuelle diffusée en direct dans une salle ouverte au public dans l'enceinte du 

conseil constitutionnel". journal officiel français n°0041 d’année 2010,op.cit,p 2986. 
2 L’article 9.(al.1) du décision du 04/02/2010, même ouvrage .   

ته الجديدة مع المسألة ذات الأولوية الدستورية، واستكمالا لمبدأ السهولة الاجرائية التي تبناه المجلس الدستوري الفرنسي في سياس 3
ذات ب ةتعلقمحول مداخلة  همملاحظاتبالمسألة المنظورة ، بتقديم صلة والاستعانة بالوسائل التكنولوجية، منح للأطراف التي لها 

حيث يتم  ،نترنتشبكة الأإليه على موقعه في المشار  ، ون تاريخ إحالتها للمجلس الدستوري أسابيع م 03مسألة في ظرف ال
، ويحدد 1القضية إلى الأطراف و السلطات المذكورة في المادة  بهذهحصل عليها المتعلقة متمجمل الوثائق و الملاحظات ال ارسال

 من المقررة 06من المادة  02، كما نصت الفقرة  الإحالة بهذهإذا كان الأمر طارئا يأمر رئيس المجلس الدستوري و لها أجلا للرد 
 ، مرجع سابق.04/02/2010رقم 
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، والذي أتاح بدوره للأطراف المعنية بإمكانية رد أي عضو من 1يس المجلس بذلكئإعلام ر 
خلال رسالة من ، عضوذلك ال طلب تنحيأعضاء المجلس الدستوري، عن طريق تقديم 

لا يقبل الطلب إلا إذا تم تسجيله  و ،توضح الأسباب مرفقة بالوثائق اللازمة لتعليل ذلك
، الملاحظات الأوليةالمحدد لاستلام  لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري قبل التاريخ

هذا  وفي حالة لم  يعلن ،يتم توجيه الطلب إلى عضو المجلس المعني بالأمرحيث 
 الطلب دون حضور العضو المجلس الدستوري  الأخير موافقته على التنحي، يدرس

 .2الذين صدر في حقهم الطلبالمعنيين أو الأعضاء  المعني
وما قضت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها جاء هذا الإجراء توافقا     

، والقاضي بضرورة التزام كل محكمة وطنية بالتحقق من أن 1996الصادر لسنة 
، وهو ما أقرته محكمة النقض الفرنسية في سنة 3تشكيلتها تعبر عن محاكمة محايدة

ن استيفائها لشروط بأن قائمة رد القضاة إعمالا لقانون التنظيم القضائي لابد م 1998
ن مشاركة عضو من أعضاء المجلس وعليه اعتبر في هذه الشأن أ ،4الحياد المطلوب

الدستوري في صياغة الحكم التشريعي الذي ينظر في مدى دستوريته، لا يمكن أن يمثل 
  5.لوحده سببا للتنحي

 رابعا
 صدور القرار الخاص بالدفع بعدم الدستورية

على أنه يتم تبليغ  16-18( من القانون العضوي 24العشرون )نصت المادة الرابعة و    
الجهة التي أحالت الدفع بعدم الدستورية وهي المحكمة العليا أو مجلس الدولة، من أجل 

                              
1
 L’article 04.(al.1) du décision du 04/02/2010. 

2 L’article 04.(al.2et 3) du décision du 04/02/2010. 
 .104حمد محمد غنايم ، مرجع سابق ، ص أمدحت  3

4
 Cass.Civ du 28/04/1998. Voir le cite http://www.conseil-etat.fr/. 

5 L’article 04.(al.4) du décision du 04/02/2010.  
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 الجريدة الرسمية الذي ينشر في قرارالإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع، هذا 
 1للجمهورية.

ئري لم يساير فيما ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي اشترط وبذلك فإن المشرع الجزا  
هذا الأخير الذي تميز عنه في توسيع  ،من جهةقرار المجلس الدستوري  التعليل في

مجال التبليغ لمختلف الجهات المعنية بالقرار، وبصفة مباشرة من قبل المجلس الدستوري 
إلى مجلس الدولة أو إلى  إرساله و نيطرفللمن جهة ثانية، هذا القرار الذي يتم تبليغه 

فعت إليها المسألة ر إلى المحكمة التي  وإذا لزم الأمر، على حسب الحالة محكمة النقض
 .2الدستورية ذات الأولوية

كما أن المشرع الجزائري لم ينص على إعلام جهات الإخطار الرسمية، هذه الجهات    
ما نص عليه نظيره الفرنسي، الذي نص التي تم إشعارها بتلقي الدفع مسبقا، على عكس 

على إرسال قرار المسألة من قبل المجلس الدستوري، إلى كل من رئيس الجمهورية 
   . 3والوزير الأول ورئيسي الغرفتين التشريعيتين

حدد النظام الداخلي المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام المجلس الدستوري الفرنسي في    
قرارات المجلس لدستورية، مجموعة من البيانات واجبة الذكر في المسألة ذات الأولوية ا

 والمتعلقة بما يلي : ،الدستوري 
 . أسماء الأطراف و ممثليهم  -1
 .مراجع النصوص المطبقة   -2
  .الملاحظات المبداة و الدوافع التي ارتكزت عليها  -3
 .الحكم  -4

                              
للجمهورية الجزائرية  نه " ينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسميةأعلى  16-18من القانون العضوي  25تنص المادة  1

 ".الديمقراطية الشعبية
2 L’article 23-11 du loi organique n° 2009-1523,al.01.  
3 L’article 23- 11du loi organique n° 2009-1523.al.02. 
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) دون تحديد اسم مقرر أسماء الأعضاء الذين حضروا جلسة النطق بهذه القرارات -5
جويلية  23نه في التعديل الثاني للنظام الداخلي أيلاحظ الجلسة بالذات(، حيث 

ولى لأاي الفقرة تم التخلي عن شرط ذكر اسم المقرر التي كانت واردة فقد  2010
 1.من هذا النظام 12للمادة 

و الأمين العام و المقرر على هذه القرارات التي الدستوري رئيس المجلس  توقيع  -6
 .2في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسيةيتم إشهارها و الإعلام بها و نشرها 

 الفرع الرابع
 الجزائرفي على حماية الحقوق والحريات دستورية القوانين  الدفع بعدم حق تأثير

في الجزائر، الحريات و  ق اية الحقو ى حمللية الدفع بعدم الدستورية عآتأثير مدى يظهر   
ولوية اعتماد المسألة ذات الأمن خلال مناقشتنا لفكرة التحول الفرنسي في هذا المجال بعد 

النصوص الدستورية والقانونية  بالتجربة الفرنسية عكستهئري اوتأثر جز ،)أولا(الدستورية
 .ثالثا()ائرالدستورية في الجز لية الدفع بعدم آفاق تطبيق مع مناقشة لآ ثانيا()

 أولا
 وق والحرياتقتحول فرنسي في مجال حماية الح

لقد أعطى النموذج الفرنسي، من خلال المسألة ذات الأولوية الدستورية نتائج    
العديد من التشريعات المرتبطة بالحقوق  إلىملموسة،وفي فترة وجيزة، حيث تم التطرق 

                              
1
L’article 12.(al.1) du décision du 04/02/2010. 

رهاصات قاعدة إلى بقايا يطرح التساؤل عن التراجع عن ذكر اسم مقرر الجلسة، مع أنه يوقع في قرار منطوقها،ولعل ذلك يرجع إ
التي بقيت في ( في عمل المجلس الدستوري الفرنسي،و la règle d’or) والقاعدة الذهبية على حد وصف البعض من الفقهأ السرية

 .بعدم الدستورية لى علانية الجلسات المرتبطة بآلية الدفعداخلي للمجلس،حتى بعد الانتقال إذهن القائمين على وضع هذا النظام ال
2
L’article 12.(al.2) du décision du 04/02/2010, même ouvrage. 
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قبل الأفراد، حيث لعب المجلس الدستوري دورا بارزا من والحريات، التي الطعن فيها من 
 .1خلال اجتهاداته في تحديد مجال حماية الحقوق والحريات الدستورية 

المقاصد الحقيقية من وراء استحداث  2008لسنة  لقد كشفت مراجعة دستور فرنسا    
لذي غايته ، وا1958المجلس الدستوري من قبل واضعي دستور الجمهورية الخامسة لسنة 

في ذلك ترشيد النظام البرلماني، وتحجيم دور البرلمان من خلال توفير آلية الرقابة 
السابقة التي تعتبر من أهم سمات هذا النظام الرقابي، وبالرغم أن تمرير هذا التعديل فقد 
حافظ فيه على نفس استراتيجيته السابقة، مبقيا على نفس التسمية والتشكيل والمهام 

ية للمجلس الدستوري، إلا أنه قد أحدث تغييرا هاما على مستوى آليات عمله، وذلك التقليد
بإضافة الرقابة اللاحقة على الدستورية عن طريق المسألة ذات الأولوية الدستورية بعد 

 .2سيطرة نموذج الرقابة السابقة، واقتصاره على الهيئات الرسمية
وفرت للمواطن الفرنسي الطمأنينة المفقودة  دكما أن المسألة ذات الأولوية الدستورية ق  

(، وإدراجه كطعن قضائي أزال القلق الذي كان Piwnicaعلى حد تعبير الأستاذ بوينكا)
 .3ملازما لنموذج الرقابة السابقة

فاقت نظرة المؤسس الدستوري الفرنسي من خلال هذه المراجعة الدستورية، المسائل    
ة التي كانت مطروحة في السابق، و بفتح المجال أمام السياسية والإشكالات القانوني

الأفراد لممارسة حق الطعن بعدم الدستورية، يتخطى بذلك الأطر السابقة ويلامس البعد 

                              
1 Guillaume Drago, Les différents types de contentieux ou 5 000 décisions en 60 ans, les nouveaux cahiers 

du conseil constitutionnel , N° 58 , France ,2018, p16.. 
بالرغم من مرور الدستور  .82، ص مرجع سابق، يل العدالة الدستوريةثرها في تفع، آلية الدفع بعدم الدستورية وأعليان بوزيان 2

من مواده ، إلا أن البعض من الفقه من اعتبر أن هذا أهم تعديل  %40تعديلا ، طالت حوالي  23على  1958الفرنسي لسنة 
ضوع في مقال: علي عيسى انظر أكثر حول هذا المو  عرفه هذا الدستور، لكونه فتح مجال الرقابة البعدية على الدستورية،

الدستوري وأثره في تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا ، مجلة العلوم القانونية،  2008تموز  23اليعقوبي، تعديل 
 .  381، ص2012، جامعة بغداد، العراق، 02عدد

3Emmanuel Piwnica, Le changement de culture opéré par l’arrivée de la question prioritaire de 

constitutionnalité, Les nouveaux cahiers du conseil constitutionnel , N° 58,France ,2018, p41. 
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ذلك رئيس المجلس الدستوري الفرنسي السابق  الاجتماعي لتلك المسائل، كما عبر عن
  1(.ebréDديبري )

وعليه فإننا نجد أن المسألة ذات الأولوية الدستورية طالت عديد المجالات المرتبطة    
بالحقوق والحريات، حيث تمت دراسة المسائل المرتبطة بالجنسية وبشأن الوظيفة 
العمومية، وقانون الضرائب، والبيئة، والشؤون الاجتماعية، كالتقاعد والتأمينات، وكلك 

 2ضراب، والتمثيل النقابي.يات الجماعية كحق الإالحقوق والحر العديد من 
 ثانيا

 الدستورية والقانونيةالنصوص تأثر جزائري بالتجربة الفرنسية عكسته 
جرائية المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية، هذا النظام إلى أهم الجوانب الإبعد التطرق     

ؤسس نقل هذه التجربة المستحدث في الجزائر، تتبين لنا محاولة المشرع ومن قبله الم
تطبيق نظام الإحالة من مجلس على عتمد ت الجديدة في النظام الدستوري الجزائري، والتي

الدولة إذا كان النزاع يخضع للقضاء الإداري، أو تكون المحكمة العليا هي جهة الإحالة 
جهة ، باعتبار أن المجلس الدستوري ليس زاع يندرج في إطار القضاء العاديإذا كان الن

 .ء إليها مباشرة من طرف المتقاضينقضائية يتم اللجو 
، بحيث يمكن اعتبار اعتمده المؤسس الدستوري الفرنسي الذي هو نفسههذا النظام      

جهات القضاء العالي الممثلة في مجلس الدولة والمحكمة العليا جهة غربلة أو تصفية 
                              

1A l'occasion d’anniversaire 52e  de la constitution française  du 4 octobre 1958. Jean-Louis DEBRÉ, 

présentation des «Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel»,voir le site http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/publications/contributions-et-discours/2010/presentation-

des-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel.147118.html. Voir aussi dans le même sujet : 

- Alain LACABARATS , l’influence de la question prioritaire de constitutionnalité sur le droit social , 

nouveaux cahiers du conseil constitutionnel, n° 45 ,France ,2014, p 51. 

 - Olivier Dutheillet de Lamothe , Les principes de la jurisprudence du conseil constitutionnel en matière 

sociale, Les nouveaux cahiers du conseil constitutionnel , N° 45, France ,2014, p10. 
 644 18/07/2018لى غاية ة ،إولوية الدستوريلألة ذات اأالمجلس الدستوري المتعلقة بالمسبلغ مجموع القضايا التي نظر فيها  2

QPC،  110وع مجمب كبرحصة الأال 2011نالت فيها سنة QPC،  81بمجموع  2016تليها سنة QPC  فيما احتلت سنة ،
 ، لكونها كانت أول سنة يعتمد فيها هذه الآلية . QPC 64الحصة الأقل بمجموع  2010

 انظر الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي :   
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/page-d-accueil.1.html 
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قامت بها الجهات القضائية التي  بعد تصفية أولية،بصفة نهائيةالدفع بعدم الدستورية 
امة إجراء يتسم بالوضوح يسير نحو إقتلقت هذه الدفوع، ومنه يمكن القول أن هذا النظام 

ك فيه قاضي الموضوع سلطة وينأى عن آلية الدفع الإجرائي الذي يمل، والبساطة
مان رقابة الدستورية اللاحقة تستهدف ضاللغاء الخاصة بالإآلية  أن،في حين التقدير

 .1تجانس مجموع النصوص التشريعية
ماعية بمفهوم العدالة لقد ارتبط مفهوم حماية الحقوق والحريات الفردية منها والج   

، من خلال ما تتمتع به د مهما في وضع أي منظومة قانونية، واعتبر رأي الفر الدستورية
في النهاية تعبر عن صوت  لأنها، شريعية من صلاحيات في هذا الجانبالسلطة الت

خاصة في الدول التي تتيح للسلطة التنفيذية  ،ولأنها أصبحت غير كافية ، ولكنممثليهم
في ظل النظام الدستوري مثلما هو الحال ي كذلك التدخل في مجال التشريع ه

اد استطاع الفرد من انتزاع مكسب هام، وهو الابتداع الفرنسي الذي يتيح للأفر ،ي الجزائر 
ن بصفة مباشرة، ولكن بالخضوع لنظام ن لم يكإ، و لطعن في دستورية القوانينحق ا
لكن ن لم تكن نابعة من صميم أفكارنا،أ، و يمكن القول بأن نقل هذه التجربة وعليه، الإحالة

تجسيدها بطريقة ، متى تم لح انتصار حماية الحقوق والحرياتفي النهاية تصب في صا
 .  القائم في الجزائرصحيحة، تتماشى وخصوصية الوضع 

يرى جانب من الفقه أن استحداث هذه الآلية يعد في حد ذاته ثورة في مجال تفعيل    
نظام الرقابة الدستورية في الجزائر وتعزيزا لمكانة المجلس الدستوري، إذ تمثل التجسيد 
الفعلي لمفهوم الحماية القانونية الواردة في ديباجة الدساتير الجزائرية منذ 

،والتي يقصد بها توفير الأمن القانوني للمواطن، للحفاظ على استقرار 1989وردست
 .2لحقوقه وحرياته الدستورية في ظل دولة القانون توقعاته القانونية المشروعة، حماية 

                              
 . 94ص مرجع سابق، مدحت أحمد محمد يوسف غنايم،  1
مجلة المجلس ، الرقابة على دستورية القوانين في الهندسة الدستورية الجزائرية، قاسي فوزية –بوسماحة نصر الدين  2

 . 21، ص 2017، الجزائر ، 09عدد الدستوري،
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 ثالثا
 آفاق تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر

بداية عام ، ةمن الرقابالمستحدث الأسلوب لهذا جل بدء التطبيق الفعلي أ مع اقتراب     
الأساتذة الجامعيين والحقوقيين  مثقفين، لاسيماتظافر جهود جميع المن بد لا، ف2019

ن لا تكون مخرجا تحايليا من أ، و هداف المرجوة من الآلية المحدثةشرح الأ من أجل، منهم
عن طريق ، لأحكام القضائية ولو لفترة مؤقتةبتعطيل اأجل كسب مزيد من الوقت وذلك 

وأن تعطي نتائجها ما ينتج عنه من إرجاء للنظر في الدعوى الأصلية، كما سبق شرحها، 
 .1، بهدف الانتصار للحقوق و الحريات الفردية منها والجماعيةالمرجوة منها

تبط أساسا بمدى تعامل ، هو في حقيقة الأمر مر كيفيات تطبيق هذه الآلية الجديدةإن    
شطة في اتلعب فيه مختلف الجمعيات النس هالفرد الجزائري معها، والذي من المؤكد أن

 ر ما حدث مع التجربة الفرنسية. ، على غرالمجتمع المدني كذلك الدور الأكبرا
في تدعيم علاقة المواطن كما أن مساهمة الدفع بعدم الدستورية من جهة أخرى   

على وثيقة في الدولة ثم التشريعات أالسارية المفعول بداية بالدستور كبمختلف النصوص 
القانونية لدى المواطن  ، كل ذلك يصب في النهاية في نشر الثقافة2عملية فرزهامن ثم و 

 .في معرفة تامة لما عليه من حقوق، وما يترتب عليه من واجبات ، وتجعلهالجزائري 
ام بالتعريف بهذه التقنية الجديدة وتوعية المواطن لكن ذلك يتطلب في نفس الوقت القي    

بأهميتها، وذلك عبر القيام بحملات توعوية إذاعية وتلفزية، وكذلك عن طريق إدراجها في 
المقاييس التعليمية في الجامعات الوطنية، وتكثيف الأيام الدراسية والملتقيات العلمية 

  .3بشأنها

                              
 ،ية محدثة لحماية الحقوق والحريات، طعن الأفراد في دستورية القوانين في الجزائر كآلبن دراح علي إبراهيم –سالمي عبد السلام  1

 .285، ص 2017، جامعة الجلفة، الجزائر، 06وم القانونية والاجتماعية، عددمجلة العل
 .22، ص مرجع سابق، قاسي فوزية –بوسماحة نصر الدين   2
 .23، ص نفس المرجع  3
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قياسا على ما يراه بعض الفقه حول دور المجلس وعليه ما يمكن قوله في الأخير، و    
، وفتح مجال الطعن في 2008الدستوري الفرنسي لاسيما بعد المراجعة الدستورية لسنة 

دستورية القوانين أمام هذه الهيئة، قد أصبحت بذلك مؤسسة دستورية ذات قيمة 
لخوض في عالية،ساهمت بشكل وافر في بناء الاجتهاد الدستوري الفرنسي من خلال ا

مسائل جوهرية متعلقة بحماية الحقوق والحريات، واعتباره ضمانة أساسية لحماية الدستور 
الفرنسي بفعل قراراته التي وصفت بالجريئة في عديد من الحالات، بحيث تحول من مدافع 

 .1عن السلطات العامة إلى مدافع عن الحريات والحقوق 
لدستوري الجزائري نفس الدور الذي لعبه نظيره لذا فإنه من المتوقع أن يلعب المجلس ا   

، وفتح مجال النظر في دستورية 2016الفرنسي، و خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 
القوانين المنتهكة للحقوق والحريات، مما أصبح من الضروري الآن أمام هذا الوضع 

والمجلس الجديد توضيح العلاقات بين مختلف الأجهزة التابعة للنظام القضائي 
 .2الدستوري 

على ضوء تبيان حدود هذه العلاقة والضوابط التي تقوم عليها بدقة، يتضح معها من   
المؤكد نوع الوظيفة الجديدة للمجلس الدستوري في الجزائر، وبناء على ذلك يمكن قياس 

 مدى نجاح هذه المهمة من عدمها. 
قد ساهم بشكل في الجزائر  أن المجلس الدستوري  ،يظهر لنا مما سبقوعليه فإنه    

على مختلف الدستورية ، من خلال رقابته حماية العديد من الحقوق والحرياتواضح في 
ام الرقابة ، مما يصب في صالح تفعيل وترقية نظالنصوص القانونية التي عرضت عليه

 .الدستورية في الجزائر

                              
 . 228ص ، مرجع سابق، الهاشمي عيسىيوسف  1
 .18، مرجع سابق ، ص محمد بوسلطان  2
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المبادئ الواردة في جتهاد الدستوري الذي وظف فيه المجلس أهم هذا الا   
تمييز بين عدم وما ينجر عنه من خلال بمبدأ المساواة أمام القانون، الإلاسيما ،الدستور

حاول تقييد هذه الحقوق ، عندما قف في وجه المشرع في عديد المرات، وو الوضعيات
، خاصة ما جلس الدستوري غير مطابقة للدستورضافة شروط اعتبرها المإ، و والحريات

عملها المجلس في مواضيع ، والتي استتحديد شروط للإقامةمجال الجنسية و ها بمنتبط ار 
عها بحماية مرتبطة جميكالقابلية للانتخاب، وتأسيس دور النشر، والتي هي ، مختلفة

 ستقرار. تجاهها بالا اجتهاد المجلساتسم حيث ، الحقوق والحريات
المجلس ، لم يعلق ت الدستوريةملتها التعديلالكن عندما ارتبط الأمر بفرض شروط أ   

، وهو الأمر الذي جعل من ء شروط تناقض واجتهاداته السابقةضفاإ، على الدستوري 
هذه البعض يشكك في مقدرة المجلس الدستوري على المحافظة على العديد من 

في الجزائر نحو تفعيل نظام الرقابة الدستورية  حملضرار ب، ومنه الإالاجتهادات
 .أفضل للحقوق والحرياتحماية  فيهجسد حقيقي،ت

ومع إدراج النظام الدستوري الجزائري آلية جديدة ضمن مستلزمات نظام الرقابة    
التي تنتهك  ،رد حق الطعن في دستورية القوانينالدستورية، وذلك من خلال إتاحة الف

فإنه من  الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مستلهما هذه الفكرة من التجربة الفرنسية،
ة يه الرؤية التقييم، تتحول معن المجلس الدستوري، سيلقى على عاتقه عبئا جديداالمؤكد أ

عمال كيفها البعض على أنها قضائية للنظر في هذه لأ لى ممارس، إمن جهاز رقابي
في  ،، وبالتالي فتح مجال جديد للحماية الدستورية المقررة للحقوق والحرياتالمقدمة الدفوع

 إطار تفعيل لآلية جديدة تندرج ضمن نظام الرقابة الدستورية في الجزائر.
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 ملخص الباب الثاني -

بهدف التأسيس لدولة القانون في الجزائر، فإن ذلك يعتمد أساسا على إنشاء نظام    
دستوري فعلي، يقوم على علاقة واضحة المعالم بين السلطات، في إطار مبدأ الفصل بين 

بالنص  2016تطبيقاته، هذا المبدأ الذي تضمنه التعديل الدستوري لسنة  السلطات وأهم
 عليه صراحة.

وعلى أساس ذلك سعى المؤسس الدستوري في مسألة تفعيل نظام الرقابة    
الدستورية،وذلك بإخضاع مختلف النصوص المرتبطة ببناء العلاقة بين السلطات، وكذلك 

لى نظام الرقابة الدستورية، حيث ساهم فيها النصوص المتعلقة بتنظيم هذه السلطات إ
المجلس الدستوري بشكل لافت في تحديد معالم هذه العلاقة، من خلال مختلف آرائه 

 وقراراته حول مدى دستورية هذه النصوص. 
كما تعتبر كذلك حماية الحقوق والحريات من أهم العناوين البارزة التي حاول المؤسس   

ن خلال إخضاع أهم النصوص المرتبطة بهذه المسائل لنظام الدستوري تجسيدها،وذلك م
 بهدف ضمان عدم خروجها عن الدستور.  الرقابة الدستورية،

على آلية جديدة كحماية إضافة  2016التعديل الدستوري لسنة وفي نفس السياق نص    
دستورية البعدم  دفعإتاحة الأفراد حق ممارسة الفي مجال الحقوق والحريات، والمتمثلة في 
 تساهم في تطوير نظام الرقابةهذه الآلية التي سمتأثرا بالتجربة الفرنسية في هذا المجال، 

 .، متى تم تجسيدها بطريقة عملية صحيحةالدستورية في الجزائر
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مر تطبيق نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر بمراحل مختلفة، عكست في    

كل مرحلة توجه المؤسس الدستوري ونظرته تجاه هذا النظام، حيث كانت في بدايتها 
ة،ولا ، دون تبيان واضح لطرق الممارس1963من خلال دستورعليها محصورة في النص 

إلى آليات الإنشاء، ثم مرحلة تلتها تم فيها تغييب لمفهوم الرقابة الدستورية في ظل دستور 
 وإسقاطها منه بشكل كلي. 1976

البداية الحقيقية لتكريس قواعد تشييد نظام الرقابة  1989كانت مع صدور دستور    
لعملية في ممارسة صعوبة من الناحية االالدستورية في الجزائر، وككل البدايات ظهرت 

 الرقابة الدستورية في ظل غموض دستوري لبعض الصلاحيات.
الذي تم من  1996لاسيما بعد دستور ،هذه الصلاحيات التي اتضحت بفعل الممارسة   

والجهات المعنية بإخطار المجلس  خلاله تحديد مجالات الرقابة بشكل واضح،
فتي البرلمان الحق في ممارسة هذه الدستوري،وبالرغم من منح هذا الدستور لرئيس غر 

خطار في مجال بالصلاحيات الانفرادية للإ رئيس الجمهوريةالصلاحية، إلا أنه قد خص 
 التشريع العضوي وكذا الأنظمة الداخلية للبرلمان.

والتي صنعت  ،الرقابة التي تمارس بصفة وجوبية مفهوم 1996كما كرس دستور    
د الدستوري في الجزائر، على عكس المجال الآخر الذي جتهاحراكا واسعا على مستوى الا
تشمل فيها الرقابة على المعاهدات والقوانين التي و  ،ختياريةاتمارس فيه الرقابة بصفة 

العادية والتنظيمات، هذا المجال الأخير الذي لم يحظ بالجانب الفعلي من عمل المجلس 
عض الحالات القليلة المرتبطة ، باستثناء بالدستوري لعزوف جهات الإخطار ممارسته

 بالرقابة على القوانين العادية.
، هذا التعديل الذي أحدث جملة كبيرة من 2016وبصدور التعديل الدستوري لسنة    

عادة التوازن المفقود إ، وكانت بدايتها بفي الجزائر التغييرات طالت نظام الرقابة الدستورية
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بالرغم من تمييز واضح لرئيس الجمهورية كمعبر وحيد  الدستوري، في تشكيلة المجلس
بما فيه امتياز تعيين  ،ختيار ممثليه الأربعة عن طريق التعييناعن السلطة التنفيذية في 

ة ينتخاب مقتصرا على ممثلي السلطتين التشريعرئيس المجلس ونائبه، فيما بقي أسلوب الا
سس طال عدد التمثيل، ولم ينصب على والقضائية، وعليه فإن التغيير الذي أراده المؤ 

 ختيار في حد ذاتها.  إصلاح طريقة الا
وتكريسا لضمانات شفافية عضو المجلس الدستوري أضاف هذا التعديل إجراء جديدا    

لم يكن منصوصا عليه من قبل، ألا وهو تأدية اليمين الدستورية لأعضاء المجلس 
 نصت المادة الدستورية على هذا اليمين. بشمولها المعينين أو المنتخبين منهم، كما 

ستجابة للمطلب الفقهي الداعم لفكرة إضافة شروط للعضوية ضمن في حين تمت الا   
هذا الجهاز، هذه الشروط المرتبطة بالسن والتأهيل والكفاءة والخبرة، والتي اعتبرت أساسية 

 لتولي وظيفة عضو المجلس الدستوري.
باستقلالية المجلس الدستوري ماليا وإداريا، هذا الإقرار الذي يصب عتراف كما تم الا   

 في النهاية لصالح تطور نظام الرقابة الدستورية في الجزائر.
ختصاصاته في مجال الرقابة الدستورية واستخدامه وفي إطار ممارسة المجلس لا   

التي تملكها يات لتقنيات الرقابة، وقع الجدل الفقهي في دور المجلس وعلاقته بالصلاح
ظهور بوادر التوسيع  إلىومدى توسعه في ممارسته الرقابية، إضافة  التشريعية،السلطة 

عتماد على الكثير من المبادئ والنصوص في دائرة الكتلة الدستورية، وذلك من خلال الا
لمتحدة على ميثاق الأمم ا ستنادالقانونية وكذلك المواثيق الدولية التي أبرمتها الجزائر، كالا

 ، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ...الخ.1966لسنة 
على فتح المجال أمام ما وصفها بالمعارضة في  2016نص التعديل الدستوري لسنة    

ممارسة إخطار المجلس الدستوري، هذا النص الذي يعتبر إضافة هامة وبارزة للتأسيس 
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الأقلية بالمشاركة الفعلية في الحياة  لأنه يمثل اعترافا لهذه، لدولة القانون في الجزائر
 خطار الذي تحركه هذه الجهة.خص بها الإ إجرائيالسياسية، بالرغم من تمييز 

الذي تضمنه  مفهوم المعارضةل غض النظر عن وجود تعريف أو معيار محددوب    
، فمجرد منح البرلمانيين حقهم في تحريك الرقابة يعد في 2016التعديل الدستوري لسنة 

خطار، هذا حد ذاته انسياقا وراء المساواة في مجال تحريك الرقابة بين جميع جهات الإ
، والذي 1974الإجراء الذي كان له الفضل الكبير في فرنسا بعد التعديل الدستوري لسنة 
 عرفت بعده حركة كثيفة في مجال الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا.

ة الوجوبية في الجزائر قد كرست على بعض النصوص فإذا كانت الرقابة الدستوري   
نتظار ما سيسفر عنه فتح مجال الإخطار افعلية لنظام الرقابة الدستورية، فنحن في 

لصالح البرلمانيين، والذي من الممكن أنه سيظهر من خلاله الرفع في حجم عمل المجلس 
  الدستوري، مع أنه يرتبط في حقيقته بمستوى الأداء البرلماني.

كما ساهم المجلس الدستوري في الجزائر في تكريس مبدأ الفصل بين السلطات منذ    
 حيثبدايات اجتهاداته في مجال رقابته على دستورية النصوص التي عرضت عليه، 

حافظ عليه من خلال إبرازه كمبدأ دستوري، وفرض ضرورة احترامه في بناء العلاقة 
 .ء النصوص المتعلقة بتنظيم كل سلطةعكسه في بناو الوظيفية بين السلطات، 

أما في مجال حماية الحقوق والحريات، فقد ظهر المجلس الدستوري كمدافع عن هذه    
إقرار عدة بهدف  مشرعال محاولات، التي أبداهاالحقوق والحريات في وجه بعض ال

الحقوق اعتبرها المجلس مخالفة لأحكام الدستور لمساسها بهذه حيث  ،تقييدية إجراءات
 والحريات.

لكن عندما يرتبط الأمر بالرقابة على التعديل الدستوري اعتبر بعض الفقه أن المجلس    
لى درجة مطالبة إيفقد تلك القدرة الرقابية التي يملكها عند رقابته على باقي النصوص، 

 .هاالبعض بضرورة مراجعة المجلس لاجتهاداته السابقة لتنافيها مع
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دستورية القوانين التي أحدثت بموجب التعديل  بعدم دفعال للأفراد للوأمام فتح المج  
ضمانة إضافية لحماية الحقوق والحريات في والتي تم اعتبرت ك، 2016الدستوري لسنة 

 شروط وكيفيات تطبيق هذه الآلية. 16-18القانون العضوي  فقد حددالجزائر،
في حد ذاته ضمانة ن قبل الأفراد مدستورية القوانين  الدفع بعدمتبني فكرة  يعتبر   

، ينعكس سليم دستورية، ولكن لإعطاء الفعالية الأكثر لها، والأثر الفعال لبناء مؤسساتي
 الذي يتلاءم وهذا النظام. ،على حماية الحقوق والحريات، لابد من توفير المناخ المناسب

ينتج أثره في  وقياسا على التجربة الجزائرية فإنه لا يمكن في كل الأحوال أن   
نتظار لفترة زمنية الا يتعين ، ومنهالأساس إلى حداثة هذه التعديلاتوذلك راجع بالحال،
، لتتضح لنا من خلال الممارسة الفعلية لهذه الآليات المحدثة ومنه مدى إمكانية معينة

 حصد النتائج المتوخاة منها.
لرقابة على دستورية القوانين التعديلات التي أدرجها المؤسس الدستوري على نظام ا إن   

خاصة ما تعلق بمسألة فتح المجال أمام ، 2016في التعديل الدستوري الأخير لسنة 
كما نجاحها،  المساعدة في رهينة عديد الظروفدائما ، تبقى الأفراد بالدفع بعدم الدستورية

ؤسس الدفوع، قد تمهد للمهذه أن الدور الذي سيلعبه المجلس الدستوري بالنظر في 
على غرار ما انتهج  في تحول ممكن حول نموذج الرقابة القضائيةمستقبلا الدستوري 

 .نظيره التونسي والمغربي
، لابد من في الجزائرالحالي  وعليه من أجل تحقيق فعالية أكثر لنظام الرقابة الدستورية   

 ها:م، والتي منالنظاإعادة النظر في عدة مسائل لها علاقة مباشرة بأسس ومميزات هذا 
وضع الإطار التنظيمي للمجلس الدستوري في قالب قانوني واضح، سواء عن طريق  -1 

مرور النص التنظيمي الذي  إلزاميةقرار إعلى الأقل  أو ،تمريره بموجب قانون عضوي 
لى مسألة لا تقل إيصدره رئيس الجمهورية على الرقابة الدستورية، هذا الأمر الذي يقودنا 

صدرها المجلس الدستوري وسط الهرم يية وهو توضيح مكانة الأنظمة الداخلية التي أهم
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القانوني الجزائري، والعمل على إدراج هذه الأنظمة ضمن مجال التشريع العضوي على 
 المقارنة.الدستورية غرار ما أقرته أغلبية الأنظمة 

ي للإخطار، لاسيما تلك إعادة مراجعة بعض الأحكام التي تندرج ضمن النظام الإجرائ -2
لا تتسم بالتمييز  تبسيطية جراءاتإالذي يقوم به البرلمانيون، وتبني  المتعلقة بالإخطار

 التي حددها الدستور.خطار بين جهات الإ
حصر الحالات التي يتم فيها اعتماد التعديل الدستوري عن طريق البرلمان بشكل  -3

 تالتعديلامشاريع هذه ال الرقابة على دور المجلس الدستوري في مج وضيحتعام، مع 
 .، في حالة اللجوء الى هذا الأسلوب لتعديل الدستوربدقة

لى إعدم اقتصار مسألة التوازن في تشكيلة المجلس من حيث عددها فقط، وتجاوزها  -4
قرارها الوسيلة إنتخاب و مراعاة مسألة تمثيل الجهاز التنفيذي ككل، مع تعميم إجراء الا

 .لى هذه الهيئةإنتساب الوحيدة للا
ة المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية على النصوص متفعيل مساه -5

التنظيمية المتعلقة بالأجهزة المركزية للسلطة التنفيذية والممثلة في رئاسة الجمهورية 
على غرار ما تم انتهاجه مع باقي السلطات، تجسيدا لمبدأ الفصل ، والوزارة الأولى

 وذلك بفرض وجوبية مرورها على رقابة المجلس الدستوري.،بينها
العمل على توفير كل الأجواء المناسبة لإنجاح الآلية الجديدة المتاحة للأفراد للطعن  -6

 في دستورية القوانين، وذلك من خلال العمل على :
رفع عديد التحفظات التي تمت الإشارة إليها والتي أقرها القانون العضوي المحدد  -

 شروط وكيفيات تطبيقها. ل
لى الأفراد، بكل القنوات والطرق المتاحة على إشرح أبعاد هذه الآلية وتوصيلها  -

 المستوى الآني والمستقبلي. 
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المعاهدات والتي التنظيمات وكذا دستورية ستبعاد طعن الأفراد في امعالجة إشكالية  -
من شأنها إضعاف آلية طعن الأفراد حول على دستورية القوانين، لذا يجب تدارك هذا 

شمولها هذين المجالين.    ، وذلك بتثناء لتعميم هذه الآلية مستقبلاسالا
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  باللغة العربية : -أولا
 الجزائرية: -أ :الدساتير-1
 ( 10/09/1963المؤرخة في 64) الجريدة الرسمية عدد1963 وات:ر سنيتادس -

 (24/11/1976المؤرخة في 94الجريدة الرسمية عدد ) 1976                  
 (01/03/1989المؤرخة في 09الجريدة الرسمية عدد ) 1989                  

ته ، وتعديلا(08/12/1996لمؤرخة فيا 76)الجريدة الرسمية عدد1996دستور سنة  -
الجريدة ، 10/04/2002المؤرخ في  03-02 رقم القانون )الصادر بموجب  2002:لسنوات

 19-08 رقم الصادر بموجب القانون )2008 -(14/04/2002المؤرخة في 25الرسمية عدد
 -(15/11/2008المؤرخة في 63الجريدة الرسمية عدد، 15/11/2008المؤرخ في

الجريدة الرسمية ، 06/03/2016المؤرخ في  01-16 رقم الصادر بموجب القانون )2016
 .(07/03/2016المؤرخة في 14عدد
 التونسية : -ب
 1995-1971المعدل سنتي  1959دستور سنة  -
 2014دستور سنة  -
 المغربية:-جـ
 2011-1996-1992-1972-1970-1962دساتير سنوات: -
 المصرية :-د
 .2014دستور سنة -
 :النصوص القانونية والتنظيمية -2
 النصوص القانونية:-أ

المتضمن القانون العضوي المتعلق  06/03/1997المؤرخ في  09-97الأمر رقم -
 .06/03/1997مؤرخة في ال 12بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية عدد 

باختصاصات المتعلق 30/05/1998المؤرخ في  01-98 القانون العضوي رقم -
المؤرخة  37 الجريدة الرسمية عددالمعدل والمتمم،  ، مجلس الدولة وتنظيمه وعمله

 المؤرخ في 13-11 رقم ، المعدل بموجب القانون العضوي 01/06/1998في 
  03/08/2011 في المؤرخة 43 عدد الرسمية الجريدة ،26/07/2011
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الجريدة الرسمية ، 04/03/2018المؤرخ في  02-18عضوي بموجب القانون الو 
 .07/03/2018المؤرخة في  15عدد 

الذي يحدد تنظيم  08/03/1999المؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم  -
ات الوظيفية بينهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاق

 (.ملغى)09/03/1999المؤرخة في  15الجريدة الرسمية عدد وبين الحكومة، 
القانون المتضمن  06/09/2004المؤرخ في  11-04ضوي رقم القانون الع -

 .08/09/2004المؤرخة في  57، الجريدة الرسمية عدد الأساسي للقضاء
المتعلق بنظام  12/01/2012المؤرخ في  01-12رقم العضوي القانون  -

 (.ملغى) 14/01/2012المؤرخة في  01الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد 
الذي يحدد كيفيات  12/01/2012المؤرخ في  03-12رقم  العضوي  القانون  -

 01توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الجريدة الرسمية عدد 
 .14/01/2012المؤرخة في 

المتعلق بالأحزاب  12/01/2012المؤرخ في  04-12رقم  العضوي  لقانون ا -
 .15/01/2012مؤرخة في ال 02السياسية، الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق  12/01/2012في المؤرخ  05-12القانون العضوي رقم  -
 .15/01/2012مؤرخة في ال 02الجريدة الرسمية عدد بالإعلام،

المعدل للقانون  27/03/2017رخ في المؤ  06-17القانون العضوي رقم  -
المؤرخة  20الجريدة الرسمية عدد  ،بالتنظيم القضائيالمتعلق  11-05العضوي 

 .29/03/2017في 
المتعلق بنظام الانتخابات  25/08/2016المؤرخ في  10-16القانون العضوي  -

 .28/08/2016المؤرخة في  50الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد 
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المتعلق بالهيئة العليا  25/08/2016المؤرخ في  11-16العضوي القانون  -
المؤرخة في  50المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد 

28/08/2016. 
الذي يحدد تنظيم  25/08/2016المؤرخ في  12-16القانون العضوي رقم  -

ة بينهما ات الوظيفيالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاق
  .28/08/2016المؤرخة في  50،الجريدة الرسمية عدد وبين الحكومة

الذي يحدد شروط  02/09/2018المؤرخ في  16-18القانون العضوي رقم  -
لسنة  54وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور، الجريدة الرسمية عدد 

2018. 

المتضمن تأسيس  10/07/1965المؤرخ في 182-65الأمر رقم  -
 .13/07/1965المؤرخة في58الجريدة الرسمية عدد الحكومة،

 105مية عدد، الجريدة الرسمتعلق بقانون الجنسية الجزائريةال 86-70الأمر رقم  -
 .18/12/1970المؤرخة في

المتضمن القانون الأساسي  09/01/1979المؤرخ في  01-79القانون رقم  -
 ) ملغى(. 16/01/1979المؤرخة في  03الجريدة الرسمية عدد  للنائب،

ؤرخ في المتضمن قانون الجمعيات ذات السياسي الم 11-89القانون  -
 ملغى(.)05/07/1989المؤرخة في  27ة عدد الجريدة الرسمي،05/07/1989

المتضمن قانون  07/08/1989المؤرخ في  13-89قانون رقم ال -
 )ملغى(.07/08/1989المؤرخة في  32الجريدة الرسمية عدد الانتخابات،

المتضمن القانون الأساسي  08/08/1989المؤرخ في  14-89القانون رقم 
 )ملغى(.  09/08/1989المؤرخة في  33الجريدة الرسمية عدد  للنائب،
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نظيم المجلس المتضمن ت 11/12/1989المؤرخ في  16-89القانون رقم  
 .11/12/1989المؤرخة في  52الجريدة الرسمية عدد الشعبي الوطني وسيره، 

بالمحاسبة  المتعلق 15/08/1990المؤرخ في 21-90القانون رقم  -
 .15/08/1990 في مؤرخةال 35 عدد،المعدل، الجريدة الرسمية العمومية

 13-89المعدل والمتمم للقانون  19/07/1995المؤرخ في  21 - 95الأمر رقم  -
المؤرخة في  39الجريدة الرسمية عدد  ،المتضمن قانون الانتخابات

23/07/1995. 
المتضمن القانون العضوي  06/03/1997المؤرخ في  07-97الأمر رقم  -

المؤرخة في  12ية عدد المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسم
06/03/1997. 

، الجريدة لمانالمتعلق بعضو البر  31/01/2001رخ في المؤ  01-01القانون رقم  -
 03-08 رقم، المعدل بالأمر 04/02/2001المؤرخة في  09الرسمية عدد 

 .03/09/2008 في المؤرخة 49 عدد الرسمية لجريدة،ا01/03/2008فيالمؤرخ 
المتعلق بالوظيفة  15/07/2006المؤرخ في  03-06رقم  الأمر-

 .16/07/2006في  ةالمؤرخ 46 عددالرسمية  الجريدةالعمومية،
 النصوص التنظيمية :-ب 

،الجريدة داث كتابة عامة لرئاسة الجمهوريةالمتضمن إح 349-64المرسوم رقم  -
 .11/12/1964المؤرخة في  58عدد 

المتضمن تنظيم الحكومة  08/03/1979المؤرخ في  57-79 رقم المرسوم -
 المتضمن  15/07/1980 المؤرخ في 175-80 رقم المعدل بالمرسوموتشكيلها ، 
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 في المؤرخة 30 عدد الرسمية الجريدة،تعديل هياكل الحكومة
 الجريدة ،12/01/1982 في المؤرخ 16-82 رقموالمرسوم ،22/07/1980

 .19/01/1982 في المؤرخة 3 عدد الرسمية
صلاحيات الوزير الأول، الجريدة  07/04/1979المؤرخ في 69-79المرسوم  -

 )ملغى(. 10/04/1979المؤرخة في  15سمية عدد الر 
، الجريدة الرسمية الجمهورية رئاسة لدى ديوان إنشاء ضمنالمت 257-83المرسوم  -

  .19/04/1983المؤرخة في  16عدد 
 هياكل إحداث يتضمنالذي  15/10/1983المؤرخ في  561-83 رقم المرسوم -

 في مؤرخةال 43 عدد الرسمية الجريدة، الجمهورية رئاسة في للتفتيش
 )ملغى(./18/101983

الذي يحدد مصالح رئاسة  14/07/1984المؤرخ في  167-84المرسوم رقم  -
 . 14/07/1984المؤرخة في  30الجمهورية، الجريدة الرسمية عدد 

المتضمن القانون الأساسي  23/03/1985المؤرخ في  59-85 رقم المرسوم -
  .النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

الذي يحدد حقوق العمال  20/08/1985المؤرخ في  214-85المرسوم رقم   -
 . في الدولة وواجباتهم االذين يمارسون وظائف علي

لمتعلق بالقواعد ا 07/08/1989المؤرخ في  143-89المرسوم الرئاسي رقم  -
، الجريدة ري والقانون الأساسي لبعض موظفيهالخاصة بتنظيم المجلس الدستو 

 .07/08/1989المؤرخة في  32الرسمية عدد 
الذي يحدد مصالح  03/09/1989المؤرخ في  169-89المرسوم الرئاسي رقم  -

 )ملغى(. 04/09/1989المؤرخة في  37، الجريدة الرسمية عدد رئاسة الجمهورية
 



422 
 

ويضبط جهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها،الذي يحدد أ 321-90المرسوم الرئاسي  -
المؤرخة في  45الجريدة الرسمية عدد اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، 

 )ملغى(.24/10/1990
الذي يحدد الأجهزة  29/05/1994المؤرخ في  132-94المرسوم الرئاسي رقم  -

المؤرخة في  39ريدة الرسمية عدد ، الجهياكل الداخلية لرئاسة الجمهوريةوال
 )ملغى(. 18/06/1994

المعدل والمتمم  21/04/2001مكرر المؤرخ في  102-01المرسوم الرئاسي رقم  -
بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري المتعلق  143-89للمرسوم الرئاسي 

المؤرخة في  58الجريدة الرسمية عدد ، والقانون الأساسي لبعض موظفيه
10/10/2001. 

الذي يحدد صلاحيات رئاسة الجمهورية  197-01المرسوم الرئاسي رقم  -
، المعدل 25/07/2001المؤرخة في  40وتنظيمها، الجريدة الرسمية عدد 

 الرسمية الجريدة، 26/07/2015 في المؤرخ 203-15 رقم رئاسيال مرسومبال
 .05/08/2015 في المؤرخة 42 عدد

المعدل والمتمم  16/05/2002لمؤرخ في ا 157-02المرسوم الرئاسي رقم  -
بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري المتعلق  143-89للمرسوم الرئاسي 

المؤرخة في  36الجريدة الرسمية عدد ، والقانون الأساسي لبعض موظفيه
19/05/2002. 

المعدل والمتمم  05/04/2004المؤرخ في  105-04 المرسوم الرئاسي رقم -
بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري المتعلق  143-89اسي للمرسوم الرئ

المؤرخة في  21الجريدة الرسمية عدد ، والقانون الأساسي لبعض موظفيه
07/04/2004. 
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المتعلق بالقواعد  16/07/2016المؤرخ في  201-16المرسوم الرئاسي رقم  -
المؤرخة في  43الجريدة الرسمية عدد ي،الخاصة بتنظيم المجلس الدستور 

17/07/2016 . 
المتضمن تعيين  03/11/2016المؤرخ في  284-16المرسوم الرئاسي رقم  -

المؤرخة  65رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد 
 .06/11/2016في 

لق بنشر التشكيلة المتع 04/01/2017المؤرخ في  07-17المرسوم الرئاسي رقم   -
المؤرخة في  01الاسمية للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات،الجريدة الرسمية عدد 

04/01/2017. 
الذي ، المعدل والمتمم،25/07/1990المؤرخ في  226-90المرسوم التنفيذي رقم  -

، الجريدة وظائف عليا في الدولة وواجباتهم يحدد حقوق العمال الذين يمارسون 
 .28/07/1990المؤرخة في  31 ة عدديالرسم

 تنظيم تضمنالذي ي 20/08/2005 في المؤرخ 303-05 رقم تنفيذيالمرسوم ال -
 الدراسة ونظام بها الالتحاق وشروط سيرها كيفيات ويحدد للقضاء العليا المدرسة

 في المؤرخة 58 عدد الرسمية الجريدة، وواجباتهم القضاة الطلبة وحقوق  فيها
 )ملغى(.25/08/2005

 تنظيم يحددالذي  30/05/2016 في المؤرخ 159-16 رقم تنفيذيال مرسومال  -
 فيها الدراسة ونظام بها الالتحاق وشروط سيرها وكيفيات للقضاء العليا المدرسة
 في المؤرخة 33 عدد الرسمية الجريدة، وواجباتهم القضاة الطلبة وحقوق 

05/06/2016. 
 الدستوري الجزائري:لمجلس نصوص المتعلقة باال-3

 الأنظمة المحددة لقواعد عمله: -أ
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 07/08/1989النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  -  
 ، المعدل والمتمم ، بالمداولات : 20/08/1989المؤرخة في 32الجريدة الرسمية عدد 

ؤرخة في الم 60، الجريدة الرسمية عدد 1989نوفمبر  20المداولة المؤرخة في  -
24/11/1989 . 

المؤرخة في  03، الجريدة الرسمية عدد 1996ديسمبر  29المداولة المؤرخة في  -
12/01/1997 . 

المؤرخة في  25، الجريدة الرسمية عدد 1997أفريل  13المداولة المؤرخة في  -
27/04/1997 . 

، الجريدة 28/06/2000النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  -
، المعدل والمتمم ، بالمداولة المؤرخة في 06/08/2000مؤرخة في  48الرسمية عدد 

 .18/01/2009المؤرخة في  04، الجريدة الرسمية عدد  2009جانفي14
، الجريدة 16/04/2012النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  -

   .03/05/2012المؤرخة في  26الرسمية عدد 
، الجريدة 06/04/2016النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  -

 . 11/05/2016المؤرخة في  29الرسمية عدد 
 النصوص المتعلقة بالمجالس والمحاكم الدستورية : -ب
 الجزائر: 1-ب

 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمصلحة الإدارية 11/01/1993المقرر المؤرخ في   -
 .1993 لسنة 13للمجلس الدستوري، الجريدة الرسمية عدد 

الذي ،28/02/2017المقرر الصادر عن رئيس المجلس الدستوري المؤرخ في  -
الجريدة الرسمية عدد  يحدد التنظيم الداخلي لأجهزة المجلس الدستوري وهياكله ،

 .02/04/2017المؤرخة في  21
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الذي ،02/03/2017مؤرخ في المقرر الصادر عن رئيس المجلس الدستوري ال -
المؤرخة في  21الجريدة الرسمية عدد  يحدد هياكل المجلس الدستوري في مكاتب،

02/04/2017. 
 تونس: 2-ب

المتعلق بالتنظيم المؤقت  16/12/2011المؤرخ في  06القانون التأسيسي عدد  -
 23و20المؤرخة في  97للسلط العمومية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 

 .2011ديسمبر 
المتعلق بإحداث المجلس  16/12/1987المؤرخ في  1414الأمر الرئاسي رقم  -

المؤرخة في  88الدستوري الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
18/12/1987. 

الرائد المجلس الدستوري التونسي، 1996فريل أ 01الأساسي المؤرخ في القانون  -
 .27د الرسمي للجمهورية التونسية عد

المؤرخ في  50التونسية رقم للمحكمة الدستورية  الأساسين نو القا -
 .98لرسمي للجمهورية التونسية عدد ،الرائد ا03/12/2015

 المجلس الدستوري:آراء وقرارات  -4
 الآراء: -

، المتعلق بمراقبة النظام الداخلي 28/08/1989المؤرخ في  01الرأي رقم  -
 غير منشور(.  للمجلس الشعبي الوطني للدستور)

المتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن  06/03/1997المؤرخ في  01الرأي رقم  -
 12القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، الجريدة الرسمية عدد 

   .06/03/1997المؤرخة في 
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المتعلق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس  31/07/1997المؤرخ في  03الرأي رقم  -
 .13/08/1997المؤرخة في  53لشعبي الوطني للدستور، الجريدة الرسمية عدد ا

المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي  10/02/1998المؤرخ في  04رأي رقم ال -
 .18/02/1998المؤرخة في  08لمجلس الأمة للدستور، الجريدة الرسمية عدد 

 29 المادّة مطابقة بمراقبة تعلّقالم 25/02/1998 في مؤرخال 05 رقم أيالر  -
، الجريدة الرسمية للدستور الوطني الشعبي للمجلس الدّاخلي النّظام من المعدّلة

 .15/03/1998المؤرخة في  14عدد
 7إلى  4حول دستورية المواد من  13/06/1998المؤرخ في  04الرأي رقم  -

عد من القانون المتضمن نظام التعويضات و التقا 23و  15، 14، 12، 11و
 . 16/06/1998المؤرخة في  43الجريدة الرسمية عدد  ،لعضو البرلمان

 القانون  مطابقة مراقبةالمتضمن  24/05/1998 المؤرخ في 07 رقم رأيال -
الجريدة ،للدستور وعملها وتنظيمها التنازع محكمة باختصاصات المتعلّق العضوي 

 . 07/06/1998المؤرخة في  39الرسمية عدد 
تعلق بمراقبة مطابقة القانون الم 1999 فيفري  21مؤرخ في ال 08رأي رقم ال -

وكذا بي الوطني ومجلس الأمة وعملهما،العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشع
 15ر، الجريدة الرسمية  عدد العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة للدستو 

 .05/03/1999المؤرخة في 
علق بمراقبة النظام الداخلي للمجلس المت 13/05/2000المؤرخ في 10الرأي رقم  -

 .30/07/2000المؤرخة في  46ية عدد الشعبي الوطني للدستور، الجريدة الرسم
 النظامتعديل  مطابقة بمراقبة تعلقالم 06/12/2000 في مؤرخال 11 رقم رأيال -

المؤرخة في  77، الجريدة الرسمية عدد للدستور الأمة لمجلس الداخلي
17/12/2000 . 
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المتعلق بمشروع القانون التضمن  03/04/2002المؤرخ في  01رأي رقم ال -
    .03/04/2002المؤرخة في  22مية عددالتعديل الدستوري، الجريدة الرس

الذي يتعلق بمراقبة مطابقة القانون  05/02/2004المؤرخ في  01الرأي رقم  -
 06/03/1997في المؤرخ 07- 97العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم 

 للدستور، الجريدة الرسمية والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
 .11/02/2004المؤرخة في  9عدد 

 العضوي  القانون  مطابقة بمراقبة تعلقالم 22/08/2004المؤرخ في  02الرأي رقم  -
المؤرخة  57، الجريدة الرسمية عدد للدستور للقضاء الأساسي القانون  المتضمن

 .08/09/2004في 
 العضوي  القانون  مطابقة بمراقبة تعلقالم 22/08/2004 المؤرخ في 03 رقم رأيال -

،الجريدة للدستور وصلاحياته وعمله للقضاء الأعلى المجلس بتشكيل المتعلق
 . 2004لسنة  57الرسمية عدد 

المتعلق مراقبة مطابقة القانون العضوي  17/06/2005المؤرخ في  01الرأي رقم -
المؤرخة في  51بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية عدد  المتعلق

20/07/2005. 
 العضوي  القانون  مطابقة بمراقبة تعلقالم 23/07/2007 في مؤرخال 02 رقم رأيال -

 بنظام المتعلق العضوي  القانون  المتضمن 07 -97 رقم للأمر المتمّم و المعدل
             .29/07/2007 في المؤرخة 48 عدد الرسمية الجريدة، للدستور الانتخابات

المتعلق بمشروع القانون التضمن  07/11/2008المؤرخ في  01رأي رقم ال -
 .16/11/2008المؤرخة في  63التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد
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المتعلق مطابقة القانون العضوي الذي  06/07/2011المؤرخ في  01الرأي رقم  -
العليا وعملها واختصاصاتها للدستور، الجريدة الرسمية عدد يحدد تنظيم المحكمة 

 .31/07/2011المؤرخة في  42
بمطابقة القانون العضوي  المتعلق 06/07/2011المؤرخ في  02الرأي رقم  -

 30/05/1998 30 في المؤرخ 01-98 رقم العضوي  لقانون ل تمموالم عدلالم
 43لجريدة الرسمية عدد ، اوعمله وتنظيمه الدولة مجلس باختصاصات المتعلق

 .03/08/2011المؤرخة في 
المتعلق بمطابقة القانون العضوي  22/12/2011المؤرخ في  03أي رقم الر  -

لسنة  01الجريدة الرسمية عدد  ،2012المتعلق بنظام الانتخابات للدستور لسنة 
2012. 

ذي ،المتعلق بمراقبة القانون العضوي ال 22/12/2011المؤرخ في  04الرأي رقم  -
 01يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية للدستور، الجريدة الرسمية عدد رقم 

 .14/01/2012المؤرخة في 
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  05/12/2011المؤرخ في  05الرأي رقم  -

الجريدة أة في المجالس المنتخبة للدستور،الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المر 
  .14/01/2012المؤرخة في  01الرسمية عدد 

 العضوي  القانون  مطابقة بمراقبة تعلقالم 08/01/2012 في المؤرخ 02 رقم أيالر  -
 .2012لسنة  02عدد ،الجريدة الرسمية للدستور بالإعلام، المتعلق

المتعلق بمشروع القانون التضمن  28/01/2016المؤرخ في  01الرأي رقم  -
 .03/02/2016المؤرخة في  06ريدة الرسمية عددالتعديل الدستوري، الج
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 القانون العضوي المتعلق بمراقبة مطابقة  11/08/2016المؤرخ في  03الرأي رقم  -
لسنة  50الجريدة الرسمية عدد ليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المتعلق بالهيئة الع

2016. 
ام الداخلي النظ المتعلق بمراقبة مطابقة 25/07/2017المؤرخ في  02الرأي رقم  -

 .22/08/2017المؤرخة في  49الجريدة الرسمية عدد لمجلس الأمة للدستور، 
المتعلق بمطابقة القانون العضوي  13/02/2018المؤرخ في  01الرأي رقم  -

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  01-98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 
 .07/03/2018المؤرخة في  15عدد  وتنظيمه وعمله للدستور، الجريدة الرسمية

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  02/08/2018المؤرخ في  03الرأي رقم  -
الجريدة الرسمية ق الدفع بعدم الدستورية للدستور،الذي يحدد شروط وكيفيات تطبي

 .05/09/2018المؤرخة في  54عدد 
 القرارات:-

المتعلق بقانون الانتخابات، الجريدة  20/08/1989المؤرخ في  01القرار رقم  -
 . 30/08/1989المؤرخة في  36الرسمية عدد 

المتعلق بمراقبة دستورية القانون رقم  30/08/1989المؤرخ في  02قرار رقم ال -
المؤرخة  37المتضمن القانون الأساسي للنائب، الجريدة الرسمية عدد  89-14
   .04/09/1989في 

المتعلق بلائحة المجلس الشعبي  18/12/1989في  المؤرخ 03القرار رقم  -
 . 20/12/1989ة في المؤرخ 54الوطني، الجريدة الرسمية عدد 

المتعلق بدستورية البند السادس من  06/08/1995المؤرخ في 01القرار رقم  -
المؤرخة في  43من قانون الانتخابات، الجريدة الرسمية عدد  108المادة 

08/08/1995. 
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-97بمدى دستورية الأمر رقم المتعلق  27/02/2000مؤرخ في ال 02القرار رقم  -
للقانون الأساسي الخاص لمحافظة  المحدد 31/05/1997المؤرخ في  15

 .28/02/2000المؤرخة في  07، الجريدة الرسمية عدد الجزائر الكبرى 
 الكتب:  -5

، ديوان المطبوعات 03ط ،و، محاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محي -
 .   1979 الجزائر، ،الجامعية

، دار -ة مقارنةدراس –، الرقابة على دستورية القوانين قنديلأشرف عبد القادر  -
 .2012، الجامعة الجديدة، مصر

، منشورات الحلبي 1، ط -دراسة مقارنة–دستورية القوانين  رقابةإلياس جوادي،  -
 .2009الحقوقية، لبنان، 

الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية  شريط، الأمين -
 .2005الجزائر، بوعات الجامعية،،ديوان المط4المقارنة،ط

دراسة  –أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون   -
 .2002، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  -مقارنة 

دراسة  –يوسف المصري، الرقابة على دستورية القوانين  –إيناس محمد البهجي   -
 . 2013قانونية، مصر،، المركز القومي للإصدارات ال1، ط-مقارنة

دار الكتاب  بوكرا إدريس ،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، -
 .2003الحديث، مصر،

ديوان المطبوعات  ،لقانون الدستوري والنظم السياسيةبوكرا إدريس، المبادئ العامة ل -
 .2016، الجامعية، الجزائر

جامعية ، الجزء الأول ،المؤسسة الالقانون الإداري  ،بيار ديلفولفيه –جورج فوديل  -
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 87 ارتباط القواعد الدستورية بفكرة السمو :أولا

 89 مشاريع قوانين تعديل الدستورعلى رقابة الالجدل الفقهي في فرنسا حول  :ثانيا

 93 التعديل الدستوري في الجزائر وعلاقته بنظام الرقابة على الدستورية :ثالثا

 93 الحضر الموضوعي للتعديل الدستوري في الجزائر -1

 94 1963عاد التعديل الدستوري عن نظام الرقابة الدستورية في ظل دستور استب -2

 95 وفتح المجال لخضوع التعديل الدستوري للرقابة الدستورية 1989دستور  -3

 96  1996التعديل الدستوري في ظل دستور -4

 97 الاجتهاد الدستوري الجزائري في مجال التعديل الدستوري  :رابعا

 97  2002الرقابة على دستورية التعديل الدستوري لسنة  -1

 99 2008الرقابة على دستورية التعديل الدستوري لسنة  -2

 103 2016الرقابة على دستورية التعديل الدستوري لسنة  -3

 105 تقييم الاجتهاد الدستوري الجزائري في مجال التعديل الدستوري  :خامسا

 108 الرقابة على دستورية  القوانين العضوية :الفرع الثاني

 110 الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان :الفرع الثالث

 113 الرقابة الاختيارية على دستورية القوانين :المطلب الثاني

 113 الرقابة على دستورية المعاهدات :الفرع الأول

 117 القوانين العادية والأوامر التشريعية يية في مجالالرقابة على الدستور  :الفرع الثاني

 117 الرقابة على دستورية القوانين العادية في الجزائر :أولا

 118 1989الرقابة على دستورية القوانين العادية في ظل دستور  -1

 118 1996الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور  -2

 119 2016القوانين بعد التعديل الدستوري لسنة الرقابة على دستورية  -3

 122 الرقابة على دستورية الأوامر الرئاسية :ثانيا

 122 1963خضوع الأوامر الرئاسية للرقابة الدستورية في ظل دستور  -1
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 125 2016حصر الأوامر التشريعية بعد التعديل الدستوري لسنة  -2

 125  الشروط الشكلية -أ

 127  الشروط الموضوعية -ب

 128 الرقابة على دستورية التنظيمات :الفرع الثالث

 129 مناقشة اختصاصات الرقابة الدستورية في الجزائر مقارنة بتونس والمغرب  :الفرع الرابع

 130 آخر إلىطرح فكرة التغيير المباشر من نظام رقابة دستورية  :أولا

 131 تطورات اختصاصات الرقابة على دستورية القوانين في تونس :ثانيا

 132 2014الدستوري لسنة نظام الرقابة الدستورية في تونس قبل التعديل  -1

 134  2014أهم ملامح التغيير بعد التعديل الدستوري لسنة  -2

 138 2011تحول نظام الرقابة الدستورية المغربية بعد التعديل الدستوري لسنة  :ثالثا

 138     2011الرقابة الدستورية في المغرب قبل التعديل الدستوري لسنة  -1

 141 2011تبني مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ظل دستور -2

 143 2011الدستورية المغربية بعد دستور  أوجه التغيير في اختصاصات الرقابة -3

 145 تقييم التجربة الجزائرية في مجال اختصاصات الرقابة الدستورية :رابعا

 149 الدستورية في الجزائر من حيث طرق ممارستهاالرقابة : المبحث الثاني

 149 تقنيات ممارسة الرقابة على الدستورية في الجزائر: المطلب الأول

 149 رقابة المطابقة مع قواعد الدستور :الفرع الأول

 149 تطور مفهوم رقابة المطابقة مع الدستور في التجربة الجزائرية :أولا

 153 المترتبة عن ممارسة المجلس الدستوري لرقابة المطابقةالآثار  :ثانيا

 153 رقابة مطابقة الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان -1

 154 رقابة مطابقة القانون العضوي للدستور -2

 154  مع الدستور حالة مطابقة النص المعروض -أ

 154 لدستورا مع النص المعروض حكم من حالة عدم مطابقة-ب

 156 ئرطرق ممارسة رقابة الدستورية في الجزا الفرع الثاني :

 157 تطور مفهوم الرقابة الدستورية في الجزائر :أولا

 158 آثار تطبيق الرقابة الدستورية :ثانيا

 159 تقنية التصدي كانعكاس لتطبيق الرقابة الدستورية -1

 159 الإخطارامتداد تطبيق تقنية التصدي لأحكام خارج مجال  -2
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 161 الضوابط التفسيرية :الفرع الثالث

 161 التفسير المبطل أو التحييدي :أولا

 163 التفسير البنائي :ثانيا

 164 التفسير التوجيهي :ثالثا

 165 انعكاس تقنيات الرقابة الدستورية في بناء الاجتهاد الدستوري الجزائري :المطلب الثاني

 165 العمل الرقابي بين الرجوع إلى إرادتي المؤسس أو المشرعتوظيف  :الفرع الأول

 165 نظرية المشرع الشريك :أولا

 168 نظرية المشرع السلبي :ثانيا

 171 مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في بناء الكتلة الدستورية :الفرع الثاني

 172 الفرنسيجتهاد م الكتلة الدستورية وفق منظور الامفهو  :أولا

 173 مدى انعكاس المفهوم الفرنسي على بناء الكتلة الدستورية في الجزائر :ثانيا

 174 توسيع مضمون الكتلة الدستورية من خلال الرقابة الدستورية :ثالثا

 174 الدستور وديباجته -1

 177 المعاهدات الدولية -2

 179 القوانين الاستفتائية -3

 180 القوانين العضوية  -4

 182 القوانين العادية -5

 183 الأنظمة الداخلية للبرلمان -6

 184 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  -7

 186 تقييم مدى مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في تشييد الكتلة الدستورية رابعا:

 190 ملخص الباب الأول

 الباب الثاني
 نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر تفعيل

191- 

408 

 الفصل الأول
 تكريس نظام الرقابة الدستورية لمبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر

 

194 

 195 : دور الرقابة الدستورية في بناء العلاقة بين السلطات في الجزائر الأول بحثالم

 195 مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري  ورتط:  المطلب الأول
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 195 مكانة مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية الأول: فرعال

 196 1963مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دستور  أولا:

 197 1976مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دستور  ثانيا:

 198 1996و 1989ظهور مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دستوري  ثالثا:

النص الصريح على مبدأ الفصل بين السلطات من خلال التعديل الدستوري لسنة  رابعا:
2016 

 

200 

 201 جتهاد الدستوري لمبدأ الفصل بين السلطات في الجزائرإبراز الا الفرع الثاني:

 201 اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات على قاعدة توزيع الاختصاصات أولا:

 202 ات انطلاقا من نظرية التخصيصتطبيق مبدأ الفصل بين السلط -1

 203 جتهاد الدستوري لقاعدة توزيع الاختصاصات في الجزائرإعمال الا -2

 203 انطلاقا من احترام مجالي القانون والأنظمة الداخلية للبرلمان -أ

 205 عتبارا للنقل الحرفي لمضامين المادة الدستوريةا -ب

 207 تكريس مبدأ الاستقلالية من خلال معالجة حالات التنافي ثانيا:

 207 جتهاد الدستوري لتحديد حالات التنافي مع عضوية المجلس الدستوري الا -1

 209 جتهاد الدستوري لمعالجة حالات التنافي مع العهدة النيابيةالا -2

 209  إدراج الدستور لتحديد حالات التنافي ضمن المهام التشريعية-أ

 213 حالات التنافيل المحددفحص مطابقة القانون العضوي  -ب

 215 مع العهدة النيابيةجتهاد الدستوري في الجانب الإجرائي لتبيان حالات التنافي الا-جـ

 216 عتبارا من مبدأ إلزامية العهدة البرلمانيةا جتهاد الدستوري الا-د

 218 الأحكام الخاصة بالعلاقة بين السلطاتالرقابة على دستورية  المطلب الثاني:

 218 الرقابة الدستورية للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الفرع الأول:

 219 1996من خلال دستور النص الدستوري على تنظيم العلاقة بين البرلمان والحكومةأولا:

 220 الاستثنائية من عملية التصويت البرلمانياستثناء الأوامر التشريعية المتخذة في الحالة :ثانيا

 220 التشريع بالأوامر الرئاسية في الدساتير الجزائرية -1

 221 تمييز الأوامر التشريعية من خلال الرجوع للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة -2

 224 التأكيد على تمييز الأوامر التشريعية المتخذة في الحالة الاستثنائية  -3

 226 وجوب مراعاة صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية :لثاثا

 229 الدستوري في المسائل المتعلقة ببيان السياسة العامة للحكومةجتهاد الا :رابعا
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 229 ة أمام المجلس الشعبي الوطنيقديم الحكومة بيان السياسة العامدسترة وجوب ت -1

 231 التأكيد على التمييز بين اللوائح البرلمانية الخاصة بعرض بيان سياسة الحكومة -2

 233 شتراط الأغلبية المطلقة في التصويت على لائحة الثقةعدم ا -3

 235 تنظيم عمل اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان :خامسا

 235 مرار الخلاف نعقاد و الوضعية في حالة استدسترة تحديد آجال الا -1

 237 التأكيد على خصوصية النظام الداخلي للجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان  -2

 239 ستقلالية السلطة القضائيةترسيخ نظام الرقابة الدستورية لا الفرع الثاني:

 239 ستقلالية السلطة القضائيةرئيس الجمهورية ضامن لا أولا:

 242 ستشارية لمجلس الدولة عن القضائية الاتمييز الأعمال  ثانيا:

 247 إقرار عدم صلاحية الجهاز التنفيذي بإنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة ثالثا:

 250 الثاني: مساهمة الرقابة الدستورية في تنظيم السلطات في الجزائر المبحث

تنظيم السلطة  في الدستورية نظام الرقابةالمساهمة غير المفعلة ل :الأول مطلبال
 التنفيذية

 

250 

 250 تطور النصوص التنظيمية للسلطة التنفيذية المركزية في الجزائر الفرع الأول:

 251 رئاسة الجمهورية أولا:

 251 إنشاء الأمانة العامة للرئاسة كبداية لتنظيم جهاز رئاسة الجمهورية-1

 253 انعكاس تبني الثنائية التنفيذية على تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية -2

 256 الاكتفاء بالمجال التنظيمي دون تحديد الصلاحيات خلال المرحلة الانتقالية -3

 257 سترجاع الأحادية التنفيذية من خلال تنظيم جهاز الرئاسةالتمهيد لا -4

 258 الوزارة الأولى ثانيا:

 260 صعوبات ممارسة الرقابة على دستورية تنظيم الجهاز التنفيذي في الجزائر الثاني:الفرع 

 261 استقلالية تنظيم الجهاز التنفيذي عن البرلمان أولا:

 263  انعكاس أثر تطبيق نظرية أعمال السيادة على تجسيد رقابة دستورية على التنظيماتثانيا:

 266 الإشكاليات العملية لتجسيد الرقابة الدستورية على التنظيمات في الجزائر ثالثا:

 268 الرقابة الاختيارية كسمة مرتبطة بتنظيم السلطة التنفيذية الفرع الثالث:

 270 خضوع تنظيم السلطتين التشريعية والقضائية لنظام الرقابة الدستورية المطلب الثاني:

 271 خضوع تنظيم البرلمان إلى نظام الرقابة الدستورية الفرع الأول:

 271 إلزامية مرور الأنظمة الداخلية البرلمانية على الرقابة الدستورية أولا:
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 271 تمييز دستوري لخضوع الأنظمة الداخلية للبرلمان لنظام الرقابة الدستورية -1

 273 لوطني مع الدستورالرقابة على مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي ا -2

 273 1989رقابة المجلس الدستوري للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة -أ

 276 ، المعدل 1997رقابة المطابقة للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  -ب

 279 2000رقابة المطابقة للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  -جـ

 285 الرقابة على مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة مع الدستور -3

 285 1996إحداث مجلس الأمة من خلال دستور  -أ

 286 1998رقابة المطابقة للنظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  -ب

 289  2000و1999لسنتي الأمة الرقابة على مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس  -جـ

 292 للدستور 2017الرقابة على مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة  -د

 295 خضوع تنظيم البرلمان لنظام الرقابة الدستورية ثانيا:

 296 غرفتي البرلمانأجهزة تثناء المجموعات البرلمانية من اس -1

 297 التأكيد على مبدأ علانية الجلسات  -2

 298 تنظيم السلطة القضائية وعلاقته بنظام الرقابة الدستورية الفرع الثاني:

 298 لنظام الرقابة الدستورية الأساسي للقضاءالقانون خضوع  أولا:

 302 تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته وعملهالرقابة على  ثانيا:

 304 وخضوعه لنظام الرقابة الدستورية القانون المتعلق بالتنظيم القضائيثالثا:

 306 مة التنازعمبدأ الفصل بين السلطات من خلال الرقابة على قانون تنظيم محك تجليرابعا:

 307 وخضوع تنظيمه لنظام الرقابة الدستورية  مجلس الدولة خامسا:

 308 المحكمة العلياالرقابة على القانون العضوي المتعلق بتنظيم  سادسا:

 الفصل الثاني
 في الجزائر حماية الحقوق والحريات على أثر تطبيق نظام الرقابة الدستورية

 

310 

 311 الحريات والحقوق  في الجزائر وعلاقته بحمايةالاجتهاد الدستوري : المبحث الأول

 311 تطور مفهوم الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الجزائر ول:المطلب الأ 

 311 النص الدستوري كوسيلة لحماية الحقوق والحريات الفرع الأول:

 312 تصنيف الحقوق والحريات الواردة في الدستور أولا :

 313 الحقوق والحريات من خلال الدساتير الجزائرية ثانيا:

 313 1963الحقوق والحريات من خلال دستور  -1
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 314 1976النص الدستوري للحقوق والحريات من خلال دستور  -2

 315  1989الحقوق والحريات من خلال دستور  -3

 316  1996النص على الحقوق والحريات من خلال دستور  -4

 317 وأهم الحقوق والحريات المحدثة 2016التعديل الدستوري  -5

 318 الإحالة للتشريع كآلية عملية لحماية الحقوق والحريات في الجزائر الفرع الثاني :

 319 الرقابة الدستورية كضمانة لحماية دستورية للحقوق والحرياتإقرار  الفرع الثالث:

 320 ارتباط نظام الرقابة الدستورية بحماية الحقوق والحريات    -1

 321 الإحالة الى التشريع العضوي كحماية دستورية للحقوق والحريات في الجزائر-2

 323 التشريع المنتهك للحقوق والحريات في الجزائرالبدائل الدستورية المتاحة لمواجهة  الفرع الرابع:

 323 دور رئيس الجمهورية في ضمان حماية الحقوق والحريات -1

 325 على حماية الحقوق والحرياتالتوسيع في دائرة إخطار المجلس الدستوري أثر  -2

 326 في الجزائر لحقوق والحرياتاحماية تكريس جتهاد الدستوري لالا المطلب الثاني:

 326 في المجال الانتخابيجتهاد الدستوري الا الفرع الأول :

 326 جتهاد الدستوري في معالجة الحق الانتخابي من خلال التعديلات الدستوريةالا أولا:

 327 2008التعديل الدستوري لسنة الحق الانتخابي من خلال  -1

 329 2016التعديل الدستوري لسنة الحق الانتخابي في ظل  -2

 330 الانتخابيةقوانين ال من خلالاجتهاد المجلس الدستوري في مجال الحقوق والحريات :ثانيا

 330 1989الرقابة على دستورية قانون الانتخابات لسنة  -1

 334 المتضمن قانون الانتخابات  07-97رقابة المطابقة على الأمر  -2

 339  2012 الانتخابات لسنةرقابة المطابقة على قانون  –3

 340 2016الانتخابات لسنة  رقابة المطابقة قانون  -4

 341 من خلال قانون الهيئة العليا لمراقبة الانتخاباتالحقوق والحريات  حماية ثالثا:

 341 عدم التصدي في مجال تعيين تشكيلة اللجنة الدائمة للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات -1

 344 شروط العضوية في الهيئة العليا المستقلة انطلاقا من حماية حق التقاضي  -2

 345 قتراعالاتحفظ المجلس الدستوري من خلال عملية  -3

 345 الدستوري للحق الانتخابيمناقشة اجتهاد المجلس رابعا: 

 350 حق إنشاء الأحزاب السياسية في الجزائرمعالجة نظام الرقابة الدستورية ل الفرع الثاني:

 350 عدم خضوع قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي للرقابة الدستورية  أولا:
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 354 ةللرقابة الدستوري 1997لسنة إنشاء الأحزاب السياسية  خضوع قانون  ثانيا:

 354 1997المتعلق بالأحزاب السياسية لسنة لأمر ا المحدثة بموجب الأمورأهم  -1

 358 1997اجتهاد المجلس الدستوري حول الأمر المتعلق بالأحزاب السياسية لسنة  -2

 360 2012لسنة حق تكوين الأحزاب في ظل القانون العضوي الرقابة الدستورية على  ثالثا:

 360 2012الجوانب المحدثة بموجب القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لسنة  -1

 362  2012الدستوري حول القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لسنة  الاجتهاد -2

 365 ئر من خلال معالجة حق الإعلامجتهاد الدستوري في الجزاالا الفرع الرابع:

 365  دورية نشرية أي مسؤول لمديرشتراط فرض الإقامة في الجزائر لارفض  أولا:

 367 حرية تنظيمها المكتوبة الصحافة ضبطالتحفظ حول منح سلطة  ثانيا:

في دستورية القوانين كآلية لحماية الحقوق والحريات  الدفع بعدمالثاني : المبحث 
 الجزائر

 

368 

 368  دستورية القوانين في الجزائر الدفع بعدمالتأسيس لحق : المطلب الأول

 368 تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بنموذج الدفع بعدم الدستورية الفرنسي الفرع الأول:

 369 المسألة ذات الأولوية الدستورية في فرنسا أولا:

 371 كآلية محدثة في الجزائردستورية القوانين  الدفع بعدممنح الأفراد حق  ثانيا:

 373 خصائص الدفع بعدم الدستورية الفرع الثاني:

 373 دفع موضوعي مرتبط تطبيقه بالتشريع في مجال الحقوق والحريات حصرا -1

 376 دفع مرتبط تطبيقه بتعديل نصوص أخرى  -2

 377 دفع متاح لكل الأطراف بغض النظر عن جنسيات الأفراد   -3

 378 دفع لا يمكن إثارته تلقائيا -4

 379 دفع منحت بموجبه خصوصية مرتبطة بالمسائل الجنائية -5

 379 دفع له أثر مرجئ للفصل في النزاع عدا بعض الاستثناءات -6

 380 عدم التأثير على التدابير المتعلقة بسير التحقيق القضائي -أ

 380 حد لها ارتباط الدعوى بحرمان شخص من الحرية أو وضع -ب

 380 و على سبيل الاستعجالنص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أ -جـ

 381 نقضاء الدعوى التي أثير بمناسبتهادفع لا يتأثر با -7

 381 شروط قبول الدفع بعدم الدستورية الفرع الثالث:

 382 الشروط الشكلية لقبول الدفع بعدم الدستورية أولا:
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 383 الشروط الموضوعية لقبول الدفع بعدم الدستورية  ثانيا :

 383 توقف مآل النزاع على الحكم التشريعي المعترض عليه أو أن يكون أساسا للمتابعة -1

ستثناء تغير اأن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور ب -2
 الظروف 
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 388 الوجه المثار بالجدية يتسمأن  -3

الجوانب الإجرائية للدفع بعدم الدستورية وأثره على حماية الحقوق :المطلب الثاني
 والحريات في الجزائر

 

390 

 390 العليامحكمة الالمحاكم التابعة لمجلس الدولة أو الإجراءات المتبعة أمام  الفرع الأول :

 393 مجلس الدولةالإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا أو  الفرع الثاني:

 395 أمام المجلس الدستوري الأحكام المطبقة  الفرع الثالث:

 395 التمهيدية للنظر في الدفع  الإجراءات أولا :

 397 المتعلقة بسير الجلسات للنظر في الدفع بعدم الدستورية الإجراءات ثانيا:

 398 حول إمكانية التنحي أو رد أعضاء المجلس الدستوري  ثالثا:

 399 صدور القرار الخاص بالدفع بعدم الدستورية رابعا:

 401 على حماية الحقوق والحريات في الجزائر دستورية القوانين  حق الدفع بعدم ثيرتأالفرع الرابع:

 401 تحول فرنسي في مجال حماية الحقوق والحريات أولا:

 403 تأثر جزائري بالتجربة الفرنسية عكسته النصوص الدستورية والقانونية ثانيا:

 405 آفاق تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر ثالثا:

 408 باب الثاني ملخص ال

 409 خاتمة

 416 قائمـة المراجـع

 446 الفهرس

 الملاحق
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملاحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   143143143---898989وفق المرسوم الرئاسي رقم  وفق المرسوم الرئاسي رقم  وفق المرسوم الرئاسي رقم     الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري الجزائري الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري الجزائري الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري الجزائري 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئيس المجلس الدستوري

مركز الدراسات والبحوث 

 الدستورية

المؤرخ  157-02رقم  المرسوم الرئاسي 
 16/05/2002في 

 الْمانة العامة يسيرها الْمين العام للمجلس 

 201-16رقم  الملغى بموجب المرسوم الرئاسي  143-89المرسوم الرئاسي 
 

 مديرية الوثائق

 المصلحة الإدارية
 عن رئيس المجلس الدستوري  11/01/1993المقرر الصادر بتاريخ 

 مديرية الموظفين والوسائل

 تحليل الوثائق واستغلالهامكتب 

 مكتب الدراسات

 مكتب كتابة الضبط
 مكتب الوسائل العامة

 مكتب الموظفين

 مكتب الميزانية والمحاسبة

 مكتب البريد والاتصال 



 
 

   201201201---161616وفق المرسوم الرئاسي رقم وفق المرسوم الرئاسي رقم وفق المرسوم الرئاسي رقم    الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري الجزائري الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري الجزائري الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري الجزائري 
 عن رئيس  28/02/2017المقرر الصادر بتاريخ 

 الدستوري المجلس

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئيس المجلس الدستوري

مركز الدراسات 

 والبحوث الدستورية

 

 الْمانة العامة 

 يسيرها الْمين العام للمجلس 

 المديرية الفرعية للوثائق

 مديرية الإدارة العامة 
 عن رئيس المجلس الدستوري  02/03/2017المقرر الصادر بتاريخ 

 

المديرية الفرعية للمالية 
 والوسائل العامة

 

مكتب تسيير المكتبة والفضاء 
 المتحفي والميدياتيك 

  مكتب تحليل الوثائق وتسييرها

  الصيانة والوقايةمكتب 

 مكتب الوسائل العامة

 مكتب الميزانية والمحاسبة

 الديوان
  يسيره  رئيس الديوان 

 

 مديرية الوثائق والأرشيف 
عن  02/03/2017المقرر الصادر بتاريخ 

  رئيس المجلس الدستوري 
 مصلحة الضبط  

 المديرية الفرعية للأرشيف 

 مكتب تنظيم وحفظ الارشيف 

مكتب تحليل واستغلال 
 الارشيف 

مكتب التكوين وتحسين 
 المسنوى

 مكتب الموظفين

المديرية الفرعية 
 للموظفين والتكوين

المديرية الفرعية للإعلام 
 الآلي 

 

مكتب التجهيزات وصيانة الإعلام 
  الآلي

مكتب تسيير الشبكات 
  وتطوير التطبيقات

 مكتب البريد والاتصال



 
 

   الفرنسيالفرنسيالفرنسيالهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري 
 

   
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 الْمانة العامة 

 يسيرها الْمين العام للمجلس

-59من المرسوم  01م -يعين بمرسوم رئاسي بعد اقتراح من طرف رئيس المجلس الدستوري

 المتعلق بتنظيم الْمانة العامة للمجلس 13/11/1959المؤرخ في  1293

  

 الخدماتمصلحة 
  والمالية الإدارية

 

 الخدماتمصلحة 
 القانونية

 العلاقات مصلحة
   الخارجية

 

 اتخدممصلحة 
 المكتبة و الوثائق

  نترنتالأ  و
 

   رئيس المجلس الدستوري
 



 
 

 ملخص الأطروحة
اقترنت فكرة الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر مع بداية التأسيس للنظام الدستوري، وبالرغم    

، لكنه 1976وتغييب لهذه الفكرة من خلال دستور 1963من اقتصارها على النص في ظل دستور 
ة في علي لنظام الدستورينطلاقة الحقيقية للتأسيس الفحيث شهدت معه الا 1989صدور دستور مع 

، عكسته الهيكلة 1996من خلال دستور  ما سعى المؤسس الدستوري في تطوير هذا النظامكالجزائر،
تورية، حيث التنظيمية للمجلس الدستوري باعتبارها الهيئة الموكلة لها دستوريا بممارسة الرقابة الدس

ة على مختلف النصوص جتهاد الدستوري نتيجة ممارسة المجلس الدستوري للرقابارتبط هذا التطور بالا
 التي عرضت عليه. 

الذي عرفت مع جملة من التغييرات التي شهدها نظام  2016لكنه مع التعديل الدستوري لسنة     
الرقابة الدستورية طالت عدة جوانب متعلقة بالجوانب التنظيمية وكذا الصلاحيات المرتبطة بها، كانت 

الإخطار، وكذلك إتاحة الأفراد حق ممارسة الطعن في  أهمها فتح المجال أمام البرلمانيين لممارسة
الدستورية متأثرا بالتجربة الفرنسية في هذا المجال، هذه الآلية التي تكرس حماية إضافية للحقوق 

 .  ا، كما أنها تساهم في تطوير نظام الرقابة الدستورية في الجزائريوالحريات المكفولة دستور 
Résumé de thèse 

  Couplé avec l'idée de contrôle sur la constitutionnalité des lois en Algérie, 

avec le début d’institution de le système constitutionnel, bien que limitée au 

texte par la constitution de 1963 et l'absence de cette idée par la constitution 

de 1976, mais avec la publication de la constitution de 1989 qui l'a vu vrai la 

poussée de la mise en place effective du système de contrôle constitutionnel 

en Algérie, a également cherché le constituions dans le développement 

constitutionnel par la constitution de 1996, il reflète dans la structure 

organisationnelle du conseil constitutionnel en tant qu'organe chargé de 

l'exercice du contrôle constitutionnel, où cette évolution a été associée à 

l'exercice de diligence constitutionnelle à la suite du conseil constitutionnel 

pour le contrôle des différents textes qui lui sont soumis. 

   Mais avec la révision constitutionnelle de 2016, qui est connu avec un 

certain nombre de changements dans le système de contrôle constitutionnel 

touché plusieurs aspects, comme l’organisationnels ainsi que les prérogatives 

qui leur sont associés, sont les plus importants espace ouvert devant les 

parlementaires d'exercer la saisine, ainsi que permettre aux individus le droit 

de pratiquer l’exception d’inconstitutionnalité contestée par l'expérience 

française dans ce mécanisme, qui accorde une protection supplémentaire aux 

droits et libertés constitutionnels, contribue au évolution du système de 

contrôle de la constitutionnalité en l’Algérie. 
 




